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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
سيما خليفة الله في الأرضين؛ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين, ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


(حق الخلى التعريف والماهيمّ والاغراض والمنشا والتخريجات 

لقد جرى في كتاب (بحوث تمهيدية في فقه الحقوق) شطر وافر من البحث 
عن الحقوق من حيث قابليتها للنقل أو الانتقال أو الإسقاط؛ ومن حيث صحة 
وقوعها ثمنا أو مثمنا وشبه ذلك. 

وفي هذا الكتاب سنتوقف عند بحث مصداق من مصاديق الحقوق 
والمعاملات كثيرة الابتلاء» وهو بحث (السرقفلية"'' وذلك في ضمن العناوين 
التالية : 

الغرض والغاية والفوائد التي يتوخاها العرف والناس من السرقفلية ؛ إذ به 
تتضح ‏ ولو في الجملة ‏ ماهيتها وحقيقتها وحكمها أيضاًء وماهيتها وحقيقتها. 
1١‏ )زهر اها مصاخرس ١‏ معني خرن الدرة زلضيف تر ايارع القت اتقاوية لقان 

موضوعية مبحث السرقفلية أيضاً. 


4 حق الخلو والسرقفلية 
أنواعها وأنواع التعاقد فيهاء وما ليس منها ما سمي بها خطأ أو مجازاء مع 
الإشارة لبعض أحكامها من تعلق الخمس بها وكونها تورث أو لاء بالمقدار الذي 
برقا ضمي ما هته لفهذا العف 

الاسم والتعريف: للسرقفلية تسميات عديدة في البلاد والأعراف المختلفة 
وهي: الخلوء بدل الخلوء خلو الرجل»؛ نقل قدم»ء والفروغية» ووجه 
التسمية واضح. 

أسماء السرقفليى في مختلف البلاد ومعانيها 

وهي تسمى في العراق وإيران بالسرقفلية» وفي العراق أيضاً: بالخلو أو 
بدل الخلو ونقل القدم وشبههاء وفي بلاد الشام بالفروغ أو الفروغية» وفي المغرب 
بالجلسة أو الانزال» وفي مصر بالمفتاح وبالزينة. 

ووجه تسميتها بالمفتاح هو أن المستأجر يملك مفتاح امحل وهو رمز ملك 
الفضروق :نه ذانها قله اق را حل هليف ودرا التقله إن امنا عر الندط نالا كما 
أن المالك مالك للمفتاح فله بإزاء نقله للمستأجر أن يأخذ عليه مالا. 

والتسمة ناليية لأن اليتاتح عوك كآندانه دود العقنه داتما كو برع 
اقواءهةة الإجارة فإن هذا الل يعد زوه نه أو انميتشكل حيفايزينة ابل 
وتزيينه وإيجاد مختلف التغييرات فيه حيث أمن إخراجه منه. 

وأما تسميته بالجلسة فلأنه ‏ المستأجر ‏ يجلس فيه أمنا من الإخراج عند 
انتهاء مدة الإجارة. 

وبالفروغية لآن ا لمحل الجديد يفرغ للمستأجر مقابل مبلغ من المال» أو لأن 
المستأجر الدافع للسرقفلية (الفروغية) فارغ البال من احتمال إخراجه أو زيادة 


الأجرة. 


ماهية السرقفلية وأنواع عقدها . 

ويسمى بدل الخلو أو الخلو لأنه يخلي لغيره المكان مقابل ثمن. 

وأما السرقفلية فمؤلفة من (سر) بمعنى الرأس و(قفل) وهو معروف ؛ 
لأن المستأجر الأول (وقبله المالك) يملك رأس القفل كناية عن ملكه التصرف 
في المحل بقفله وإغلاقه أو فتحه, قله فيا بذ هلها متتظوع به الال لفاك قل 
هذا ادق أوشسة: 

وبعبارة أخرى : وجه التسمية إنه يخلي دكانه ‏ مثلاً ‏ له دائما مقابل هذا 
المبلغ الكبير ويسلمه القفل والمفتاح أبدا مقابل ذلك المبلغ. 

قن حبيه فقن صور عاد أن طاح شيخص "بكانا السو ماق 
مقابل أمرين : 

أ أجرة معينة بسيطة كمليون دينار مثلاً تدفع في فترات منتظمة ككل 

ب ومبلغ مقطوع من المال كمأتي مليون دينار يدفع مقدماء وهو المسمى 
ببدل الخلو والسرقفلية» وذلك على أن يكون له تمديد الايجار لنفسه أو لغيره بعد 
انتهاء مدة التعاقد بدون ان يكون للمالك المنع أو زيادة الأجرة الشهرية. 

ماهيخ السرقفلينّ وأنواع عقدها 

ويمكن تخريج السرقفلية بوجوه تتجاوز العشرة؛ بعضها محرم؛: وبعضها محلل 
بلا كلام وبعضها مورد بحث وأخذ ورد ؛ ونشيرههنا إلى عناوينهاء إشارة كي 
يأنس الذهن إجمالا بها ببعض احتمالاتهاء وسيأتي تفصيلها لاحقاً بإذن الله. 


)١(‏ أو جهة بناء على المختار من صلاحيتها للتعاقد. 
(؟) كالدكان والستان: 


() أو من يملك أمره كالولي والوكيل. 


٠١‏ حق الخلو والسرقفلية 


إجارة مع شرط 

الوحة الأزق والقاق: اناتكون قدرط حيو عند الا بكار ةمات وده 
الدكان تللنة كنا باجرة كد اشهريا : بضرط اناونةال تسمراق متطوص ندر كذ 
نقنها أن يشترظ أن انقوطة لف ويغرظ أناتاكون للعيينا جر ونون لمجا نه عمد 
اعياءملة الانعارة أو تا جره لفيو!" فكنون السرقئلة شرطا قطني النقه 
وهذا جائز لا غبار عليه إذ: «قَِن المسَلمِينَ عند شروطهم إِنَا شرطاً حَرمَ حَلَانا 
أو أحَلَ حَرَاماًء'” لكن تخريجه على الشرط به صور وفي بعضها كلام سيأتي. 

والحاصل : إن الشرط يتصور على وجهين : 

أ أن يؤجره الدكان بمبلغ شهري بسيط قدره كذا مشترطأً في ضممن العقد 
أن يهبه المبلغ المقطوع الكبير» وعليه يكون المبلغ الكبير ملكا للمالك المؤجر 
فتترتب عليه آثاره من وجوب الخنمس عليه وكونه يورث وغير ذلك ؛ وهذا 
الشرط لصالح المالك. 

ولا بد من ضميمة شرط آخر وهو لصالح المستأجر وهو أن يشترط 
المستأجر عليه أن يكون له'" أن يجدد عقد الإيجار لنفسه أو لغيره بعد انتهاء عقد 
الإيجار الأول الذي كان ضمن السرقفلية. 

إذا حق الخلو ‏ على هذا الوجه . إيجار مع شرطين بل قد يضاف شرط ثالث 
وهو أن لا يزيد المالك عليه الإيجار عند تجديد عقده بعد انتهاء مدة العقد القديم. 

ب كالسابق» لكن مشترطاً أن يقرضه”' المبلغ المقطوع الكبير» وعليه لا 


)١(‏ ولهذا الشرط عدة صور ستأتي والمذكور في المتن هو أحدها. 
(0) التهذيب: جلا ص17 5 . 

() أو على المالك أن يجدد له. 

(5) أي يقرض المالك. 


قرض مع شرط ١١‏ 
كرد الك فاوتساوبيه التعس مورك ول يكرد من دير الح علي الورلة 
سدادهاء مهناك باعي قدا ولبمن ريا إذ الربا كل قرض جر نفعا وهذا عقد 
جر نفعا وهو القرض» وليس قرضاً جر نفعاً وهو الإجارة مثلا 

2011 
المبلغ » وغير ذلك. 

قرض مع شرط 

المضه اكاليع: أكون البزتفل: وطن قن تدرط فيه المانات أن يؤاتحوة 
الدكان, كما لو احتاج إلى أن يقترض مليارا فاشترط عليه المقرض أن يستأجر منه 
دكانا (أي دكان المقرض) بمبلغ شهري قدره كذاء وهذا ربا حرم لأنه قرض جر 
نفع وهو تأجيره دكانه للمقترضء؛ والظاهر أنه ليس من السرقفلية في شيء وإن 
سمي بها فمجاز. 

ويمكن تصويره على العكس من ذلكء؛ ليكون من السرقفلية وذلك بأن 
كو السزفلة قرضا قدا شتدرظ :فيه الليماخر أتميد ا هر كانه كينا لو ارا اللاقلقة 
أن يقترض منه فاشترط عليه المقرض أن يؤجره دكانه''' بمبلغ مقسط شهري بسيط 


مقابل أن يقرضه» وهو كسابقه. 


إجارة وجعالم 

الوجه الرابع: أن تكون إجارة وجعالة أي تكون عقدين في عقد: فالاجارة 
هي المعهودة ومعها يجعل المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا””"؛ وسيأني أنه يغتفر في 
الجعالة ما لا يغتفر في الإجارة من المجهولية» كما سيأتي ‏ في محله ‏ الكلام عن 


() أو يجعل المالك له أن يكون له حق تأجير ا محل (لنفسه أو لغيره). 


١‏ حق الخلو والسرقفلية 
1 ا 3 بير و وى 1 م © 3 ل-_6 را صم هم ملهة ماه . م0 6 

معنى قوله عله : «نهى رسول الله بََةْ عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع» 

وأن محتملاته خمسة لكنها جميعا لا تنطبق على المقام إذ المقام عقدان هما إجارة 


الخه ا رخاس أكون عدا مبينة انا ب رخا قتي ودر 
والفقوو 34" للعقون:اللنيطائقة الكونه يدحو القضية اللفيقبة ».بوكو نينا عقيدا عرفا 
هذا ل شكال كد اضا. 


صلح 

الوجه السادس: أن تكون صلحاً ومصالحة بأن يصالحه على أن ينتفع من 
محله كذا سنة مقابل مبلغ شهري معين ومبلغ مقطوع مقدم» وعلى أن للمستأجر 
تجديد عقد الإجارة لنفسه أو تأجيره لغيره أو أن على المؤجر أن يؤجره له أو لغيره 
بحسب ما يراه المستأجر» والمشهور أن الصلح عقد قسيم لكافة العقود يغتفر فيه ما 
لا يغتفر في غيره» لكن الشيخ الطوسي ده ذهب إلى أن الصلح في مورد كل 
عقد هو هوء فالصلح الذي أفاد فائدة الإجارة إجارة وما أفاد فائدة الببة المعحوضة 
هبة معوضة وهكذا. 

إجارة وبيع 

الوجه السابع: أن تكوف كا رة اودتفا : وهوما سلف مفصلا الكلام حوله في 
مناقشتنا للسيد الروحاني في مناقشته لتصوير ا محقق الشيخ حسين الحلي» لذلك 
أن لحق الإيجار مالية لدى العقلاء فيبيعه المالك للمستأجر بالمبلغ المقطوع الكبير. 


[ه6 سورة المائدة : 0 


إجارة ووكالى 

الوجه الثامن: أنها إجارة ووكالة. 

بيع فقط أو إجارة فقط 

الوجه التاسع والعاشر: أنها بيع فقط أو إجارة فقطء والمبلغ المقطوع الكبير 
أنه اشترط أن له التأجين: للغير. 

الوجه الحادي عشر: أنها هبة معوضة. 

الوجه الثاني عشر: أنها إباحة معوضة. 

إقالت 

الوجه الثالث عشر: أنها إقالة» كما ذهب إليه بعض العامة. 

قد خاضن 

الوجه الرابع عشر: أنها عقد خاص دلت عليه الروايات الخاصة. 

وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلا بإذن الله تعالى. 

الأغراض والأهداف 

الأسباب الباعثة لبذل هذا المبلغ المقطوع الكبير مقدما متعددة : 

أما من طرف المستأجر» فهى : 

)١‏ إنه تارة يبذله له" لتكون له أولوية حق تجديد المالك له عقد الإيجار 


)١(‏ أي المستأجر للمالك المؤجر. 


١‏ حق الخلو والسرقفلية 
عند انتهاء مدته المحدودة في العقد فلا يحق للمؤجر أن يخرجه عند انتهاء مدة 
الإجارة بل عليه أن يجدد له العقد”'". 

؟) وتارة يبذله له مقابل أن لا يزيد عليه مبلغ الإجارة وإن زادت أجرة 
أمثالبا في السوق. 

*") وتارة يبذله له كي يكون له أي للمستأجر ‏ الحق في تأجير هذا 
المحل”' بعد انتهاء مدة إجارته من مالكهء أو في الأثناء» لشخص آخر بنفس 
المبلغ أو الأكثر ". 

4) وقد يجمع بين اثنين من تلك الثلاثة أو بينها جميعاء فتأمل”. 

وأما من طرف المالك» فإنه قد يقدم على تخفيف قيمة الإجارة (في إحدى 
الصور) (كما لو كانت قيمة إيجار هذا امحل شهرياً مليون فيأخذ مأتي ألف فقط) 
ويعوضه بأخذ مبلغ مقطوع (كمأتي مليون مثلاً دفعة واحدة في البداية) نظرأ إلى 
حاجته إليه (لاجراء عملية جراحية أو لشراء منزل أو أنه يحتاجه ك رأسمال لتجارة 
أو شبه ذلك). 

ثم إن العرف يلاحظون التناسب بين المقدار الذي خفْض من قيمة الإجارة 
وبين مدتها من جهة وبين المبلغ الكبير المقطوع (الممسمى بالسرقفلية) فكلما 
خفضت قيمة الإيجار زاد مبلغ السرقفلية. 

وهناك من أنواع السرقفلية ما لا يخفض فيه قيمة الايجار بل يأخذه كاملاً 
مع مبلغ مقطوع بإزاء إحدى الأهداف الماضية. 
(1) أو يكوك لههو تحديد العقد» أو أنه يتجده آليا أو غيز ذلك .من الصور والاتحفمالات الآئية: 
(0) أي عن نفسه لغيره. 


(؟) سيأتي تفصيل حول إجارة المستأجر بأكثر نما استأجره في البيت والدكان والدار وأمور أخرى. 
(5) لتدافع الأول والثالث» فتدبر. 


صورتان ليست من السر قفلية ١‏ 


صورتان ليست من السرقفليم 

وهناك ما يسميه البعض سرقفلية لكنه خطأ أو مجاز فليست لبها أحكامها : 

الأولى: أن يدفع المالك المؤجر مبلغاً مقطوعا من المال (كمائة مليون) مثلاً 
للمستأجر ‏ من غير إتفاق مسبق بينهما ‏ ليتنازل له عن بقية مدة الإجارة كما لو 
آجره لمدة خمس سنين ثم احتاج المالك في السنة الثانية مثلاً المكان لنفسه مثلاً أو 
أنه ندم على إيجاره له» فيسترضي المستأجر بالخروج لقاء مبلغ من المال» وهذه 
مصالحة لا إشكال في صحتها وشرعيتهاء ويمكن تخريجها بصور أخرى ككونها 
هبة معوضة مثلا”""؛ ولكنها ليست سرقفلية. 

الثانية: أن يمتنع المستأجر بعد انتهاء مدة إجارته فلا يخرج من ا محل إلا بأن 
يدفع له المالك مبلغاً مقطوعاً من المال (يسميه غلطأً بالسرقفلية) رغم عدم وجود 
اتفاق مسبق بينهما على ذلك؛: وهذاتما لا شك في حرمته فإنه (أكل للمال 
بالباطل) وقد قال تعالى: إلا تَأَُلُوا أَمْوَاَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْيَاضِلٍ4" كما أنه 
خالف للقتضى همون د شروطم*" إذ مقعضى عقد الإجارة هو أن يخرج 
تخسن بيع نلا أى عع انها ءمردة الذجارة: 

وقد فصل البعض بين صورتين ههنا وسيأتي. 

ولا يجدي تبرير البعض لصحة امتناعه عن الخروج وعصيانه» بأنه ‏ المستأجر ‏ 
حصل على وجاهة في هذا ا محل وأن الزبائن اعتادوا على التردد عليه فيه وأنه لو 
أخرج منه خسرهم وربحهم صاحب امحل ؛ لوضوح أنه لم يشترط على المالك ذلك 
في ضمن العقد» ولو شاء لاشترط حين العقد؛ على أنه ينقض بما لو سبب استئجاره 
)١(‏ وهل هي جعالة؟ أو إباحة معوضة؟ أو غير ذلك؟ سيأتي. 
(') سورة النساء: 59؟. 


ْ5 حق الخلو والسرقفلية 
للمحل نفرة الناس من المنطقة أو هذا امحل خاصة لسوء سمعته وتعامله؛ فهل يلتزم 
من دافع عنه بأن عليه أن يدفع لصاحب امحل مبلغاً قبل خروجه أو بعد انتهاء مدته إذ 
قد أضره بزهد الناس في التردد على هذه المنطقة أو المحل؟ 

تاريخ السرقفليةّ وفلسفتها: بين الشيوعية والرأسمالية 

والتطرق لتاريخها يجدي في معرفة ماهيتها بما يسهل الحكم عليها ويوضح 
وجه حرمة بعض أنواعها وحلية بعضها الآخر. 

قال السيد الروحاني مد ظله في المسائل المستحدثة : (تأريخهاء و الظاهر 
أنها وليدة الأيام المتأخرة» والأصل فيها أن مجلس النواب في إيران وضع قانوناً في 
باب الإجارة وهو أنه ليس للمالك المؤجر إخراج المستأجر وأخذ العين المستأجرة 
منه بعد انقضاء مدة الإجارة؛ و لا أن يزيد في كرائها خلافا"" للقانون الشرعي؛ 
واتفق بعد ذلك غلاء الأسعار» وبالطبع زاد كراء الأملاك؛ فاضطر ملّاك 
الأماكن مره الدكاكين والفنادق والمتازل وغيرها ‏ لأجل تتمبة القروة أن يوجروا 
أماكنهم بأنقص من كرائها ويفوضوا أمر الإيجار إلى المستأجرين» بإزاء مقدار من 
اناه فكلا دياعة لانلق انف تردياة نينقواق ا لسيوقفلة وماكة تؤسان يوان 
الإجارة السنوية» وبإزاء السرقفلية يفوض أمر الإيجار بعد مضي السنة إلى 
ايسا جه وقد ضتان ذللف أمرا عرفا ناته ل الاير )1 

أقول: منشأية (غلاء الأسعار بعد ذلك والاضطرار لتأجيرها بانقص من 
كرائها..) هي إحدى الوجوه الحتملة في نشوء السرقفلية والخلو حسبما ذكره دام ظله؛ 
ولكن يوجد وجه آخر وهو أن الملّاك حيث رأوا الإجحاف بحقهم وقهرهم على 
)١(‏ أي أن ذلك كله مخالف للقانون الشرعي. 
() المسائل المستحدثة: ص .١9‏ 


تاريخ السرقفلية وفلسفتها: بين الشيوعية والرأسمالية ١‏ 
خلاف مقتضى عقودهم حاولوا تعويض القسرين والخسارتين (القسر على تمديد 
مدة الإجار بعد انتهائها رغم أنهم قد يرغبون في التأجير لغير المستأجر الأول؛ 
والقسر على إبقاء أجرة المكان كما كانت حتى بعد تجديد العقد رغم أن أجرة 
المكان ربما تكون قد ارتفعت سوقياً في كثير من الأحيان) بأخذ مبلغ مقطوع مقدم 
هو المسمى باخلو أو السرقفلية تعويضاً عن خسارتهم وعن تقييدهم في التصرف 
في ملكهم. 

ونه هيو أن للك كانه انو خوض :ورظنا الفلتز فق كان عاك ا عا لا مغل 
بعض الصيغ الماضية أو الآتية» لا كلها . إذ لما أن يتراضيا على أي شرط لا 
يتنافى مع مقتضى العقد وإن نافى إطلاقه. 

ثم إن الظاهر أنه يقصد من (الأصل فيها.. ) أي الموجود منها في إيران ؛ 
وذلك لأن الظاهر هو أن الأصل فيها هو البلاد الغربية وإن ما جرى في إيران 
وسائر بلاد الإسلام من وضع هذه القوانين (أنه لا يحق للمؤجر إخراج المستأجر 
بعد انتهاء مدة الإجارة ولا أن يزيد في الأجرة حتى وإن زادت قيمتها السوقية أي 
لخو له أن رويدها عدن ديد العقه قير عليه إذ بقاءها على ما هي عليه 
حسب العقد طول مدة العقد لا إشكال فيه بل هو مقتضى القاعدة) كان انعكاسا 
لما جرى في بلاد الغرب وتقليدا لهم. 

وأما وجه إقرار الغرب للقانونين مع أنه ظلم فاحش على المالك وتدخل 
في دائرة ما يملكه الناس قسرا عليهم ومع أنه مخالف لمقتضى عقد الإجارة: 
فاللاضر أنه كان اتحكاسا وصدىئ للسركات وديم ووة فزن شل 
مبدئهم الذي بدأ مقو للعمال والكادحين في * شتى البلاد وهو أن (الرأسمال) 
يجب أن يعود للعمال وأنه (لا للرأسمال) و(لا للإقطاع) وذلك كله كشعار 


١0‏ حق الخلو والسرقفلية 
يخفي وراءه واقعا آخر! وذلك لأنهم عندما وصلوا في روسيا وغيرها للحكم 
استحوذوا على كافة الثروات واستفردت الحكومة بكافة الأراضي والثروات 
الطبيعية والمعامل والمصانع ورؤوس الأموال وغيرها فصارت هي التاجر 
والإقطاعي والرأسمالي الجديد الأكبر بل الوحيد في الساحة وقد اعتبرت 
التوفة اجاور توس الأعو الس انا تفقوت العسال كان الحل في 
نظرهم هو في تمليك العمال ‏ ظاهريا ‏ للمعامل والأراضي ورؤوس الأموال 
وغيرهاء وأما الواقع فهو أن كل شيء كان بيد الدولة. 

وحيت أحزتك هذه الشركة العمالية الشبوعية والاشتراكية أموانجا هادرة ف 
تفوس العمال:ق الثرت:واليلاة المتعير :اله بواجييوه سليلة من التقتريعاث 
والتدابير والقرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية» وكان منها إعطاء 
سلسلة من الحقوق ‏ بزعمهم ‏ للعمال والكادحين ومن أشبههم لاسترضائهم أو 
تخديرهم»؛ فكان منها ذانك الحقان: وهو أنه لا يحق للمالك المؤجر (وقد افترضوه 
رأسمالياً ثريا ظالماً) أن يخرج المستأجر (وقد افترضوه كادحاً عاملاً فقيرا) حتى 
بعد انتهاء مدة الإجارة ولا أن يزيد عليه في أجرة المثل حتى لو ارتفعت الأسعار. 

ومن الواضح أن كلا القانونين باطل وغير عقلائي في أصله وفي تفاصيله : 
إذ إن افتراض أن كل مالك مؤجر رأسمالي غني» وكل مستأجر عامل محتاج ثم 
وضع هذين القانونين بشكل عام على ضوء ذلك» مجانب للحقيقة إذ : 

أولاً: ما أكثر الملاك المؤجرين من الفقراء والمساكين والأيتام الذين لا يملكون 
إلا الوارد من تأجير بستانهم أو دكانهم أو ما أشبه. 

وثانياً: ما أكثر المستأجرين الأغنياء» بل لعل أكثر المستأجرين في العالم 
للمحلات والفنادق والمطاعم وأشباهها هم من الأغنياء أو من الطبقة المتوسطة. 


تفصيل البحث عن تخريجات الس قفلية لا 

إضافة إلى أن عقد الإجارة ككل العقود الأخرى مبني على التراضي بين 
الطرفين على المدة والأجرة» وعلى ذلك جرت كافة الأمم والملل والأديان 
والنحل؛ » فإجبار المالك على تمديد مدة إيجار امحل رغم أنه اتفق ق مع المستأجر على 
مدة محددة وإجباره على أجرة محددة لا يجوز له حتى عند تجديد عقد الايجار أن 
يزيدها رغم ارتفاع الأسعار في السوق» خلاف مقتضى اتفاقهما وخلاف مقتضى 
العقد الذي تراضيا عليه وأجرياه وخلاف منطق العدل والإنصاف والعرض 
والطلب في إطار ##لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ4”". 


تفصيل البحث عن تخريجات السرقفليم 

وبعد ذلك التمهيد لا بد من البحث عن مدى تمامية تخريجات حق الخلو 
الأربعة عشرة» ولنبدأ بالتخريج الرابع والسادس (وهما كونها صلحا أو 
كونها جعالة وإجارة)'' وليكن البحث في ضمن طرح الإشكال الذي أشكله 
السيد الروحاني : 


إشكال الروحاني على كون (عقد الخلى صلحا أو جعالة 

فإن السيد الروحاني أشكل على تصحيح السرقفلية باعتبارها صلحاً أو 
«الرو يي ل لحرا ب ررس اا اوري در 
تمامية ما قيل لتصحيح هذه المعاملة : بالالتزام بالصلح : بأن يتصالح الطرفان على 
أن يدفع عاج مولن ين انال » بإزاء عدم مزاحمة المالك العا جود إيجار 
امحل لمن شاء عند انتهاء المدة أو قبلها. أو بالالتزام بالجعالة: بأن يدفع الاجر 
فلن : ٠‏ كجعالة إلى المالك على أن لا يزاحمه في الإيجار. 


. : سورة البقرة‎ )١( 


(1) ولا يخفى أن كونها جعالة محضة أمر وكونها مركبة من الجعالة والإجارة أمرآخر. 


5" حق الخلو والسرقفلية 
فإنه قد مر أن عدم المزاحمة لا يكفيء وإعطاء السلطنة على الإيجار لا 
يصح مع عدم العلم بأنها قابلة للانتقال أم لاء ولم يدل دليل عليه» ومقتضى 
الأصل عدمه: فلا يصح الصلح وله )1 
وأنت ترى جريان اشكاله ‏ لو تم على اعتبارها عقدأ مستأنفاء وهو الوجه 
الثالث نما مضى. 


(السلطنجّ على الايجان لا يعلم صلاحيتها للنقل 

وإشكاله بعبارة أخرى : أن باب الصلح وإن كان واسعاً وكذا باب الجعالة 
وانه يغتفر أيضا فيهما ما لا يغتفر في غيرهما إلا أنه متوقف على قابلية ما صولح 
عليه أو ما جعل» للنقل إلى الغير» والسرقفلية لا يمكن نقلها إلى الغير إذ انها هي 
(حق الإيجار) أو (السلطنة على الايجار» بتعبيره) وهذه السلطنة قائمة بالمالك 
نفسه ولم يدل دليل على صحة نقلها إلى غيره بأن يكون للغير وهو المستأجر حق 
إيجار الدكان (المملوك لغيره) إلى المستأجر الجديد. 

هذا عن الشق الثاني من كلامه؛ وأما الشق الأول فهو أن تكون السرقفلية 
مقابل (عدم مزاحمة المالك للمستأجر في إيجاره ‏ أي المستأجر ‏ للمحل لمن شاء 
بعد انتهاء مدة الإجارة أو قبلها) ووجه الإشكال أن صرف عدم مزاحمة المالك 
للمستأجر لا يعني إعطائه صلاحية التأجير فإن عاد إليه وكان هو المراد منه عاد 
الإشكال السابق وهو عدم صلاحية حق التأجير للنقل أي عدم ثبوت دليل على 
صلاحيته لذلك. 

قال مد ظله قبل هذا الكلام: (وأضف إلى ذلك: أن عدم المنع من الإيجار 
لذيكني يفن لاجد وأشركوة مسلط على الأار افإن يل نيحط هده 


.77 57 المسائل المستحدثة: ص‎ )١( 


تقوية الإشكال بوجوه أخرى شه 


السلطنة. قيل: إنه يرجع إلى الوجه السابق» وقد عرفت ما فيه)”' وستأتي 
المناقشة بإذن الله تعالى. 


تقويخّ الإشكال ' بوجوه أخرى 

ويمكن تقوية إشكال السيد الروحاني على كون السرقفلية صلحا أو 
خعالة " بوخوة: 

منها: أن حق الإيجار (أو السلطنة على الإيجار بتعبيره) هو حق قائم بالمالك 
قياما لازما فكيف ينتقل لغيره؟ فإن حق الإيجار نظير حق الشفعة الذي يقوم 
بالشفيع نفسه ولا يمكن نقله» وكحق الخيار القائم بالمشتري في خيار الحيوان مثلاً 
أو بأي منهما في خيار الشرط؛ وكحق الحضانة القائم بالأم مثلاً فإنه لا ينتتقل 
لقتو نهذ لسكا ليهو لوي كانه جد له ترق ضقدة 

ولكن سبقت”* في كتاب البيع مناقشاتنا مع المحقق الاصفهاني وغيره في 
دعوى أن حق الشفعة حق قائم بالشفيع» إضافة إلى أن التنظير لا ينهض دليلا 
ولا دليل على أن حق الإيجار قائم بالمالك بنحو الحيثية التقييدية» غاية الأمر أن 
يقال إنه لا يعلم أنه قابل للنقل أو لا كما ذكر السيد دام ظله ذلك وسيأتي 
النقاش فيه. 

ومنها: أن عنوان المالك» في المؤجرء مقوم لا معرف. 

ومنها: أن الحيثية'”' تقييدية» أي لثبوت حق التأجير له» وقد ناقشنا هذين 
)١(‏ المسائل المستحدثة: ص7؟. 
(5) أن حق الإيجار لا تعلم صلاحيته للنقل. 
(©) كما سبق في الدرس .)١18(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 10-215815221.015. 


() في الدرس )١167(‏ و(9١1١)‏ وغيرهما. راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 115321.6012 1-2151 
(0) (حيثية كونه مالكا). 


2" حق الخلو والسرقفلية 
الأمرين بالتفصيل في البحوث السابقة"'' ومرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول» فتدبر. 
ومنها: أن يصار مبنى إلى أن الحق حكم»؛ كما صار إليه السيد الخنوئي لله , 
ومن الواضح أن الحكم فعل الله ولا شيء من فعل الله أمره بأيدينا فكيف ننقله؟ 
والسرقفلية غاية ما يقال فيها أنها حق فهي ‏ على هذا المبنى ‏ حكم. 
واقق انق اأتتى متصالا سانق"”. 


الشكال بمناقضدّ كلامه للإجماع ولفتواه أيضا 

لا يقال: إن كلام السيد الروحاني : (وإعطاء السلطنة على الإيجار لا يصح مع 
عدم العلم بأنها قابلة للانتقال أم لاء ولم يدل دليل عد مسر لالتزامه 
ولفتوى المشهور م لضف إذا لم يشترط عليه الخلاف ولم يكن 
هناك ازنكاذ من عافد على اشلات» له أن يؤجر ما استأجره للغير بنفس 
مقدار الأجرة التي استأجرها أو أقل مطلقاًء وبالأكثر من الأجرة التي دفعها في غير 
الدار والبيت والدكان (وقيل: وغير الأجير والرحى والسفينة) وأما في الثلاثة الأولى 
أو الستة (وأضاف قوم غيرها) فلا يصح له الإيجار بالأكثر إلا إذا أحدث حدثا في 
العين المستأجرة كصبغ أو بناء أو شبه ذلك » أو إلا إذا سكن بعض المدة فيؤجر المكان 
باقي المدة للغير بكل مقدار الأجرة مثلاً لا بأكثر منهاء على خلاف في أصل حرمة 
الإيجار بالأكثر حتى بدون التصرف وفي بعض الفروع. 

قال في العروة: (مسألة : يجوز للمستأجر مع لي 
بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل تا استأجر وبالمساوي له مطلقا أي شيء 


(1) في الدرس )١60(‏ و(6١)‏ ناقشنا الحيثية التقييدية ؛ وفي الدرس )١07(‏ ناقشنا المقومية. .راجع 
موقع مؤسسة التقى : 10-2151115321.6012. 

(5) في الدرس .)١57(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 121-2151111:321.60172. 

(9) المسائل المستحدثة: ص 77. 


الإشكال بمناقضة كلامه للإجماع ولفتواه أيضاً قخ 
كانت » نل تاكقويةه اهنا ذا العوق :نيا عدا أو كانت الاجر من غير حنسض 
الأجرة”" السابقة» بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا الببت والدار والدكّان 
والأجير» وأما فيها فإشكال» فلا يترك”" الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر'” بل 
الأحوط”' إلحاق الرحى والسفينة بها أيضا في ذلك؛ والأقوى جواز ذلك مع 
عدم الفترظين ق الأرضن على كراهة) :وإ كان الأحوطظ العرد ا" فيه أرضاء يل 
الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها ؛ هذاء وكذا لا يجوز 
ااموجيفض احبد الاريءة المدكووةة تبدمية التعرة كنا إذا امن واد 
بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة» فإنه لا يجوز 
ندون | عدذاث :حت وأما لو اجن اقل من العقدرة قلا إشتكال ولاقو مواد 
بالعشرة أيضاء وإن كان الأحوط تركه)”"". 
وموضع الشاهد: أن حق الإيجار قابل للانتقال إجماعا وحسب فتواه 
أيضاً (والخلاف إنما هو في مثل الدكان في أنه هل يصح أن يؤجره المستأجر لثالث 
بأكثر ئما استأجره أو لا أما بالأقل”" فلا ريب فيه) فكما للمالك حق الايجار 

للمستأجر 8 حق الإيجار. 

(1) الأحوط ترك الاجارة بالأكثر ولو كاتف الإنعارة مو كير جهن القعرة ابوفة (العل كا 
إن كانت الأجرة في الإجارتين من النقود وما في حكمهما فالأحوط أن لا يؤاجر بأكثر ولو من 
غير الجنس من النقود (القمي). 

(0) أقواه عدم الجواز (القمي). 

ر؟الأمل لاتسرك يدرك إجارتها بر الس انض إذاكانتك الآجرة من النقود أو ما بحكمها (الخوئي). 

(5) لا يترك (الكلبايكاني). انشحانا : وكذا ما بعده (الشيرازي). 

(0) لا يترك (الكلبايكاني). 


() العروة الوثقى: ج" ص 10 5. 


5 حق الخلو والسرقفلية 

وذلك كله فيما إذا لم يشترط المالك على المستأجر أن لا يؤجرها للغير 
ولم يكن شرط ارتكازي على العدم فإذا لم يكن صح للمستأجر إيجار العين 
المستتاحرة لفالت: 

فظهر بذلك أن حق الإيجار قابل للنقل بل هو مفتى به إجماعاً في 
بعض الصور فلا ينسجم مع قوله: (وإعطاء السلطنة على الإيجار لا يصح 
مع عدم العلم بأنها قابلة للانتقال أم لاء ولم يدل دليل عليه؛ ومقتضى 
الأصل عدمه). 


الجواب: لا تناقض إذ الفتويان من واديين 

إذ يان 6و فاق لأخويى عن رادو تلن ن مو موه : 

أما مورد الفتوى فهو (أن المستأجر له حق الإيجار لثالث) وهذا الحق ثابت 
له بلا كلام إذا لم يكن شرط أو ارتكاز على النلاف» نعم لا بد أن يبحث أنه 
هل انتقل من المالك له أو أن هذا الحق للمستأجر بما هو مستأجر ابتداء”” مشروطا 
بعدم شرط المالك خلافه. 

وأما مورد الكلام في السرقفلية فهو (غير المستأجر) إذ مورده أن المستأجر 
يريد أن يؤجر ا محل لثالث من حين انقضاء مدة إجارته ؛ إذ سبق أن حق الخلو"" 
يعني أن له تجديد الإيجار عند انقضاء مدة الإجارة بنفس الأجرة السابقة» فيأخذ 
المستأجر الأول مبلغ السرقفلية مقابل نقل هذا الحق للمستأجر الثاني» لكن 
المشكلة هي أن المستأجر الأول حينئذ ‏ أي حين انقضاء مدة الإجارة ‏ لا هو مالك 
)١(‏ أي لا تناقض. 
(؟) لفرض أنه مالك المنفعة. 


() وهو السرقفلية, كما سبق. 


مناقشة كلامه 56 
ولا هو مستأجر فلا يعلم أنه صالح للنقل إليه؛ وفرق كبير بين صلاحية نقل حق 
(كحق الإيجار) للمستأجر (بمجرد إجارته للمحل ؛ لأنه مالك للمنفعة فله نقلها 
للغير) وبين صلاحية نقله إلى غيره”"؛ نعم ذلك يصلح دليلا على عدم الامتناع 
الذاتي لنقل السلطنة على الإيجار لكنه لا يصلح دليلا على الوقوع إلا فيما دل 
الدليل عليه. 

ولكن هذا الدفاع عنه ذَمَلِه إنما يصح لو حصر السرقفلية في خصوص ما 
تكرثانه أما لو عسيها”" الور ة إعطاء النساخو ولق اننا مةة جارتهه محق 
تجديد الإيجار» للغير لَوَرّد على إطلاق كلامه الإشكال المذكور في (لا يقال) لأنه 
مستأجر في هذه المدة حسب الفرض وللمستأجر حق الإيجار فكيف يطلق بأنه لا 
يصح إعطاء السلطنة على الإيجار» فتأمل”". 


مناقشرم كلامه 
ولكن يرد على القول بأنه لا يعلم قابلية السلطئة على الإيجار (حق الإيجار, 
وهو الذي يقع في مقابله”'' مبلغ السرقفلية) للانتقال والنقل”* أن هناك أدلة كثيرة 
كل يهني فارلينه السحاظنة على الوط اتروع اللمقدل والاننقنال م مير إن 
عناوينها مع بعض الإضافات إذ قد فصلنا الحديث عن كل واحدة منها في كتاب 
البيع هاما : 
(1) :غير المستاجر: 
(7) وعمم إشكاله بالتبع. 
() لأن مدة إيجاره ظرف والفرض أن المتعلق ما بعد الإيجار» إلا أن تحصر السرقفلية في حدود المدة 
التي استأجرهاء لكن الواقع الخارجي غير ذلك» فتأمل. 
(4) ومقابل عدم زيادة الإيجار» وقد سبق التفصيل. 
(4) قال: (وإعطاء السلطنة على الإيجار لا يصح مع عدم العلم بأنها قابلة للانتقال أم لاء ولم يدل 
دليل عليه »؛ ومقتضى الأصل عدمه). 


" حق الخلو والسرقفلية 


أدلنّ قابليدَ حق الإيجار' للنقل 


اولاً: كونه (عندك) 

الدليل الأول: قوله عكَ: «نهى رسول الله يَلكُة عن سلف وبيع وعن 
ببعين فِي بيع وعن بيع ما ليس عندك»”" فإن حق السرقفلية يعتبر عرفا مما عندك 
وليس مما ليس عندك» بعبارة أخرى يصدق عليه بالحمل الشائع الصناعي أنه 
عندك مثل حق التحجير وغيره؛ وقد مضى الكلام”” في كتاب (البيع) حول أن 
حتملاات (عندك) هي ستة : 


تطبيقٌ محتملات (عندك) الست على المقام 

)١‏ حضور البضاعة لدى البائع مكانياً وجغرافياً وهو واضح البطلان؛ 
على أن السرقفلية واجدة لمذا النوع من العندية في الجملة فينبغي أن تصح حينها. 

؟) كونه مملوكاً لك؛ وقد استظهرنا تبعا لكثيرين عدم إرادة هذا المعنى, 
على أنه لو أريد فإنه لا ينفي صحة السرقفلية لأنها إجارة أو صلح لا بيع» نعم 
إحدى صورها أو تخريجاتها أنها بيع خاص فتحتاج هذه الصورة خاصة إلى 
الجواب»؛ والحاصل إن إرادة هذا المعنى لا ينفي صحة كافة أقسام السرقفلية لأن 
من أنواعها بيع المملوك فكيف بالصلح عليه؛ كما سيأتي. 

“”"') ثبوت السلطنة العرفية أو العقلائية لك عليه»ء ولا شك أن حق 
السرقفلية ما يرى العقلاء ثبوت السلطنة عليها للمالك والمستأجر مادام قد تم 
(1) ونظائره. 


(0) التهذيب: جلا ص .77١‏ 
(5) في الدرس )١119(‏ و(177) وراجع (174) أيضا. راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية: 


.11- 1100 


هل الاستدلال ب(عندك) من مفهوم اللقب؟ 0 
ذلك في ضمن العقد (في صورتين). 

) بوت السلطنة الشرعية» وهي ثابتة أيضاً في السرقفلية لأن السلطنة 
الشرعية تابعة للعرفية ؛ إذ إنها من الإمضائيات ويكفي فيها عدم الردع”"؛ والكلام 
في إمضائية هذه السلطنة كالكلام في إمضائية العقود المستأئفة فلا حاجة للإطالة. 

) ثبوت السلطنة الفعلية التامة'"'؛ وهو رأي الشيخ مله . ولا شك أن 
للمالك أو المستأجرء سلطنة تامة فعلية على حق الخلو: مي 
بالملكية فتعود للوجه الثاني ٠‏ لكن الشيخ للم ونه جدليا قهيها كنا هو اطق 

1) إجمال المراد بين السلطنة بمعانيها وبين الملكية» وعليه: فلا يعلم 
رادعية الرواية عن بيع حق السرقفلية وحيث إنها من (المنتفصل) فلا نخل بمرجعية 
الاطلاقات كطأأحَنَّ اله انم 04" و«الصلح 0050 
القابلية عرفاًء وقد فصلنا الكلام عن كل ذلك سابقاً. 


هل الاستدلال بإعندك) من مفهوم اللقب؟ 

لا يقال: الاستدلال ب(نهى عن بيع ما ليس عندك) ليس بتام إذ إنه من 
الاستدلال بمفهوم اللقب أو الوصف ؛ إذ أن مبنى الاستدلال على صحة 
السرقفلية هو أنها ليست مما ليست عندك إذ هي عندك, فهي جائزة؟ 

إذ يقال: ليس الاستدلال بأحد المفهومين فإنه ليس بحجة على المشهور بل 
بأحد أو بمجموع”” الأمور التالية: أن الأصل في القيود الاحترازية» وبمناسبات 
)١(‏ على أن بعض الأدلة الآتية دليل على الامضاء. 
(0) مقابل ال محجور عليه مثلا. 


(©") سورة البقرة: 1/6؟. 


(:) الكافي: جلا ص؟7١5.‏ 
(0) لأن بعضها قد يكون مؤيداً أو متأملا فيه. 


7/8" حق الخلو والسرقفلية 
الحكم والموضوع"''"' وبظاهر الكلام في تحقق ثنائية التقابل بين عندك وما ليس 
ظهور عرفا في المفهوم بما لا يشك فيه أهل العرف أبدا. 


ثانياً: «التاس مُسلطون...» 

الدليل الشاني: وقوله ع2 : «الناس مسلْطو ن علّى أموالهم”" وقد مضى 
في كتاب (البيع) الكلام عن سندها والعديد من مباحثها""؛ بل يكفي أن بناء 
العقلاء عليهاء وعلى أي فإنه لا يشك العرف في شمول السلطنة على المال 
العلطنة على 1ك هده السلظة للقيي: كما انراق أ السرتفلة ال عرفا 
راذا نقارق بالاكءوير غننقنها المقلذه اعد الرفة: 


ثالثاً: لكل ذي حق نقل حقه 

الدليل الثالث: القاعدة التي ذكرها الشيخ ل (لكل ذي حق إسقاط حقه) 
والتي طورناها إلى: (لكل ذي حق نقل حقه) وقد مضى الكلام عن ذلك 
تقض '" ولاكنك اناق الاقا رحن كنا لم يشدكن قن ذلك دام ظله» 


الدليل الرابع: قاعدة (إن طبع الحق يقتضي صحة إسقاطه ونقله)؛ كما 
ذكره السيد اليزدى مل وقد فصلنا البحث عن ذلك سابقا””' ولكن قيدنا الحق 
)١(‏ إذ المناسب لما ليس عندك عدم صحة بيعه كما أن المناسب لما عندك صحة بيعه. 
(؟) عوالي اللثالي: ج١‏ ص777. 
ره راجع الدرس )١51-1١50(‏ و(59١)‏ وغيرها. راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 10-15111321.0010. 
(5) في الدرس ١5٠(‏ إلى )١57‏ و(59١).‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 102-215111321.0012 
(4) في الدرس )١727(‏ و(/17) وغيرهما. راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 111-32151111221.601711 


خامساً: إطلاقات الصلح والبيع بعد القول بثبوت القابلية عرفاً »> 
الذي طبعه يقتضي صحة نقله»؛ بالحق الذي كان منشأ جعله رعايته هوء بأن كان 
(له) دون الذي كان منشأ جعله رعاية حال الغير بان كان (للغير) ودون الذي 
كان منشأ جعله (له وللغير معاً) كحق الحضانة إذ وضع حسبما نرى . لرعاية 
حق الأم والطفل معا. 

وعلى أي فإن حق الإيجار منشؤه رعاية حق المالك فهو (له) فإنه نوع 
استثمار لماله» على أنه لو كان (له ولغيره) أي للمستأجر فحيث لا يعدوهما الحق 
فلو تراضياء كما هو المفروض في السرقفلية الشرعية» صح النقل. 

خامسأً: إطلاقات الصلح والبيع بعد القول بثبوت القابليتّ عرفا 

الدليل الخامس: الإطلاقات ,؛ وقد مضى الكلام عنها 000 ولننقل 
بعض ما ذكرناه هناك: ١(‏ المشهور: الإطلاقات تثبت السلطنة الشرعية 
عرق 

الأول: إن المشهور لم يذهبوا إلى أن هذه العمومات قد وردت في تشريع 
أنحاء السلطنة ليرد عليهم بما ذكرء بل ذهبوا ‏ إذ تمسكوا بهذه العمومات لإثبات 
صحة النقل لدى الشك في قابلية الشيء كحق الشفعة والتحجير والقسّم للنقل 
إلى أن السلطنة على النقل في الموارد المشكوكة إنما تستفاد من الغرف» كلما كان 
العرق هل للك و أطيك : أو ومن مثل الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم 
وحقوقهم»؛ وهي قاعدة مصطيدة؛ أو من مثل إطلاق اله" أو أخوية سد 
سبق إِلَى ما لَا يسبقه إلَيه مسلم فهو أحق به»'" إذ (أحق به) يفيد بإطلاقه أن له 
نقله) وإنما الجواز الشرعي يستفاد من هذه الإطلاقات. 


() ف الدرس ١١١(‏ إلى 175). راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 10-215111321.60122. 
(5) عوالي اللئالي: جا ص١٠18.‏ 


٠‏ حق الخلو والسرقفلية 

وبعبارة أخرى: كلما ثبتت السلطنة العرفية وشك في السلطنة الشرعية فإن 
العمومات الشارعية تفيد السلطنة الشرعية. وليس كلامهم عن أنه كلما شك في 
السلطنة العرفية تمسك بعموم مثل للأأَوْقُوا بِالْعُقُودِ4 لإثباتهاء فإنه من التمسك 
بالعام في الشبهة الموضوعية لاثباتها أو لإثبات بعض شرائطها. 

وذلك هو المراد بقولبم (العمومات تثبت القابليات) فانه ليس المراد أنها 
تثبت القابليات العرفية إذ يستحيل أن يتكفل الحكم بحال الموضوعء بل المراد 
العمومات تثبت القابليات الشرعية بعد الفراغ عن كونها قابلة عرفاً. 

ولذا قال المحقق اليزدي لل : (ومن ذلك ظهر أن ما (يقال) إن العمومات 
لا تثبت القابليات مدفوع بأن ذلك إذا كان الشك في القابلية العرفية وفى المقام 
الشك إنما هو في القابلية الشرعية وشأن العمومات إثباتها)”2)”". 

كنا معنف اجخوية أخوض ف :تلنين القارسن وفيينا لقم ونه سيق ا" بيانة 
أن هناك مرجعيات عشر لإحراز أن هذا الحق لازم أو غير لازم أي منفك قابل 
للنقل وهي (لسان الأدلة» إطلاق الأدلة؛» كون العنوان تمام الموضوع وعدمه؛ 
وجود الخصوصية في الشخص أو الجهة وعدمه»ء قاعدة لكل ذي حق إسقاط 
حقه» كونه لرعاية حاله أو رعاية حال غيره» كون الحيثية تعليلية أو تقييدية أو 
اقتضائية» كون الموضوع أو كون النكتة فيه أو المصلحة والمفسدة علة أو حكمة: 
مطلق مناسبات الحكم والموضوعء والأصول العملية)”" 

فراجع كيفية الاستدلال بسائر الوجوه في مناقشة دعوى السيد الروحاني؛ 
)١(‏ حاشية المكاسب لليزدي عله : ج١‏ ص5 0. 
(؟) الدرس .)١170(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 15321.60 [10-215. 


(9) في الدرس )١١9(‏ فما لحقه. راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 10-21512115321.6012. 


(:) الدرس .)١١91(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 10-215111221.2012. 


سادساً: حق الإيجار قائم بالعين فينتقل لمن هي بيده "١‏ 
وقد التصرنا على أك كيرب نبزتينا تذكير بنهرسس الاعكدوقرنا للطللات الكتراء 
على تطبيقها على مختلف الحقوق المستجدة» وللباحث والطالب مراجعة ما مضى 
تمدارسة تظبيق باقن الريخوه ايض 


سادساً: حق الإيجارقائم بالعين. فينتقل لمن هي بيده 

الدليل السادس: في القول بأنه لا يعلم قابلية السلطنة على الإيجار للنقل 
والاققال :هموما تقل عن عضن الأشاطين مق (بأن كق الاضانالدى ضاوحتا 
للمستأجر ‏ ما له مالية في اعتبار العقلاء”"؛ وهو قائم بالعين» ويقابل بالعوض» 
كنفس العين المستأجرة من حيث منافعهاء فتكون المعاملة من سنخ البيع, 
أنه أكل للمال بالباطل» وقد عرفت بالتقريب المذكور وهنه»؛ فالحكم بالصحة 


فيه 


واقع في محله بلا ريب)'". 


مناقشات: 
ولكن قد يورد عليه : 


ليس حق الخلو مساويا لحق ال يجار 
أولانبأة لسر عق الس الةتفضق الكضاز لمن :دقفا مغانة الأمر أنه 
متضمن له وأنه جزؤه ‏ كما سيأتي ‏ وفيه انه لم يفسره به بل أجاب عن خصوص 
الإشكال على نقل حق الإيجار الذي هو مقوم للسرقفلية. 
)١(‏ وفي النسخة الموجودة في مكتبة الشيعة (المسائل المستحدثة): (وقد يقال كماعن بعض 
المعاصرين: بأن حق الإيجار من الحقوق التي صارت للجهة المشار إليها ما له مالية في اعتبار 


(؟) المسائل المستحدثة: ص5 7. 


م حق الخلو والسرقفلية 


وحق الو يجار معنى إضافي قائم بالمالك وبالعين 

وثانياً: بأن حق الإيجار من المعاني الإضافية ذات الطرفين فهو قائم بالعين 
من جهة وهو قائم بالمالك من جهة أخرى ؛ إذ حق الإيجار يعني (حق المالك في 
إيجار هذا الدكان مثلاء أي في إيجار مملوكه) فهو قائم بالمالك وبالملك معاًء ولم 
يكن الإشكال من جهة قيامه بالعين ليقال بأن العين التي كانت في يد المالك هي 
التي في يد المستأجر بعينها فهي واحدة في الصورتين والحق قائم بها على كل حال 
فله حق الإيجار» بل من جهة أنه قائم من جهة بالمالك ولا يعلم قابليته للنقل منه 
إل الاحر غير المالاق: 

ولعل هذا الجواب أولى من جواب السيد الروحاني على هذا الوجه بقوله : 
زا تاعرفت هذه التدمة» تفوت أن ةلال جاتنا إعطاء امالك سق الاشاد 
للفم اخ لاايصح؛ إذ لا يظهر من دليله كونه من الحقوق القابلة للانتقال» و 
بناء العرف عليه في هذا الزمان لا يجدي؛ فالحق عدم تمامية هذا الوجه)”" إذ لو 
سلّم أن بناء العرف عليه كفى لشمول: لأأَوْمُوا بِالْعُقُودِ4”"' و«المؤصُون عند 
شروطهم»'" وغيرهما له؛ فتأمل. 

وقد يجاب ما ذكرناه بأن دعوى قيام ذلك الحق بالعين وبالمالك لا تدفع 
إمكان نقله إلا مع إثبات إن قيامه بالمالك كقيام اللازم بالملزوم لا كقيام الحال 
با محل؛ فإذا رأى العرف أنه مفارق وأنه يقوم بالمالك أو بمن يتعاقد معه المالك أو 
يفوض إليه أو شبه ذلك»؛ كفى. 
(١)المسائل‏ المستحدثة: ص5 ". 


.١ سورة المائدة:‎ )١( 


() التهذيب: جلا ص١77.‏ 


سابعاً: حق الخلو ذو وجود اعتباري مستقل مركب() 7 


سابعاً: حق الخلوذو وجود اعتباري مستقل مركب '' 

الدليل السابع: وهو تطوير للجواب السابق بمايسلم معهدعن 
الإشكالين» وهو أن يقال: بأن حق الخلو اعتبار عقلائي أو فقل له وجود 
اعتباري مستقل وهو ذلك المرتكز في أذهان الناس المركب اعتبارا من مجموع 
استئجار الشخص لدكان مثلاً من مالكه لقاء مبلغ مقطوع كبير ومبلغ مقسط 
شهرياً صغير مع أن (أو على أنء وهما وجهان) يكون للمستأجر أن يؤجر 
المكان بعد انتهاء مدة الإجارة لمن شاء بنفس مبلغ الإجارة الشهري السابق وأن 
يأخذ من المستأجر الجديد مبلغا مقطوعا كبيراًء فهذا المجموع (ببعض 
الاختلاف في بعض الصور الأخرى) هو المسمى بحق الخلو وليس حق الإيجار 
للغير فقط فإنه بمفرده لا يسمى السرقفلية. 

الرد : المركب مما لا تعلم قابليته للنقلء لا تعلم قابليته له 

لا يقال: إن النتيجة تتبع أخس المقدمات والكل المركب من أجزاء بعضها 
وا وو و غير مقدورء كما أن الكل المركب من أجزاء بعضها مجهول 
مجهول , ففرض تركب حق الخلو من جملة أمور أحدها حق الإيجار لا يدفع 
إشكال أن حق الإيجار لا تعلم قابليته للنقل ؛ إذ إذا لم تعلم قابلية حق الإيجار 
للنقل فإنه حينئذ لا تعلم قابلية المركب منه ومن غيره للنقل ؛ لوضوح أن ما لا 
تعلم صحة انتقال بعضه لا تعلم صحة انتقال كله بما هو كل مركب منه ومن 
غيره ؛ للارتباطية ولفرض الكلية والجزئية. 

إذ يقال: يمكن الجواب بأحد وجهين : 


)١(‏ من حق الإيجار وغيره. 


7 حق الخلو والسرقفلية 


الجواب: /١‏ حق الو يجار في (الخلى مغاير لحق إ يجار المالك 

الأول: إن حق الإيجارء الذي تركب منه حق الخلو» ليس هو نفس حق 
الإيجار القائم بالمالك ليقال بأنه يجهل صحة نقله فيجهل ‏ تبعاً لذلك . صحة 
تقل الككل ويا يعو يدق تجدياد متا لع شقن [ل جنا الظالاء مستكلا قل 
هذه العائيلة» الى أن العقاكه اق العرف يدوا على ماله مج هذا القجل 
(السرقفلية) لو عقدت فإنهم سيعتبرون للمستأجر حق الإيجار (لا منتقلاً من 
البائع إليهء بل مستقلا) وحيث إن الاعتبار خفيف المؤونة لم يتوقف ذلك إلا 
على اعتبارهم ولا حاجة بعدئذ إلا إلى قاعدة الإمضاء الكافي فيها عدم الردع 
بل والممضى ذلك بالعمومات. 

نعم» يبقى الكلام في أن (عقد الخلو) في الخارج هل هو كذلك أم لا؟ فلا 
بد من تتبع ارتكازات المتعاملين بالسرقفلية» على أن نفي ذلك في بعضها لا 
يصلح دليلا للنفي المطلق لما سبق وسيأتي من أنها أنواع مختلفة فقد يكون نوع 
منها كذلك؛ على أنه لو لم يكن فيمكن أن يكون موطن البحث الفقهي هو أنه؛ 
بنحو القضية الشرطية» لو كان ذلك كذلك لصح. 

؟/ حق ال يجارينتقل بانتقال محله 

الغاتي: أن يقال+ إن حق الأجان في الخلو وإ لم يكن حقا آخر غيرما هو 
المعهود ‏ كما هو مقتضى الجواب السابق ‏ بل كان هو القائم بالبائع ويراد نقله 
لالعبدا خرل: إلا أنه إنها يلزم محذور التركب من أجزاء بعضها مجهول صحة انتقاله 
لو قلنا بأن حق الإيجار جزء مفهوم هذا العقد دون ما لو قلنا بأنه لازم له أو أثر 
وأن الخلو حقيقة اعتبارية مركبة لازمها حق الإيجار للمستأجر. 


امناً: السر قفلية بيع مخض ين 

وفيه: أن ما يشك في صلاحيته للنقل والانتقال لا يفرق فيه بين أن ينقل 
ني أواق كنعو سركي أن أن كت خلت كوو عن ارا لفل خاض الانيه 
الجواب الأول لوتم ؛ فتأمل. 


ثامنأ: السرقفليدّ بيع محض 

الدليل الثامن: أن يقال بما ذهب إليه قضاة بعض المحاكم من (ذهبت 
حكمة يرو الغراق :إل أن برتقا تعددييا السحر الجا رف ومر فق بومزانا: 
الأخرى, وجرى العرف على التعامل بها ولا تعد مخالفة للنظام العام وقانون 
إيجار العقار)""'. 


المناقشىي 

وهذا وجه جديد”"' لم نر من ذكرهء والظاهر أن المتداول من حق الخلو 
غير ذلك» ولكن لو فرض تراضي المتعاقدين بذلك فتسميته بحق الخلو مجاز أو 
توسع "4 .ولك عمذة الاشكال حيعن هو انها و كان .ريما ركان القبن ضر ١‏ إن 
معجل هو المبلغ المقطوع الكبير (كمائة مليون دفعة واحدة) ومؤجل هو الأقساط 
الشهرية ااا اا ا 
الأقساط الشهرية أي إذا كان اللارعنيا” هذا الحق الشهري مستمر للبائء”*' 


روني /1731 /ح/ 410 صدر في 1111/5/71 مجلة ديوان التدوين القانوني يصدرها 
ديوان التدوين في وزارة العدل؛ مطبعة الحكومة»؛ بغدادء العدد الأول» السنة الخامسةء 
175 ,؛ ص775. 

(1) إن أريد به ظاهره من بيع امحل بناء وأرضاً كما هو ظاهر هكذا عبارة (باع دكانه أو بيته) إذ يراد 
كله : الأرض والبناء. 

(9) يراد به التنزيل ونظير الحقيقة الادعائية. 

(:) كما هو مقتضى إحدى صور السرقفلية» بل هذه هي الرائجة في بعض البلاد. 


5 حق الخلو والسرقفلية 
مهما بقي في يد المستأجر الأول أو تعاقبت أيادي المستأجرين الذين يدفع أحدهم 
للآخر الدكان بنحو السرقفلية. 

ولا يكفي لدفع مشكلة المجهولية» معلومية بعض الثمن المعجل إذ العوض 
هو المجموع وهو مجهول؛ فلا بد لتصحيح ذلك إما بأن يجعل''' جعالة» أو أن 
00 أن عقذا مناه أو يجعل الثمن هو المعجل ويهبه الأقساط 
الشهرية هبة معوضة أو أن يشترط في ضمنه الأقساط الشهرية المؤجلة بدعوى أن 
مجهوليتها لا تسري إلى الثمن أو أن فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروط لأنه 
التزام في التزام فيرجع إلى أجرة المثل حينئذ» فتأمل. 


تاسعاً: (الخلى بيع للمسقفات وإ يجار للآأرض 

الدليل التاسع: أن يقال بأن السرقفلية هي في واقعها بيع للمسقفات (أي 
البناء وشبهه) وإيجار للأرض فهي مركب من عقدين: إجارة وبيع فيكون 
للمستأجر (حق التأجير) لأنه مالك للمسقفات فيؤجرها. 

المناقسشىي 

لكنه يرد عليه أنه وإن أمكنت هذه الصورة في حد نفسها : 

أولاً: إن المستأجر الأول (المشتري للمسقفات) يبيع المسقفات أيضا 
للمستأجر الثاني (المتعاقد معه بعقد الخلو) فيؤجر ماذا؟ وأما الأرض فليس مالكا 
لها إذ الفرض أنه لم يشترها فكيف يؤجرها أي كيف ينتقل إليه حق التأجير؟ ! 

وثانياً: إن لازم ذلك في فرض آخر وهو أنه لو أجر المستأجر القديم 
للمستأجر الجديد الأرض والمسقفات - أو يكون القسط الشهري الذي يأخذه 
المستأجر القديم من الجديد موزعا بينه (باعتباره مالك المسقفات) وبين المالك 


)١(‏ أي القسط الشهري. 


عاشراً: لحق الخلو أنواع فالإشكال أخص من المدعى يفنا 
الأصلي (باعتباره مالك الأرض) وليس كذلك العرف الجاري» نعم لو فعلوا لما 
ورد إشكال من هذه الجهة» بل وكذلك ينبغي أن يكون حال المبلغ المقطوع المقدم 
أ 55 عليهما (المالك والمستأجر القديم) إذا أخذه من المستأجر الجديد إلا أن 
يجعله ‏ بالتراضي ‏ لقاء المسقفات فقط. 

وثالثاً: إضافة إلى أن هذا الحل لو تم فإنه يحل مشكلة تأجير المسقفات دون 
مشذكلة تأجين الأروطن انها :نتاها ”3 


عاشراً: لحق الخلو أنواع فالإإشكال أخص من المدعى 

اللارتل الفاهوب إن للمزقفلة أبوراعا دين 

فمنها: ما وقع مصباً للإشكال وهو بذل مبلغ الخلو. أي المبلغ اللقطوع 
المقدم ‏ مقابل حق الإيجار أي في قبال أن يكون للمستأجر الأول حق الإيجار 
للمستأجر الثاني وهكذاء لكن مجهولية (صحة نقل حق الإيجار) على فرضه 
في هذه الصورة» لا يستلزم عدم صحة نقله بالمصالحة أو الجعالة في مطلق 
أنواع حق السرقفلية إذ توجد للسرقفلية - وكما سبق في ضمن بعض الأجوبة 
السابقة . صور أخرى : 


مبلغ الخلومةابل أولوية حق الاستئجار أو تعيين المستاجر 

ومنها: أن يكون بذل مبلغ الخلو في مقابل أن تكون للمستأجر الأول أولوية 
حق الاستئجار لنفسه من المالك أو أولوية تعيين من يستأجر منه وهذا الحق قائم 
بالمستأجر نفسه لو رضي امالك به فهو مباين لحق الإيجار القائم بالمالك. 

وتوضيحه: إن للمالك أن يؤجر ملكه لمن شاء من طالبيه ولا أولوية ملزمة 
لأحدهم ليقدمه على الآخرء اوإخلى ذلك فللسست اجن الذي استاجو دكانه مدة 


5000 : إن الاشكالات الثلاثة مبنية على أكثر من صورة: 


أن حق الخلو والسرقفلية 
عشر سنين مثلاً . أن يتصالح مع المالك على أن تكون له أولوية الاستثجار منه بعد 
القهاء الفشرة قلا حنق له أن وخر لغيرة» ويدثال المشاجر كال المقطوع المقندء 
مقابل حق أولوية الاستئجار لا مقابل حق الإيجار للغير»ء فلا يرد عليه إشكال أن 
حق الإيجار غير قابل للنقل. 

وهكذا يكون حال المستأجر الثاني بالنسبة للمستأجر الأول في بذله له المبلغ 
المقطوع إذ كان ما بذله المستأجر الأول للمالك مقابل أن تكون له الأولوية وأن 
يكون له أن يمنحها لمن شاء من بعده. 

نعم» تختلف ثمرة هذا النوع من حق الخلو عن النوع السابق ‏ المستشكل 
عليه بأنه لو أعطاه حق الأولوية في الاستئجار منه أو أولوية تعيين من 
عيذ حروو سن فو طلا ريا كاذلنه اولوية تجى الاسعجان, أن ديه الأجار: 
بنفس القيمة'' - أو تعيين من يستأجره منه ولكنه لا يكون هو المؤجر بل له أن 
يعينه للمالك وعلى المالك أن يؤجره منه» عكس ما لو بذل المال بإزاء حق 
الإيجار إذ يكون له حينئذء لو صح ذلكء أن يؤجره من طالبيها (الإجارة) 
مباشرة عن نفسه لا عن المالك. 

وشرة الغمرة أغالو أجرهن الماتلق كانت الأجيرة يلايك إلا بشرط بنحو 
خاص”'"' ونحوه ولق أجريعرة نقسه كانت الأجرة اله إعضافة إن أنه الو يدل الخال 
لتكون له الأولوية» بإحدى الصورتين» فإن المالك لو لم يفعل لكان عاصياً لكن 
اتاج (يعقد الخلو) لآ يكون مالكا لحق التأجير خينغز قلا صل على شي 
أي أن (على المالك أن يؤجره منه) حكم تكليفي لا وضعي عكس ما لو بذل المال 
مقابل انتقال حق التأجير له» فتدبر. 


)١(‏ أو مالقا هما ميورتان: 
)"على أن عه يها متا : 


حق الخلو مقابل إسقاط المالك حقه في التأجير لمن شاء ذن 


حق الخلو مق ابل إسقاط المالك حقه في التاجير لمن شاء 

ومنها: أن يبذل حق الخلو في مقابل إسقاطه''' حقه في أن يؤجره لمن شاء"". 

وقد سبق أن إسقاط الحق أهون من نقله فقد لا يصح نقله ويصح 
إسقاطه ‏ كما ذهب إليه الشيخ <لله وجمع كثير من الأعلام من صحة إسقاط 
حق الشفعة دون نقلها لقيام الحق بالشريك الشفيع فكيف ينقله لغيره؟ أما 
الإسقاط فلا بأس به. 

والحاصل: إن الدليل على عدم صحة نقل حق الإيجار أو عدم الدليل على 
صحته أعم من عدم صحة الإسقاط. 

وعليه: فللمالك أن يسقط حقه في الإيجار من أشخاص معينين ‏ كإيجار 
الدكان لأعداء المستأجر الأول بعد انتهاء مدة الإجارة» مقابل مبلغ مقطوع يبذله 
له المستأجر الأول فلا يرد إشكال السيد الروحاني على هذا النوع من السرقفلية. 

وحاصل هذا الإشكال” ' إن إشكاله”*' اخص من المدعى. 


حادي عشرأ: السرقفلية نقل للمحقوق لا للحق 

الدليل الحادي عشر: إن السرقفلية لو كانت من نوع نقل الحق فربما يقال 
بتمامية إشكاله دام ظله»؛ لكنها ‏ على الأغلب إن لم يكن شبه المستغرق ‏ من نوع 
نقل المحقوق”'' فلا يرد الإشكال. 
الال ا 
(0) أو مقابل حقه في تعيين من يستأجر منه (من المالك) خاصة» لكن هذا هو الوجه السابق, 
فلاحظ. 
(") العاشر. 
(:) السيد الروحاني. 


5 حق الخلو والسرقفلية 

وتوضيحه في ضمن أمور: 

الأول: إنه سبق أن في كل حق ‏ كحق التحجير مثلاً ‏ ثلائة أشياء : ذوالحق 
وهو طرف الإضافة» والحق نفسه أي حق التحجير أو الحق في التحجير”' وهو 
الخيط الرابط بين صاحب الحق وبين ا محقوق الذي هو متعلق الحق. 

والمحقوق أي ما تعلق به الحق وهو الأرض المحجرة مثلاء ويجري نظير ذلك 
في المقام كما سيأتي في الأمر الثالث. 

الثاني: إن (الإجارة”") يحتمل فيها بدو كونها من نقل العين أو نقل المنفعة 
أو نقل العين بلحاظ المنفعة أو المحيثة بحيثيتها أو نقل المنفعة القائمة بالعين. 

ولكن الإجارة ليست من نقل العين وإلا كانت بيعاً للعين» وليست من 
نقل الثمرة والمنفعة بنفسها وإلا: أ/ كانت بيعا أيضاً فيما صح فيه ذلك كبيع 
ثمرات البستان فإنه بيع لبا لأنها أعيان وليست إجارة لها. ب/ أو باطلة فيما لم 
يصح فيه ذلك كما لو نقل ما ليس بعين كنقل سكنى الدار مباشرة» للغير. 

فتعين أن تكون من الأخيرين : فأما هي نقل العين امحيثة بحيثية السكن فيها 
أي بحيثية تقييدية لا تعليلية'"؛ أو هي من نقل السكنى القائمة بالعين بما هي 
قائمة بها. 

وسيأتي تمام الكلام عن ذلك بعد البحث الآتي المبنوي فنقول : 


لاصخ الوسؤة الث فحن تخريحات حق الخلة 
سبق أن لحق الخلو والسرقفلية أنواعاً وإن ماهيته يمكن أن تفترض على 
أنواع وأن صيغته وتخريجته الفقهية تختلف كذلك» إما لاختلاف الأنواع أو لوجود 
)١(‏ وقد يفرق بينهما بأن الأخير حكم وما قبله حق» فتدبر وتأمل. 
(؟) والمقصود توضيح حال السرقفلية بذكر محتملات الإجارة الحضة أولا. 
(*) أو نقل حق الاختصاص بالعين مع نقل الثمرة» فتأمل. 


حق الخلو: بيع مستأنف لتمليك مستحدث لملكية خاصة ١‏ 
صيغ مختلفة لتخريج النوع الواحد : فقد تكون"! شونا هن الحو 
باوب ايب اي سو 
الوجوه ذكرناها مستقلة كل منها على حدة في ضمن بحث سابق' " كما أنها قد 
تكون ‏ على ما ادعي عنما قا وق تكون يه للسيسنانهع» وندمفين هذاة 
الوجهان””*' في ضمن الجواب عن إشكال السيد الروحاني ذَإلِئهُ على صحة 
وقوعها صلحاً أو جعالة» ووصلنا إلى الجواب الحادي عشر عن إشكاله وهو أن 
السرقفلية نقل للمحقوق لا للحق» ولكن حيث إن تمامية الجواب تعتمد على 
تحقيق النوع السابع من أنواع السرقفلية أو المحتمل السابع من محتملاتها نعود إلى 
عنوان (ماهية السرقفلية وأنواع عقدها) فنذكر النوع السابع ثم إذا تم اتضح وجه 
الإشكال الحادي عشر على السيد 15 ضمتاء فنقول : 


حق الخلو: بيع مستانف لتمليك مستحدث لملكيرّ خاصدّ 

الوجه السابع - : أن تكون السرقفلية نوع بيع مستأنف لنوع خاص من التمليك 
مدت راذا عل و با و للك وبيانه يعتمد على بيان أنواع الملكية 
والتي يتفرع عليها أنواع التمليك الذي يتفرع عليه أنواع البيع فنقول : 

بحث عن حقيقة الملكيزّ وأنها بسيطة أو لا 

المعروف المعهود في الأذهان أن الملكية أمر بسيط ساذج ومفهوم فارد 
وحققيقته حقيقة اعتبارية غير متجزئة » لكن التدبر والتأمل العميق قد يقودنا إلى 
(1) والمراد هنا من السرقفلية مبلغهاء والأولى: (قد تكون عقداً مع شرط) ليتحد النسق. 
(؟) والمراد منها هنا نفس معاملة السرقفلية. 
فيه البحث .)١11(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 10-215[11221.6019. 
(:) في البحث .)١9/1١(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 12-215111321.6012. 
(0) من أنواع السرقفلية بل من تخريجاتها. 


5 حق الخلو والسرقفلية 
نظرية جديدة في الملكية وقد تبدو مستغربة في بادئ النظرء والمقصود من طرحها 
هنا إبداء الاحتمال وليس التبني والبناء عليها فإنه بحاجة إلى تدبر أكثر» وهي : 

الملكية: حقائق مختلفرّ في عالم اعتبارها 

إن الملكية عبارة عن حقائق مختلفة متباينة بالذات في عالم اعتبارها 
والجامع اسمي”'' ولذا قد تختلف أحكامها ما قد يستكشف منها بالبرهان الإني 
اختلاف الذات» وليس المراد الاختلاف بتمام الذات (والتعبير بالذات 
والفصل وشبههما ههنا ليس على حقيقته إذ الكلام في الأمور الاعتبارية وهي 
لا ماهية لبا ولا جنس ولا فصل فكلما اطلق أحد هذه الألفاظ أو نظائرها 
أريندابة المقناية''") ينل الاخغلاف بالقضل فكما أن الأسند مباين للانسان 
بالحقيقة وليس المراد أنه لا يوجد جنس جامع بينهما كذلك المراد من اختلاف 
أنواع الملكية. 

وعليه : فلا بد من بحث المدعى على مستويين : الإمكان والوقوع : 


الإمكان. والأآدلدٌ على الوقوع 

أما الإمكان فلا شك في إمكان أن يعتبر العقلاء للملكية أنواعا مختلفة 
بالحفاقة و غداشة و بض القسائين الذاقنة فبى لاقم ولاك 11م الاعواز 
خفيف المؤونة وأمره بيد المعتبر والمهم تصوير المراد من اختلاف أنواعها ذاتا. 

وأما الوقوع : فإنه قد يستدل عليه بأن الفقهاء أفتوا في مواضع متعددة بما 
يبتني على اختلاف أنواعها ذاتا وإن لم يصرحوا أو لم يلتفت بعضهم إلى أن ذلك 
يستلزم اختلاف أنواعها ذاتاً وسوف نشير إلى بعض المواضع : 
)١(‏ أو غيره نما سيأتي. 


(5) فالجنس يراد به الجامع الاعتباري والفصل يراد به ما به الامتياز اعتبارا. 


الوقف حتى العام ملوك للموقوف عليهم و 


الوقف حتى العام مملوك للموقوف عليهم 

فمنها: ما التزم به صاحب الجواهر <2 وجمع كبير من الفقهاء وقيل إنه 
المشهور ونسب إلى الأكثرء في الوقف من أنه بأنواعه: من الوقف الخناص""' 
كالوقف الذري» والوقف على الجهة الخاصة أو العامة كوقف المدرسة على طلبة 
النجف أو مطلق الطلبة أو وقف الخنان على فقراء الزوار أو المسافرين» ومن 
الوقف العام كوقف المسجد والمقبرة"''» ملك للموقوف عليهم؛ مع وضوح 
اختلاف هذا النوع من الملك بالذات وبالخواص الذاتية للملك عن سائر أنواع 
الملك لوضوح أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب بل ولا يؤجر. إلا في وقف المنفعة 
في الوقف الخاص » عكس وقف الانتفاع بل ينتفع به فحسب » ما يستظهر من 
ذلك كله أن جمعاً كبيراً من الفقهاء ذهبوا ‏ من غير أن يصرحوا ‏ إلى ثبوت نوع 
خاص من الملكية مغاير للنوع المعهود منه» نعم ذهب جمع آخر من الفقهاء إلى 
أن الوقف العام إنما هو فكَ ملك وتحرير وليس تمليكاً بل وكذا الوقف على الجهة 


العامة وفي الوقف الذري وشبهه خللاف. 


كلام صاحب الجواهر له 

قال في الجواهر: (الوقف إذا تم زال عن ملك الواقف عند الأكثرء بل عن 
المشهورء بل في محكي الغنية والسرائر: الإجماع عليه...)”". 

وقالة(قنا فو حكن العامة م بقاقه على ملك الاقف قذللك” 
ا ىا 
(0)توقو عر يدض النتهاء عن هذاجالوقت على القهلة:العائنة وغبو الو قف لت التقتراء باد كفك 


على العنوان الكلي. 
(9) جواهر الكلام: ج9١‏ ص؟157١.‏ 


ءء حق الخلو والسرقفلية 
وللأصل المقطوع بما عرفت واضح الفساد ؛ بل الأقوى ما أطلقه المصنف من أنه 
'ينتقل إلى ملك الموقوف عليه" كما عن المبسوط وفقه القرآن والغنية والسرائر 
والتذكرة والإرشاد وشرحه لولده وجامع الشرائع والتحرير والمختلف؛ سواء 
أكان على معين أم غير معين أم جهة عامة حتى المسجد والمقبرة التي وقف على 
المي تتلا ول ف المالاف نسي ساق اكت إن الاكدي. وحن غيرهنا إن 
المشنهور)20. 

وقال: (ومن الغريب: مع اعتراف بعضهم بضعف ما ذكروه دليلاً قال: 
"الأقوى الانتقال إليه؛ لكنه إنما يتم في الموقوف عليه المعين» أما لو كان على جهة 
عامة أو مسجد ونحوه فالأقوى أن الملك فيه لله تعالى ؛ لتساوي نسبة كل واحد 
من لمحي لبه وا سيان وناك كر واحد ار واج ديعن اير 
للإجماع واستحالة الترجيح» ولا المجموع من حيث هو مجموع ؛ لاختصاص 
الحخاضربة””. 

وكأنه تبع بذلك الفاضل في قواعده ؛ حيث إنه ‏ بعد أن جزم بزوال الوقف 
عن مالكه ‏ قال: "ثم إن كان مسجداً فهو فك ملك كالتحرير» وإن كان على 
معين فالأقرب أنه يملكه» وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالي "7" 
وإن كان مخالفا له في المسجد ونحوه. 

وفيه أولاً: ‏ مضافا إلى ما عرفت إمكان دعوى الإجماع منا على 
الانتقال إلى الموقوف عليه خصوصا ف المعين...)”' وللكلام صلة وإشكالات 
)١(‏ جواهر الكلام: ج9١‏ ص97١ ‏ 195. 
(6) مسالك الأفهام: الوقف/ في اللواحق جح ص//ا”. 
(©) قواعد الأحكام : الوقف/ في الأحكام ج١'‏ ص795. 
(:) جواهر الكلام: ج79؛: ص/97١‏ -19/8. 


التلف قبل القبض من مال بائعه 45 
وأجوبة فانتظر. 

ويمكن أن نصطلح على هذا النوع من الملك اذاف لعفن ذانا وآثارا 
المختلف بالذات عن الملك المشاع أيضاء وسيأتي الكلام حوله بإذن الله تعالى. 


التلف قبل القبض من مال بائعه 

ومنها: ما التزموا به من أن التلف قبل القبض من مال بائعه سواء أكان 
التلف بآفة سماوية أم أرضية» وكذلك ما كان بمنزلة التلف كما إذا تعذر الوصول 
إليه وإلى بدله سواء بتوسط فاعل مختار كما لو سرق أو لا كما لو غَرق»؛ مع أن 
التالف قبل القبض ملك للمشتري ومع فرض كون يد البائع يدا أمينة وعدم كونه 
متعدياء هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن النماء للمشتري مع أن من له الغنم 
فعليه الغرم» وذلك لوضوح أن العقد يتم بالإيجاب والقبول وأن المشتري يملك 
المثمن بذلك» من غير أن تتوقف الملكية على أمر آخرء ومقتضى ذلك أن يكون تلف 
المثمن عليه ومن كيسه في فرض عدم تعدي البائع وعدم تفريطه, لكن الشارع وهو 
سيد العقلاء وهو نمن بيده الاعتبار بل سيد من بيدهم جعل التلف من مال 
الأجنبي''' لا من مال المالك”""؛ ما يكشف منه ان هذا نوع آخر من الملكية إذ النوع 
المعهود لا يكون فيه التلف إلا من مال المالك إلا لو تعدى الغير أو فرط. 

وبعبارة أخرى: ذاتي الملك حسب المرتكز في الأذهان هو أنه لو تلف من غير 
تعد من أحد ولا تفريط , فإنه يتلف من مال مالكه» أي إنه يكون هو الخاسر فهذا 
مقتضى ذات الملك حسب الارتكاز العرفي بل والمتشرعي» فإذا رفع " في موطن بأن 
جعل التلف على الغير كشف ذلك عن أن هذا السنخ من الملك سنخ آخر مغاير 
5 وهو البائع إل از ا نيا عو عاك لمق بيعة اله 


(0) وهو المشتري. 
(") هذا الذاتي. 


65 حق الخلو والسرقفلية 
للسنخ المعهود» والالتزام بكونه من نفس السنخ لكنه رتب عليه حكم مضاد بعيد 
جدا إن لم يكن ممتنعاً ‏ عادة ‏ مادام أن كون الخسارة على امالك إذا تلفت بضاعته من 
غير تقد مو انهل رويط عه غسيسة زائةاللنلك» اللاكرى أن الوديعة لوانت 
في يد المستودع من غير تفريط تلفت من مال المودع لأنه المالك؟ وكذا العين المستأجرة 
نوقلنت من شيرهيد ولااتقتريط كان انلف مين مال البائم ف .والاقرى أذ مالا 
يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ 

ولذا نجد العرف يستغربون من هذا الحكم الشرعي ربما أشد الاستغراب”"" 
وما ذلك إلا لأن ارتكازهم على أن تلف الملك هو من مال مالكه» فالقول بأنه 
أي المبيع قبل القبض ‏ سنخ ملك جديد””؛ أهون من القول بأنه ملك على ما 
هو المعهود من معناه عرفا لكنه بخاصية مضادة لخاصية المملوكات»: حتى إن لم 
نقل بكونه متعيناء فتأمل. 


كلف العيوان بعد القبيطن فى هدة الغيار 

ومنها: ما افتوا به في خيار الحيوان من أنه بعد القبض فإن للمشتري الخيار 
إلى ثلاثة أيام وأنه لو تلف في مدة الخيار موت أو عثرة أو شبه ذلك ما يحدث 
للحيوان طبيعياً فإنه من مال البائع مع أن أركان العقد من إيجاب وقبول قد تمت 
وزاد عليها القبض أيضا. 

مطلق الملك المتزلزل 

ومنها: مطلق الملك المتزلزل» وما سبق هو من مصاديقه»؛ فإن سنخه 
سنخ آخر مغاير للملك المستقرء ومنه'' ما التزم به جمع كبير من أن المعاطاة 
(1) اغب للك اسه الذى مسن يل كم وقله تقيدا. 
)١(‏ أو مرتبة منه ضعيفة» بل هي أضعف حتى من (الحق) لأنه يتلف على من هو له. فتأمل. 
(2 الملك المتزلزل. 


المحجور عليه لسَفَهِ أو فلس /ا 
تورث الملك المتزلزل فقد كان المشهور قديماً على أنها تفيد الإباحة ثم تغيرت 
السو رق أنه مين الاك لزاه لبوغرظة باهرا د الآن إل نينا تفييه اكلناك 
المستقر كالبيع باللفظ » والظاهر لدى التدبر أن الملك المتزلزل مغاير للملك 
المستقر بالنوع. 

نعم» يمكن القول فيه وفيما سبقه بأن للملك مراتب لكل منها خواص 
ككل حقيقة تشكيكية أخرى» وسيأتي بحثه صغرى وكبرى بإذن الله تعالى. 


المحجور عليه لسفه أوفلس 

ومنها: ا محجور عليه لسفّه أو فلس فإنه مالك رغم أن بعض أهم خواص 
الملك والمالك مسلوبة عنه إذ لا يمكنه بيعه ولا الصلح عليه ولا الجعالة ولا الهبة 
معوضة أو غير معوضة ولا إيجاره ولا غير ذلك فأية ملكية هذه؟ والحل بأنه سنخ 
ملكية آخر» فتأمل. 

ذلك نكمي الكيوق] والسجد كا يهد فال 

ومنها: ما التزم به بعضهم من ملك الكعبة لكسوتها والمسجد لما يهدى له 
وكذا المشهد الشريف والحسينيات والمدارس» فإنه خلاف المشهور لكن من التزم 
نه الاامناض لمن القول بان :هنذا سق مين الال قارو للسيخ المعهبود: ولاذة لا 
تترتب عليه الآثار المعهودة للملك ولا فيه خواصه المعروفة إذ لا سلطنة لنفس 
المسجد على ما يهدى له بل إنها وإن فرضت اعتبارا إلا أنها مغايرة لسلطئة زيد 
على ممتلكاته بالبداهة. 

وكذلك ملك الحيوان لما يهدى له أو يتصدق به عليه من طعام أو عش أو 
شبه ذلك. 


14 حق الخلو والسرقفلية 


مؤيدات للمدعى وردود 

ولا يخفى أن هذا المدعى يفتح بابأ جديدا في الملكية» فإنه إذا ثبت أن 
للملك أنواعاً وإطلاقات فإنه إذا فرض أن العرف ‏ كما في بعض البلاد ‏ يرى 
بعض الحيوانات مالكة كان اللازم ترتيب آثار الملكية عليه» إلا ما علم 
انصراف الأدلة عنهء فلمالكه مثلاً أن يهبه عنه باعتباره ولياً له أو يبيع 
ويشتري عنه وهكذا. 

ولا تخفى غرابة ذلك فالمسألة بحاجة إلى تأمل وما طرح ههنا لمجرد قدح 
الاسضبال ق اتذهن ل تلنينىه روزن كان فد يريدييآن الفطرة أو الغرينةة "فى 
الحيوان على ذلك شاهدة» فإن الحيوان بحيازته الطعام أو بنائه العش أو عثوره 
على عش وسكناه فيه يعتبر نفسه مالكا لذا يهاجم الطائر الذي يزاحمه بل يقاتل 
دون طعامه وعشهء وإن أمكن الجواب بأن من المعلوم أنه يرى لنفسه بالنسبة لها 
حق الاختصاص أما الملكية فلا تعلم؛ على أن ما يبي عليه الحيوان لا يعد دليلا 
شرعياً أو مستنداء فلنفرض أنه يعد نفسه مالكا فهل يترتب عليه اعتبار الشارع له 
املعم اياك اوقن عات أنه إذاقيت انة قف القرن #والنظرة كات امن 
مقمة تعال لكان تحجر ذلك » لكتن الريك هيو ل بجاة الحرق :وا لنستالات عليه 


وعدمه؛ فتدبر حتى يأتي مزيد من التحقيق بإذنه تعالى وهو العالم. 


ملكي الميت لثلثه الذي أوصى به للعبادات 

ومنها: بقاء ثلث الميت على ملكه فيما إذا أوصى به للإتيان بالعبادات عنه 
على حسب ما أفتى به جمع»؛ منهم صاحب الجواهر له قال: (ومنها: أنه 
مبني على عدم قابلية استدامة ملك الميت» وهو ممنوع أيضاً؛ ضرورة بقاء ملكه 


)١(‏ الغريزة في الحيوان تعدل الفطرة في الإنسان مع فوارق بينهما. 


ملكية المريض المشارف للموت لا زاد عن الثلث 6 
على ثلثه الذي أوصى بصرفه عليه في عبادة ونحوها)"'' وليس القصد ‏ كما سبق 
تبني هذا الرأي أو غيره ما سبق وسيأتي» بل بيان أن تحقق أنواع أخرى للملك ثما 
لا ينبغي الريب فيه على حسب مباني المشهور في بعض المسائل كما سبق من مثال 
الوقف العام» أو على حسب مبنى بعض الفقهاء كهذا المثال (بقاء ملك الميت 
على ثلثه): وذلك لوضوح أن هذا السنخ من الملك مغاير تمامأ للملك المعهود 
المرتكز في الأذهان إذ ثلث الميت ليس ما يصح له بيعه ولا هبته ولا إيجاره ولا 
الصلح عليه ولا غير ذلك من التصرفات والتقلبات الثابتة للمالك» سواء منها ما 
هو ذاتي للملك وما هو عرضي له؛ بل إن سلطنته ‏ أي الميت ‏ هي غير سلطنة 
الملاك على أملاكهم جزماًء إذ لا سلطنة له عليه أبداً إلا ما أثبته الشارع له من 
ميرقة بق العناداك حسيوها أوضى ييويدةا عا لاتبعه فق العرقة ملكا أبدا لاهو 
كذلك في المعهود مما اعتبره الشارع ملكا فهو لو قبلنا مسلك الجواهر ‏ نوع آخر 
من الملك» بل إنه أدون رتبة من بعض أنواع (الحق)””؛ فكيف يكون ملك"؟ 


ملكيرّ المريض المشارف للموت لما زاد عن الثلث 

وها تملكية المريى الما رقم عنى اموت الأكدر مين لزنا د فت أن 
متحراك اررض إذااكاثلت تعريها فانها لتق ة بلقلاف قطن عقا دل مون قا نينا نهنا 
من الأصلء قال في الجواهر: (أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا محضا كا محاباة 
في المعاوضات والببة والعتق والوقف» فقد قيل: إنها من أصل المال» وقيل: من 
الثلث» واتفق القائلان على أنه لو برئ المريض لزمت من جهته وجهة الوارث 
أيضأ أي من حيث كونها تبرع مريض واللخلاف فيما لومات في ذلك المرض). 
)١(‏ جواهر الكلام: ج79 ص077 0178. 
(5) كحق التحجير وشبهه إذ لذي الحق الكثير من التقلبات فيه. 
(5) أ ملكا بالمحكن الجهورد: 
(4) جواهر الكلام: ج79١‏ ص١‏ 40. 


مه حق الخلو والسرقفلية 

وه ازفان الأمراض ميل ريا قارك م بول طرقان وواسطةه آنا أحيد 
الطرفين فهو الذي يقارن الموت؛. كحال من قطع حلقومه ومريه» وشق جوفه 
وأخرج حشوه؛ بل قيل: إِنْ في اعتبار نطق مثل هذا إشكالاً» ينشأ من عدم 
استقرار حياته» فلا يجب بقتله دية كاملة ولا قصاص في النفس» بل حكمه حكم 
اميتء ولذا لا يصح إسلام الكافر في هذا الحال ولا توبة الفاسق» فلا يعد حيتكذ 
هيدا ولا إقرازه [قرار ”1 

أقو لوبو ليود كانه كاج ول ملاذفه لان ولاعنمه عق ولاساه 
سيداب ل ظيرد تنه واجتاي أنه على هنذا التراي الااتصم عتوو ول 
إيقاعاته مطلقاً ومن البديهي أن من هذا حاله إن قيل بأنه مالك”" فإن مالكيته 
تعلق هن مالكية سائن اللاك :وبجارة أخرف: إن ملكيته التي هذا شأنها وحالبا 
(من أنه لا يصح له أي تصرف فيها) تختلف عن الملكية المرتكزة في الأذهان فهي 
نوع آخرء فهذا نوع من الملك أو هو سنخ آخر من الملك يختلف عن نوع الملكية 
وسنخها المعهود. 

ملكيد الرضيع والجنين والمجنون 

ومنها: ملك الجنين وهو في رحم أمه: لارث أو غير كما لوه عن ددا 
على صحتها. 

ومنها: ملك الرضيع للإرث أو لما يوهب له أو شبه ذلك» فإنه لا يملك من 
التصرفات شيئا بل كلها بيد وليه» فمن له السلطنة المطلقة على التصرف في أموال 
القاصر ‏ في حدود الغبطة ‏ وهو الولي ليس بمالك» ومن لا سلطنة له على أي 


(١)جواهر‏ الكلام: ج9؟ ص 56١‏ 107. 
() ولوللا ستصحاب. 


ملكية الجهات لما اوصى لا أو نذر لها أه 


ملكية الجهات لما اوصي لها أو نذرلها 
ومنها: ملك الجهات العامة أو الخاصة لما أوصي لبا به أو لما نذر لها إضافة 


إلى ما سبق وهو ملك الجهات لما وقف لما. 


ملك الزوجةّ لتمام المهرقبل الدخول 
ومنها: ملك الزوجة لتمام المهر قبل الدخول؛ على أحد القولين 
والروايتين» كما سيأتي. 


ملك البطون اللاحقنّ للوقف 

ومنها: ملك البطون اللاحقة للوقف بعد قبض البطن الأول ٠‏ قال في 
الجواهر: (أما لو وقف على معدوم قابل لذلك بعد وجوده فضلاً عن الحمل تبعاً 
لوجود قابل لعقد الوقف ومقتضاه من التملّك للمنفعة فإنه يصح بلا خلاف فيه: 
بل الإجماع بقسميه عليه» والنصوص بعمومها وخصوص صدقاتهم مستفيضة 
وامعواتة اقنه على فون 1 الكايقد :يكور ا وطقنار)' فيدو يلاك 
تعليقي أو شأني» فتأمل. 

والحاصل : إن مطلق المواطن التي عبر عنها الفقهاء بالملك المتزلزل أو الملك 
الشأني أو حكموا فيها بسلب بعض خواص الملك الذاتية''" عنه مع عدهم له 
ملكاء فإنه نوع ملك آخر أو هو سنخ ملك آخر. 

تنبيه: التعبير بالنوع مبني على أصالة الماهية» وأما السنخ فيطلق بناء على 


() جواهر الكلام : : ج51 ص ١أ.‏ 
(؟) عرفا. 


١ه‏ حق الخلو والسرقفلية 
أصالة الوجودء وإن استعمل كل من الفريقين المصطلحين تسامحاء كما أن (الكلي) 
مبنى على أصالة الماهية و(الدرجات) و (المشككية) مبنية على أصالة الوجود. 

نظريد مشحككية الملكينّ مقابل أنواعها 

ثم إن النظرية الأخرى المقابلة للنظرية التي طرحناها حتى الآن في الملكية 
هى نظرية الدرجات والمراتب وأن الملكية هى من الحقائق التشكيكية ذات 
المراتب » فيمكن تفسير سلب الشرع بعض خواص الملك عن بعض أنواع الأملاك 
ما مضت أمثلته بأنه ملك من الدرجة النازلة فلا تترتب عليه آثار المراتب العالية؛ 
ولا ضرورة ملجئة إلى القول بانه نوع آخر. 

ا 1 ين 98 1د 2 2 7 

وفيه: أولاً: إن بعض الأنواع ما مضى ذكره حكم فيه الفقهاء بسلب ما هو 
ذاتي للملكية عنه» فكيف يكون مرتبة من مراتبه؟ فلا بد أنه نوع آخر إذاء وذلك 
كما فيما مضى من الوقف العام كوقف المسجد أو ملك الميت لثلثه أو بعض غير 
ذلك نما مضى. 

ثانياً: إن العرف حاكم بأن بعض ما مضى ‏ على فرض ثبوته ‏ هو نوع آخر 
وليس برتبة نازلة» فلاحظ المسجد مثلا وملك الميت لثلثه فإن العرف لا يتعقل 
كونه:درحة أخرق :من الملكنة بل يزاها توعا انكر هيتكدثا قاما بل .رهما يع ل إطلاق 


من المؤيدات: الملكيرّ أمر إضافي متقوم بطرفين 

ومما قد يؤيد دعوى أن (الملكية) مقولة بالاشتراك على أكثر من نوع : إن 
الملكية من الأمور الإضافية المتقومة بمتعلقها وبمن تقوم به فالمتعلق هو المملوك 
ومن تقوم به هو المالك؛ فباختلاف المتعلّق تختلف الملكية» فإن متعلقها إذا كان 


المقربات لتعدد النوع والاسم واحد مه 
وقفا عام كالمسجد كانت الملكية . وهي الخنيط الواصل بين المالك والمملوك 
حسب تعبير الميرزا النائيني لله من نوع » وإذا كان متعلقها ملكا طلقا كالدكان 
والدار كانت من النوع المعهود المرتكز في الأذهان: كما أنه إذا كان امالك محجورا 
عليه لسّقَه أو جدون أو فَلَّسِ أو صغر كان نوع ملكيته مغايرا لنوع ملكية غير 
الحجور عليه ولذا اختلفت الآثار الذاتية والوضعية للملك. 


"2 


1 


المقربات لتعدد النوع والاسم واحد 
وتما يقرب المدعى أيضاً النظائر ؛ فإن الكثير من ألفاظ الكلي الطبيعي تطلق 
على أنواع مختلفة بالذات والجامع اسمي أو عنواني أو جامع بعيد شبيه 


0 ا 


التعارض المستقر والبدوي 

ومنها: (التعارض) فإنه يطلق على المستقر منه كتعارض المتباينين ولو من 
وجه وغير المستقر كالخاص والعام والمطلق والمقيد والحاكم وا محكوم؛ فإنه جامع 
اسمي إذ لا تعارض في غير المستقر حقيقة لذا اختلفت أحكامه عن أحكام 
الستقن» بل عد غذه من الأعتلام متروجه من القمارطن موضوغا وأنإظلاقاه 
عليه مجازء لكنه على فرض الدخول فهو سنخ أو نوع آخر من التعارض»؛ 
والبرهان الإني كاشف عن التغاير الذاتي. 


الحكومة التنزيليةّ والعرفية 
ومنها: (الحكومة) فإنها تطلق على الحكومة المصطلحة التنزيلية بالتضييق 
أو التوسعة كما تطلق على الحكومة العرفية وهي”" التي لو عرض الدليلان 


(١)لما‏ مضى من أن الأمور الاعتبارية لا جنس لبا ولا فصل. 


)١(‏ وهذا حسب تعريف بعض الأصوليين لبا بذلك. 


104 حق الخلو والسر قفلية 
على العرف وفق بينهما بتقديم أحدهما على الآخر أو بالتصرف في كليهما 
بدون أن يرى معارضة بينهماء كما في حكومة لا ضرر ومطلق العناوين 
الثانوية على الأوالة”. 

والحاصل : إنه لا جامع ماهوي قريبا بين القسمين الأولين من الحكومة 
(تنزيل موضوع منزلة موضوع آخر ك«الطواف اليه ل وتنزيل ما هو 
موضوع منزله ما ليس بموضوع ك«ليس بين الرجل وولده ربا...") مع 
القسمين الأخيرين من الحكومة ما تطرقت لحال المحمول سلبا للحكم عن 
موضوعه كلا ضرر ولا حرج أو إثباتا له فلا جامع ماهوي قريبا بينهما إذ 
قوام الأولى بالنظر والتنزيل وليس قوام الثانية بذلك بل قوامه بعدم النظر 
اللفظي”*': والأمر منوط باختلاف المباني والتعريفات والأقوال”'» فتأمل كما 
فصلناه في مباحث الحكومة فراجع. 


الأمرالمولوي والإرشادي 
ومنها: (الأمر) فإنه يطلق على الأمر المولوي والأمر الإرشادي مع أنهما 
من سنخين مختلفين إذ لا وجوب في الثاني ولا عقوبة فيه عكس الأول» بل حتى 
لو قلنا بان الأمر الإرشادي قد يفيد الإلزام كما ذهب إليه الميرزا الشيرازي طلم 
ع واه نط ارا عرف سك ب زاكلاك وا الور اران الي 
(؟) عوالي اللئالي: ج؟ ص177. 
(9) الكافي: جه ص57 ١‏ . 
80 ) أ لسن :متتوها به 
(0) فمثلا عرف الشيخ لله للحكومة ب: (أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي..) ولا ضرر ليس 
متعرضاً بمدلوله اللفظي حال الدليل الآخرء وقد فصلنا الكلام عن تعريفه وغيره والمناقشات في 
كتاب (الحكومة والورود). 


السلطنة بأنواعها له 
ناقلاً له عن الشيخ وكما استظهرناه» فان فرق الوجوبين يكون حينئذ في ان 
أحدهما فيه العقوبة دون الآخر كما ان فرقهما من حيث المنشأ ان المولوي صادر 
من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته عكس الإرشادي وإن كان فيه الإلزام 
فانه من النصح أو الوعظ اللزومي لا الحكم الإلزامي. وقد فصلنا الكلام عن 
ذلك في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية) فراجع. 

السلطنخٌ بأنواعها 

ومنها: (السلطنة) فإن الزوج ذو سلطنة على زوجته ‏ بالتمكين والدخول 
والخروج» لا غير كما أن الرجل له السلطنة على أمواله؛ لكن من الواضح 
اختلاف نوعية السلطنة ماهية وسنخاً فيهما فإن سلطنته على زوجته بالأمرين 
فقط ولا سلطنة له على بيعها أو هبتها أو غير ذلك»: كما أن سلطنته على أمواله 
بنحو آخر دون ذينك النحوين»: لوضوح أنه لا يصح له التمتع الجنسي بأمواله من 
حيوان وجماد»ء كما لا محال لتوهم السلطنة بعدم السماح بالدخول أو الخروج 
على الجمادات منها”''. 

وأيضاً: للقاضي السلطنة على استيفاء الحقوق للخصوم؛ كما أن لحاكم 
الشرع السلطنة على الأراضي العامرة المفتوحة عنوة فيؤجرها مثلاً لصالح 
المسلمين» ولا اتحاد في النوع بين السلطنتين» كما لا سنخية لبعض ما سبق مع 
سلطنة ولي المقتول على القصاص أو سلطنة الوالي على الرعية. 

الحق بانواعه 

ومنها: (الحق) فإن السابق إلى إمامة الجماعة له حق السبق وكذا السابق إلى 
موضيع بالضبك الأول نيفلا ؛ كنبا أن الجر لمج العحيف قبا عجره دن 


)١(‏ وإن صحت على ادخالبها وإخراجها. 


كه حق الخلو والسرقفلية 
الأراضي؛ ومن الواضح اختلاف سنخ الحق في حق السبق للصف الأول وفي 
حق التحجير فإنه في الأخير مالك أو كالمالك (على الرأيين) كما أنه يورث منه 
وله بيعه على رأي جمع من الأعلام؛ عكس حق السبق للصف فإنه لا يورث 
وليس له بيعه وإن صحت له المصالحة عليه إلى آخره. 

فائدة: ذهب جمع من الفقهاء إلى أن (الإمام الراتب) مقدم على غيره حتى 
وإن سبقه الغير» بينما ذهب جمع إلى أن كونه راتبا لا يثبت له حقاً بل الحق 
للأسبق منهما فلو كان هناك إمام راتب لسنين فسبقه في يوم ما غيره كان له 
ذلك؛ نعم هذا في غير ما لو عين المتولي إماما فإنه لا يحق لأحد مزاحمته» وذلك 
غير نشوء الحق من مجرد كونه راتبا كما لولم يكن للمسجد متولي أو كان له 


وخير الناس وأوكل الأمر لهم 
كلام المحقق الاصفهاني لله 


ثم إن ما ذكرناه في (الملك) وأنه ليس حقيقة واحدة بل ماهيات متباينة» هو 
نظير ما ذهب إليه المحقق الاصفهاني لله في (الحق) فقال: (ويمكن أن يقال: ‏ وإن 
ل أعدهن وائق علدعيرها ]الى مصيداقااق كل ,فورة اعنا د يرصن لعداكاز 
خاصة؛ فحق الولاية ليس إلا اعتبار ولاية الحاكم والاب والجدء ومن احكام نفس 
هذا الاعتبار جواز تصرفه في مال المولّى عليه تكليفا ووضعاًء ولا حاجة إلى اعتبار 
أخرء فإضافة الحق إلى الولاية بيانية» وكذلك حق التولية وحق النظارة» بل كذلك 
حق الرهانة» فانه ليس إلا اعتبار كون العين وثيقة شرعاء وأثره جواز الاستيفاء ببيعه 
عند الامتناع عن الوفاء» وحق التحجي ر أي المسبب عنه”" ليس إلا اعتبار كونه أولى 
بالأرض من دون لزوم اعتبا رآخرء وحق الاختصاص في الخمر ليس إلا نفس اعتبار 


)١(‏ إذ هو غيرالحق في التحجير»؛ أي الحق في ان يحجر. 


نفي الاصفهاني لكون السلطنة هي الجامع بين أنواع الحقوق لاه 
اختصاصه به في قبال الآخرء من دون اعتبار ملك أو سلطنة له» وآثر الاولوية 
والاختصاص عدم جواز مزاحمة الغير له. 

نعم لا بأس بما ساعد عليه الدليل من اعتبار السلطنة فيه كحق القصاص, 
حيث قال عز من قائل : ا لحرا ساد 
ضم حصة الشريك إلى حصته بتملّكه عليه قهراء فإن الشفع هو الضمء والشفعة 
. كاللقمة . كون الشيء مشفوعاء أي مضموما إلى ملكه؛ ولا معنى لاعتبار نفس 
الشفعة: نا كان معناه اعتبار ملكية حصة الشريك» مع أنه لا يملك إِنَا بالأخذ 
بالشفعة لآ جره ضيووزتة ذا حورو كد اهدق اخبار )”7 

وقد سبق" " نقاشنا معه ولكن ههنا مزيد سيأتي بعض ما يرتبط منه بالمقام 
بإذن الله تعالى. 


نفي الاصفهاني <. لكون السلطننّ هي الجامع بين أنواع الحقوق 

وحاصل كلام المحقق الاصفهاني لل بعبارة أخرى : إن (السلطنة) ليست 
هي الجامع بين أنواع الحقوق» ففي حق الولاية ليس المجعول هو السلطنة بل 
اجعول هو نفنين:ولاية الآ :واد أو الحاكم ٠‏ لا يقال: إنه يجوز له التصرف في 
مال المولى عليه تكليفا ووضعاً فهذه هي السلطنة وهي مجعولة له؟ إذ يقال: 
ليست هي المجعولة بل المجعول نفس الولاية وأما جواز التصرف فهو لازم لها 
فالسلطنة مجعولة بالتبع لا بالذات؛ وعليه: فحق الولاية لا يعني سلطنة الولاية 
بل الاضافة بيانية أي حق هو الولاية. 
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وكذلك حق الرهانة فإنها ليست بمعنى سلطنة المرتهن على الرهن بل بمعنى 
اعتبار كون العين وثيقة لدينه شرعا ويستتبع هذا الاعتبار جواز الاستيفاء وهذا 
هو السلطنة لكنها تبعية. وكذلك حق التحجير فإنه ليس السلطنة بل الاولوية 
بالأرض وتلزمها السلطنة .. إلى آخر كلامه. 


المناقشة: بل هي الجامع”" لكنها أنواع 

ويرد عليه: إنه خلاف الظاهر المفهوم عرفا من جعل الأب أو الحاكم ولي 
فإن ظاهره جعل السلطنة له وإن جعل الولاية هو جعل السلطنة فهو عبارة أخرى 
عنها ؛ ألا ترى أن قوله /ت9: «قإني قد جعلته عَلَيكُم حَاكماً»'”" أي ذا سلطان 
وحكومة لا أن المجعول هو الحكومة وهي أمر غير السلطنة لكنها ملزومة لها. 

وكذا حق الرهانة فإن جعلها يعني جعل سلطنة للمرتهن (وهو الدائن) 
على الوثيقة هة ليبيعها متى ما لم يسدد المديون دينه في الوقت المعلوم. وحق 
التحجير كذلك سلطتة. 

وبعبارة أخرى : لأنواع الحق هذه جامع وليس هو (الجديرية) كما ارتآه 
العقد النضيد ولا (الثبوت) فإنه جامع بعيد جداء بل هو (السلطنة) وهو جنس”" 
أقرب من الثبوت”*'. 

والحاصل: إن نقاشنا معه صغروي» وكلامه صحيح في جهة وغير صحيح 
في جهة أخرى لاس حم ارا مرا ا لمجت رار المرقه 


(1) أيه متولة البح الخايع: 
() الكافي: ج١‏ ص17 . 
(") أي كالجنس ف الحقيقيات. 
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ليست هي الجامع في كل تلك الموارد» لكنه صحيح لو أراد أن سنخ السلطنة 
ونوعها يختلف في بعضها عن البعض الآخر كما سبق من مثال حق التحجير وحق 
السبق إلى الصف الأول في الجماعة» فإنهما نوعان من السلطنة» وكذلك حق 
ولاية الحاكم والأب مع حق التحجير فإن كليهما سلطنة لكن نوع هذه السلطنة 
يختلف عن نوع تلك السلطنة» فإن سلطنة الأب على الصغير بالتصرف في أمواله 
ثما كان بغبطته''' وبالتصرف فيه بمثل التعليم والتزكية بالإرسال للمعلم وغيرها 
وبتحديد ضوابط لتصرفاته ودخوله وخروجه وشبه ذلك» أما سلطنة المحجر على 
الأرض الحجرة فيو رورعها وحرثها ومبادلتهاء. عبلحا أن حتين بيعا على 
المنصورء بغيرها وهكذاء فكلاهما سلطنة (عكس الاصفهاني لل إذ لم ير لها 
هذا الجامع) لكنهما سلطنتان من سنخ مختلف. 


الحق انتزاعي من الاعتباري 

تنبيه: (الحق) جامع انتزاعي ينتزع من الحقائق المختلفة بلحاظ جامعها 
الحقيقي الأسبق وهو السلطنة فليس مشتركاً لفظياًء والمراد من الانتزاعي 
الانتزاعي من الاعتباري'" لا الانتزاعي المتأصل كزوجية الأربعة» كما أن المراد 
من الجامع الحقيقي الحقيقة الاعتبارية وليس الحقيقة العينية ؛ فإن هذه الأنواع من 
السلطنة كلها اعتبارية وهي غير السلطنة الحقيقية لله تعالى حيث إن سلطنته 
حنرية بالإغاة ,و اهراز الفيضن :وان وشو الخلر فاك زان و قفالا كتدوف رقا 
مرتهن به فهو القيوم المالك السلطان حقا كما فصلناه في مبحث سابق. 
ا 50 
(5؟) وهو السلطنة فإنها اعتبارية في المذكورات؛ عكس السلطنة التكوينية» والحق ينتزع من السلطنة 

أي من له سلطنة على كذا فله حق فيه. 
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الإشكال بان تحليل أنواع الملك والحق؛ ليس بعرفي 
مختلفة بالذات وأن اختلافها بالذات يكتشف عن اختلاف الآثار الذاتية وغير 
ذلك ليس بعرفي ؛ والملك موضوع من الموضوعات» والمرجع فيها العرف 
ولنسن الداقة العقلة؟ 


الجواب: التحليل لكشف المرتكز العرفي"'' 

إذ يقال: إن ذلك لكذلك لو كانت الدقة والتحليل مضادة للفهم العرفي؛ 
عكس ما لو كانت في استخراج المرتكز العرفي وتحليله ثم الدوران مدار الصدق 
العرفي بالحمل الشائع أو صحة السلب عرفا كذلك. 

وما كنا فيه من التحليل كان من النحو الثاني إذ مآل كل التحقيقات الماضية 
إلى كشف المرتكز عرفا ثم الاحالة على صحة الحمل بلا عناية أو صحة السلب ؛ 
ألا ترى أن مأل ما ذكرناه إإىى صحة سلب اللكية بالمعنى المعهود عن المسجد وأن 
المعنى المعهود المرتكز في الأذهان للناس غير صادق على ملكية المسلمين 
للمسجد؟ وأن إثبات مشهورالفقهاء ملكية المسلمين للمسجد مع حكمهم 
بتجريده عن كافة آثار وأحكام ولوازم الملكية يكشف عن أن هذه الملكية هي غير 
الملكية المعهودة المرتكزة وأن العرف لو اطلعوا عليها لوجدوها مغايرة للمرتكز 
عندهم» وهكذا ملكية اميت لثلثه الذي أوصى بصرفه على العبادات. 

وبعبارة أخرى: الواقع المشار إليه والمعنى المرتكز عرفي وإن لم يكن الطريق 
إليه أو المصطلح المشير إليه عرفيا ؛ ألا ترى مثلاً أن الحكومة بأقسامها من تنزيلية 
بالتوسعة أو التضييق ومن عرفية مصطلحة محمولية توسعة أو تضييقاًء نما لا يكاد 


)١(‏ والمدار على الصدق عرفاً. 


الضابط في المفيد والضار من بحوث الفلسفة في الأصول "١‏ 
العرف يفقهها أبدا بل الفاضل من الطلاب قد يحتاج إلى تدبر وتدقيق كي يفهم 
معانيها وفوارقهاء لكن ذلك لا ينفي أنها كلها في جوهرها عرفية يدركها العرف 
بفطرته ؛ ألا ترى أنهم يدركون أن لوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الِينِ مِنْ حَرَجٍ4'" 
مقدم على كُيبَ عَلَيْكُمْ الصِيَامُ4”": وأن «الطواف بالبيت صلا" حاكم 
على أدلة الصلاة من حيث توسعة بعض شروطها له؛ وإن لم يعرف العرف 
مصطلحات الحكومة بأنواعها. 

الضابط في المفيد والضارمن بحوث الفلسفدّ في الأصول 

وبعبارة أخرى: إن التدقيقات العقلية والبحوث الفلسفية في الفقه والأصول تارة 
تعارض المرتكزات العرفية أو تصطدم بالمسلمات الوجدانية» فهي حينئذ ضارة 
مذمومة مفساذة للفقه أو الأصول أو الكلام أو غيرهاء إذ تكون حيقذ من الجهل 
المركب» وتارة لا تعارضها بل تكون مفسرة لها وشارحة ومحللة لماهيتها ومدققة في 
مضمونها بما يدور في مدارها وفلكها أو تكون من العلل المعدة للاستدلال عليها 
وإثباتها ببيان عقلي» فلا بأس بها حينئذٍ بل قد تكون ضرورية ولازمة. 

ولنمثل لكلا القسمين بما يوضح المقصود أكثرء إضافة إلى ما مضى التمثيل به : 

الاستدلال على امتناع الترتب بوجه عقلي 

فمن القسم الأول: الاستدلال على بطلان 5 بالأدلة العقلية مثل : إن 
الأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم”' فيما لو كنا الغيك عناد ١‏ الاضه 
)١(‏ سورة الحج: 8. 
(0') سورة البقرة: .١87‏ 


(*) عوالي اللثالي: ج؟١‏ ص177١.‏ 
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أحدهما""' ؛ حال عقلاً لاستلزامه البعث الحقيقي نحو الضدين في صورة تركه 
الأهم لآن الأمر بالآهم لا يسقط بتركه بل إنما يسقط بفعله وامتثاله» والفرض 
وقلى ردت . أن الأمر بالمهم حينئثر (حين إذ ترك الأهم) صار فعلياً منجزا 
مع كون الأمر بالأهم أنقا فعليا مس ا فقد بعث نحو الضدين والبعث نحو 
غير المقدور قبيح بل محال من الحكيم الملتفت إذ لا يعقل البعث الحقيقي لما 
يعلم أنه لا يمكن الانبعاث عنه فإن وزان البعث في التشريعيات كوزان البعث 
في التكوينيات وكما لا يعقل البعث والتحريك الحقيقي للشيء الذي لا يمكن 
فريك نكن العف 

وبعبارة أخرى: (إِنْ طلب المهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم يستلزم 
طلب الضدين في زمان واحدء إذ الأمر بالأهم لا يسقط بمجرد عصيانه؛ فيكون 
طلب الأهم باقيا وفعلياً مع فعلية طلب المهم لتحقق ما هو شرط لفعليته» وهو 
عصيان الأمر بالآأهم» فيلزم الجمع بين الطلبين» وهما طلب الأهم وطلب المهم 
في زمان واحد. 

وحيث إِنْ صدورهما غير مقدور للمكلّف في آن واحد فالجمع بين طلبيهما 
محال من الحكيم» لأنْ الغرض من التكليف إحداث الداعي للمكلّف نحو العمل 
والانبعاث الاختياري والتحرك الإرادي نحوه» وما لم يقدر المكلف على 
الانبعاث والتحرك الإرادي كان بعثه وتحريكه التشريعي بتوجيه الخطاب إليه لغوا 
لا يصدر من الحكيم. 

وبالجملة الجمع بين الضدين محال؛ وطلب المحال محال من الحكيم» ولو 
كان بسوء اختيار المكلّف لعصيانه الأمر بالأهم باختياره؛ إذ لولاه لما كان متوجها 


(1) إن لوكا فادرا على إنكال كلتهما وجا مع كرس 


الجواب بوجه عقلي, أو بالوجدان والمرتكزات نا 
إليه إلا طلب الأهم)'". 


وهنالك مسلكان في الجواب عن هذه الشبهة وأشباهها : 


الجواب بوجه عقّليء أو بالوجدان والمرتكزات 

الأول: الإجابة عنها ببيان فلسفي علمي ورد الإشكال بنفس النحو الذي 
انتحاه. 

الشاني: الإجابة عنها بمنافاتها للوجدان أو للمرتكز الذهني العرفي 
والعقلائي» أي بالإحالة على الوجدان والارتكاز. 

وكلا الطريقين حسن إلا أن مورد الشاهد هو الطريق الثاني ؛ فإن الفطرة 
هي أكبر برهان والمستقلات العقلية هي أصح الأدلة فالرجوع إليها أولا لكشف 
مقتضاهما في مباحث مقدمة الواجب أو اجتماع الأمر والنهي أو اقتضاء الأمر 
بالشيء النهي عن ضده العام أو الخاص ومنه الترتب أو غير ذلك»: هو مقتضى 
القاعدة» والذي به يصان فكر الإنسان عن المنطأ نتيجة التلوث بالشبهات وعن 
الخروج عن مقتضى الفطرة ومدركات العقل النظري أو العملي. 

وعلى ذلك فإنه يمكن الإجابة عن أية تدقيقات فلسفية بأنها شبهة في مقابل 
البديهة كما نجيب مدعي : 

كل ما في الكون وهم أو خيال أو موس فهرانها أو ظلال 

أو مدعي صحة التسلسل أو صحة وجود حادث بلا علّة محدثة» بذلك ؛ فإنه 
يصح الجواب بكلمة موجزة بأن هذه شبهة في مقابل البديهة وبأن أدل دليل على 
إمكان الشيء وقوعه وما أشبه. 

نعم لا ينفي ذلك الحاجة» إذا كان الطرف من لا يتنبه ضميره بالإلفات إلى 


.١7 ١6ص‎ 25 مصباح الأصول: ج١ ق‎ )١( 


5 حق الخلو والسرقفلية 
مستقلات العقل ومقتضيات الفطرة» إلى الرد الفلسفي» إلا أن المرشد الأول هو 
الفطرة والوجدان ولذا قال عَِتَلخِ : ووشروا لهم دفائن العقول»”". 

وقك نقل* ]ابن سينا بعل أن أمقى :لق تعليم تلميةة (بهسنيان) أشواطا من 
الفلسقة» أكذه إن شاط انون وأقاه كما قد سيون دليلا على اذهذا اماء 
الجاري في النهر ما هو إلا وهم أو خيال وطلب من بهمنيار الإجابة عن 
استدلالاته» فما كان من بهمنيار إلا أن حمل بكفه بعض الماء من النهر ورمى به 
على وجه أستاذه وقال: هذا الدليل (الوجداني العيني) يبطل كل أدلتك 
السبعين! فاستحسن ابن سينا جوابه وأعلمه أنه قد أدرك عمق الفلسفة ؛ فإن 
البديهي لا يمكن الاستدلال عليه إلا بالإلفات إليه» كما لا يمكن رد منكر البديهي 
إلا بالتنبيه عليه ؛ لمشيل وكام البرهان على البديهيات وإلا للزم التسلسل»؛ 
ل ا لله ماك قايلر السَمَواتٍ نك 
يْفِرَلَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَجِرَكمْ إلى أجَلٍ مس عل راردا 07 راك 
يوذ ون أن تقد ونا كفا كان تعمد ماود ا بي 


الاستدلال بالوقوع في الخصطابات العرفية, لإثبات صحدّ الترتب 

وقد سلك هذا المسلك أعلام الأصوليين القائلين بإمكان الترتب كالميرزا 
الشيرازي الكبير ومعظم تلامذته ومن المعاصرين السيد الخوئي قدس الله 
أسرارهم. 

قال في مصباح الأصول: (وكيف كان» فالصحيح هو الثاني» وأدل دليل 
على ابخان وترعه ال العر فم والشرع . وقوع الترتب في العرف والشرع : 
)١(‏ نهج البلاغة: باب المختار من خطب أمير المؤمنين عَلِكّ : من خطبة له عَلِكٍ يذكر فيها ابتداء 


خلى البعياكوالا رضن وي + الخطية الأول 


(؟) سورة إبراهيم : .٠‏ 
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أما العرف» فيقع الأمر الترتبي فيه كثيرا بشهادة الوجدان» فقد يقول 
الوالد لولده: اذهب اليوم إلى المدرسة؛ وان عصيت ولم تذهب إلى المدرسة 
فاكتب في الدار ولا تلعب مع الصبيان» فالأمر بالكتابة في الدار مترتب على 
عصيان الأمر بالذهاب إلى المدرسة » وكذلك المولى العرفي قد يأمر عبده بشيء 
ويأمره بشيء آخر على تقدير عصيان الأمر الأول؛» وبالجملة وقوع الأمر 
الترنك طن عضيان أمر اشرق ”اختطاباخ العرقية فرق د الاأحصياء: رلك 
يمكن انكاره لمن راجع وجدانه. 

وأما الشرع» فقد وقع الأمر الترتبي فيه أيضاً في موارد كثيرة لا يمكن للفقيه 
انكارها : 

١‏ ما إذا وجب السفر على أحد بنذر ونحوه في شهر رمضان» فعصى وترك 
السفر» فإنه لا إشكال في وجوب الصوم عليه» فالسفر والصوم متضادان شرعاً؛ 
مع أن الأمر بالصوم مترتب على عصيان الأمر بالسفر...)”". 

شروظ الأشكال الأربعة: تحليل منظقى ارتكز عقلي 

ومن القسم الثاني”'': الكثير من البحوث المنطقية وغيرهاء فإن الأشكال 
الأربعة بشروطهاء خاصة غير المأنوس للذهن منها كالشكل الرابع» لا تعدو أن 
تكون غورا في أعماق العقل لكشف الضوابط وتفصيل ما وجد بوجود إجمالي 
في الفطرة أو العقل» ولذا كانت حجة وكان شاهدٌ صدقها معهاء وقد جمع 
الأديب الفارسي شروط الأشكال الأربعة بقوله : 

(مغكب اول؛ خينكب ثانى » ومغكاين سوم » در جهارم مين كغ يا خين 
ا 0 

(1) أن تكون التدقيقات العقلية مفسرة للمرتكزات العرفية أو محللة لحقيقتها. 
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)١ . 5 


ثمرات القول بأن (الملك) حقائق مختلفمٌ 

الثمرة: ثم إنه قد يسأل عن ثمرة هذه النظرية الجديدة في الملكية وأنها أنواع 
مختلفة بالماهية» فنقول : 

التفرات» كيرة: 

١‏ السرقفلينَّ بيع لملك مبععض ذاتا وآثارا 

ومنها: ما طرحنا أصل هذه النظرية لإثباته في المقام وهو السرقفلية : 
فإنه قد يدعى بأن السرقفلية أو أحد أنواعها هوما نصطلح عليه ب(بيع 
الداك تعض انا واكار) ايعاد الهتدهاللظرية واقه وس الوا 
السرقفلية''' لا يباع الملك بكامله وتمامه ولا أنه بيع للمسقفات فقط ولا أنه 
إجارة مع شرط أو إجارة وجعالة إلى آخره» بل هو بيع للمملوك من حيثية 
السكن فيه أو من حيث الإتجار به بنحو الحيثية التقييدية لبس ينعا لمن أية 
حيلية أخرق: فهو بيع للملك المعض ذانا وآثاراء. وقد سبق منا يوضع عمق 
هذا بقولنا : 


(1) الشكل الأول : موجبة الصغرى مع كلية الكبرى. 

الشكل الثاني : اختلاف المقدمتين مع كلية الكبرى. 

الشكل الثالث : موجبة الصغرى مع كلية إحدى المقدمتين. 

الشكل الرابع : له ضابطان على سبيل البدل: موجبة إحدى المقدمتين مع كلية الصغرى أو اختلاف 
المقدمتين بالسلب والإيجاب مع كلية إحداهما. 


(0) أي في بعض أنواعها. 


الس رقفلية تقع في مقابل الإجارة() 1 


السرقفليجّ تقع في مقابل الإجارة '' 

(الشاني: إن (الإجارة”") يحتمل فيها بدوا كونها من نقل العين أو نآل 
المنفعة أو نقل العين بلحاظ المنفعة أو الحيثة بحيثيتها أو نقل المنفعة القائمة بالعين. 

ولكن الإجارة لا هي من نقل العين وإلا كانت بيعا للعين؛ ولا هي من 
نقل الثمرة والمنفعة بنفسها وإلا: أ/ كانت بيعا لبا فيما صح فيه ذلك كبيع ثمرات 
البستان فإنه بيع لها لأنها أعيان وليست إجارة لها. ب/ أو باطلة فيما لم يصح 
فيه ذلك كما لو نقل ما ليس بعين كنقل سكنى الدار مباشرة» للغير. 

فتعين أن تكون من الأخيرين: فإما هي نقل العين الحيثة بحيثية السكن 
فيها أي بحيثية تقييدية لا تعليلية أو هي من نقل السكنى القائمة بالعين بما هي 
قاكينة وها)”” : 

فالسرقفلية هي الطرف المقابل للإجارة ؛ إذ الإجارة لا هي من نقل العين 
ولا من نقل الثمرة بل هي من نقل السكنى القائمة بالعين بما هي قائمة بها عكس 
السرقفلية التي هي من نقل العين الحيثة بحيثية الاتجار فيها أو السكنى. 

فهذا نوع أخر من الملك؛ فكما للملك أنواع كالشخصي والكلي والكلي 
في المعين والمشاع » فهذا نوع آخرء وإن شئت فقل إنه مشاع طولي مقابل المشاع 
العرضي المعهود. 

وقترات الآلتواغ جدللة كبيرة جذا بان الإزث رامين وغيرها كن 
)١(‏ أي على هذا التحليل؛ والمقصود هذا النوع منها. 


(0) والمقصود توضيح حال السرقفلية بذكر محتملات الإجارة المحضة. 
0 الدرس .)١7/5(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 11-2151115321.0012. 


1 حق الخلو والسرقفلية 


الاعتبارات الأربع في النقل 

والحاصل: إن من الممكن في النقل أربع أنحاء من الاعتبار ورابعها وإن لم 
يكن معروفا بل لعله لم يطرح من قبلء إلا أنه حيث كان الملك أمرا اعتباريا 
والاعتبار خفيف المؤونة كان أمره بيد المعتبر فكما له الاعتبارات الثلاث الأولى له 
الرابعة» والاعتبارات الأربع هي : 

أ) نقل العين. 2 ب) ونقل المنفعة. وكلاهما ببيع أو شبهه''' وليس ذلك 
إجارة ؛ إذ نقل المنفعة بنفسها فيما لو أمكن فيها ذلك كالثمرة ليس بإجارة بل بيع 
لها أو شبهه. 

ج) ونقل المنفعة بما هي قائمة بالعين كنقل السكنى لا بنفسها لعدم إمكان 
ذلك بل بما هي قائمة بالعين أو فقل بما هي موجودة بوجود إجمالي فيه؛ وهذه 
هي الإجارة أو نظائرها. 

د) ونقل العين المحيثة بحيثية قيام المنفعة الخاصة بها دونها با حيثية الأخرى. 


تصوير أخر لنظريةّ الملك المبعض ذاتا وآثارا 

ومنه ظهر أن هذا نوع جديد من النقل والتمليك وأنه نوع جديد من الملك 
ع اذا تعكل افيا تلن وا الاك المعطق ذانا واثار م ولد كن له تصيوو حبرم ابقاة 
أخرى تجعله أقرب للتعقل والقبول ثم نذكر الثمرات المترتبة على ذلك : 

فإن العين المملوكة تارة تكون لبا منفعة أصلية مقصودة بنفسها ومنافع 
تبعية فيكون البيع منصبأً على العين بلحاظ تلك المنفعة الأصلية فتتبعها سائر 
المنافع وحيث إن غالب الأملاك والمعاملات هي كذلك صعب تصور الملك 
لمعن :دان دو اقاراه وقانة ا خبرس تبون اننا امعان امدليقان لقيو نان 


)١(‏ كالصلح والهبة المعوضة. 


أمئلة للملك والبيع المبعض 58 
بالذات وقابلتان للانفكاك وهنا: تارة يبيع بلحاظهما وهذا معهود أيضا 
وأخرى يبيع العين بلحاظ المنفعة الأولى وبحيثيتها التقييدية لزيدء ويبيعها 
حافك للنفية القاتنه عيدب الديف النقبيدية وهنا الفصووم ف 3 كاتف الاك 
عقلائية فما الإشكال في ذلك؟ 


أمثليّ للملك والبيع المبعض 

لمكن اناجم البمغاندمن حيعة كو هر لريدوين سنية كرهدفن 
يسكن فيه لعمرو» فإذا تعلق غرض كل من المشتريين بأحد الغرضين فقط”" 
وأمكنه استيفاؤه فما الضير في دعوى صحة البيعين بعد تعدد الاعتبار وتكثر 
الآثار وإمكان استيفائها؟ 

وكذلك الأجهزة الحديثة التي لبا استخدامات متعددة كلها مطلوبة لذاتها 
وقابلة للتفكيك» فيبيع الجهاز ‏ كالحاسوب . محيئا بحيثية هذا النوع من الاستعمال 
لزيد ومحيثا بحيثية أخرى لعمرو؟ 

مثال آخر: أن يبيع ماء النهر لعمرو من حيث الانتفاع به في سقي مزارعه, 
ولبكر من حيث انتفاعه به في توليد الطاقة الكهربائية وذلك بأن ينصب مولّدات 
الطاقة على منحدرات النهر أو تحت مجرى شلالاته» أو أن يبيعه لبكر من حيث 
تشغيله لتوربينات الطاقة المنصوبة على منطقة الشلالات الأولى المملوكة له لبكر 
. ولخالد من حيث تشغيله لتوربينات الطاقة المملوكة له أي خالد ‏ على منطقة 
الشلالات الثانية وهكذا. 


ثمرات الملك المبعض ذاتا وآثاراً 
والثمرات المترتبة على نتحقق هذا النوع من الملك والتمليك» كتيرة : 


() ولم يكن يريد ان يدفع من الثمن إلا بقدره. 


ّظ48(( حق الخلو والسر قفلية 


صحتة بيع السرقفلينّ ثم تاجيرها عن نفسه 

فمنها: الثمرة المتصورة في مبحث السرقفلية وهي صحة هذا النوع منها بأن 
يبيع الدكان من حيث حق السرقفلية فيه لا من سائر الحيثيات» وعلى ذلك يبتني 
الجواب عن إشكال السيد الروحاني الآنف''' حيث أشكل على السرقفلية بأن 
حق الإيجار لا يعلم صحة نقله لغير المالك إذ يحتمل قيامه بالمالك فكيف يصح أن 
يدفع المستأجر مبلغاً (هو المسمى بالسرقفلية) مقابل أن يكون له للمستأجر . حق 
الإيجار (أي عن نفسه) للغير بعد انقضاء مدة الإجارة؟ 

وقد مضى الجواب بوجوه كثيرة على كلامه؛ وهذا جواب آخر وهو أنه إذا 
صح هذا التصوير الجديد للملكية فإن المالك يبيع دكانه لا من جميع الحيثيات بل 
ين بحرن ة كو ونتعة ابكدارو قار المعكاني "اشم كيو كا لمعه 
الدكان من هذه الحيثية فيصح له إيجاره عن نفسه فكان إيجاره للدكان إيجارا لما 
يملكه لا لما لا يملكه كي يقال بأنه لا يعلم صحة إيجار الأجنبي لملك مالك آخرء 
عن تفع انيل ]نه أخررما علكه زا سومة هن املك المعطن اذانا وآقارا) كما اله ان 


ع 7 


ارتفاع القيمة لهماء وعليهما الخمس. وهما يورثان.. 

ومنها: إن ارتفاع قيمة الملك تكون لكلا المالكين» وذلك كما في الملك 
المشاع لكن المشاع مشاع عرضي وأما هذا النوع الجديد من الملكية فإنه تبعيض في 
الملكية ذاتي وآثاري. 
)١(‏ الدرس (170). راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 15321.01لط10-215. 


)١(‏ أي من يسمى مستأجرا وإلا فانه على هذا الفرض مشتري أو مشتري ومستأجر لأن العقد 
مركب من شراء وا ستئجار كما سبق. 


الإشكال بأن هذا النوع من الملكية غير تُمضى شرعاً 8 

ومنها: إن كليهما يرث منه وارثه حصته من الملك المبعض. 

نتيا | وتعلبهجا الكس ل ارتفاء القيمة كينا كان مسكا أوشبية 
من مؤونة السنة. 

ومنها: إن لكل منهما بيع ما يملكه منه» إلى غير ذلك. 

وستأتي ثمرات أخرى وتتمة بإذن الله تعالى وذلك بعد الجواب على 
الوشكال الآتي : 


الإشكال بان هذا النوع من الملكيّ غير ممضى شرعا 
الشارع بل لم يكن متعقلاً أصلا؟ 


الجواب: أولا: تحكفي في الإمضاء الإطلاقات 

إذ يقال: أولاً: الإطلاقات وافية بالإمضاء إذا كان العرف وافيا بالموضوع 
والمدعى أن هذا بيع عرفي قله«( أخ] الله لبن #اكنا أن المدعى أنهذا 
النوع من الملك بمكن متصور فلو قر عليه اعتبار العرف (كما هو المدعى في بعض 
أنواع السرقفلية) شمله «لَا بيع إلا فيمًا تَملك»'" فهوء لو قر عليه اعتبار العرف ‏ 
نما يملك , تالععدة إنناك الصدرض [ل بعد روي ابد كل من يف اننا 
لكان الإطلاقات. 

ثانيا: السكوت عن الحادث المستقبلي. إمضاء 

ثانياً : لا حاجة في صحة العقود المستحدثة أو الموضوعات المستجدة 
وكونها نما تترتب عليها الأحكام, إلى الإمضاء بل يكفي عدم الردع وعدم الردع 
متحقق بالسكوت ولا حاجة ‏ على المبنى المنصور غير المشهور ‏ في عدم الردع 


)١(‏ عوالي اللئالي: ج١‏ ص57 ؟. 


7 حق الخلو والسر قفلية 


والسكوت إلى وجود الآمر في زمن المعصوم عَلئِكَةِ بل يكفي تجدده ولو بعد مئات 
لحن اولوق الب مع كرت العصوة عد ولو بعدة وجوه إطلان ناف 
معارض ؛ وذلك استنادا إلى قول الإمام الصادق 5/2: «حلّال محمد حلَال أبدا 
إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إِلَى يوم القيامقه' ' وقول رسول الله مكو : 

بها الناس إني لم أدع شيا يتريكه إِلَى الجنة ويباعدكم مِن ) الثار ! الأنوقد باتكه 
به" 6 أن علمهم اتاد حيط بإذن اللّه تعالى بالمستقبل كا لاق بالحاضر 
والماضي وأن الشريعة خالدة جاءت بأحكام كافة القضايا على تجدد الأزمان: 
فوجود موضوع متجدد في زمن قادم كوجوده في زمن المعصوم عَكَلاٍ من حيث إنه 
لو كان منكرا"" لوجب النهي عنه ولو بإطلاق أو عموم أو ما أشبه: فتأمل: 


ثمرات أخرى للملك المبعض ذاتاً وآثاراً ونظائره 

وللالتزام بنظرية الملك المبعض ذاتا وآثارا ثمرات أخرى» وهي ثابئة أيضا 
للالتزام بثبوت أنواع أخرى للملك مختلفة بالسنخ أو الماهية عن الملك المعهود 
المرتكز في الأذهان : 

ملك الإنسان لأعضائه وقواه 

ومنها: إنه بناء على النظرية الثانية”*': فإنه قد يلتزم بملك الإنسان لأعضائه 
وقواه وأنه وإن لم نلتزم بثبوت الملكية بالمعنى المعهود لأعضاء البدن إلا أنه لعله 
يمكن الالتزام بثبوت النحو الآخر من الملكية أي تحقق سنخ آخر منها بدعوى أن 
ذلك ما يساعد عليه العرف والاعتبار وأنهم يرون كل شخص مالكاً لأعضائه 
)١1(‏ الكافي: ج١‏ صه. 
)١(‏ الكافي: جه ص87. 


() أي من حيث كونه موضوعا لبذا الحكم أو ذاك. 
(:) للملك أنواع أخرى مختلفة بالسنخ والماهية. 


إيجار الرحم وبيعه 17 


لكن لا بنحو ملكيته للأعيان الخارجية من دار وعقار وثمار وغيرهاء ولذا لا 
يتأملون في صحة بيع الإنسان لكليته مثلا إذا احتاج إلى بيعها أو كان غيره إليها 
أحوج إليها أو توقفت حياة الغير عليهاء والتأمل لديهم» ولدى المتشرعة؛ لو 
كان فإنما هو من جهة عدم جواز الإضرار بالنفس بقطع عضو أو إذهاب قوة أو 
شبه ذلك فهو لوجود المانع لا لعدم المقتضي"'". 

وقد يناقش ذلك بأن تصحيحهم لبيع الكلية وشبهها لدى الضرورة أو 
الاضطرار هو أعم من الالتزام بالملكية لبا ؛ إذ قد يكون ذلك لالتزامهم بثبوت 
حق الاختصاص لا غير أو قد يكون للعنوان الشانوي» فتأمل”'' وعمدة الكلام 
تحقيق حال الصغرى وأنهم يعتبرونه مالكاً ولو بسنخ آخر من الملكية؛ أو لا 
والمسألة بحاجة إلى تنقيح أكثر. 


إيجار الرحم وبيعه 
. 020 . 1 با حم اه 
ومن فروع ما سبق ": صحة إيجار الرحم لتحمل نطفة الغير بعد 

3 000 1 نا : ١‏ ه 2 

انعقادها » باجرة» بل وصحة بيع الرحم للغير ليكون للزوجين الآخرين»؛ 

وضع نطفتهما بعد انعقادها في رحم الأخرى متى شاءواء لكن الالتزام بذلك 

غريب مشكل. 

والكلام هنا عن صحة ذلك إنما هومن حيث احتمال أو استظهار أنه لا 

)١(‏ وهي الملكية. 

(5) إذ من لا يرى صحة بيع الحق ليس له أن يجوز ذلك» نعم له الالتزام بصحة الصلح عليه 
والظاهر ان مجرد العنوان الثانوي غير مصحح بنظرهم إذ يرون بين الشخص وبدنه نوع علقة 
خاصة (حقا كانت أو ملكاً) ولذا لا يموز للغير لدى اضطراره بيع أعضاء بدن الغير» فتأمل. 

(*) أصلا وتأملاً. 

(5) البويضة بعد تلقيحها (اللقيحة). 


٠/ 5‏ حق الخلو والسرقفلية 
إشكال من جهة سلطنتها على رحمها بنحو الملكية أو الحقية أو شبههماء مع قطع 
النظر عن ثبوت إشكال من جهات أخرى كانصراف أدلة العقود والبيع عنه بل وعدم 
عده بيعاً عرفا وكحرمة النظر واللمس للموضع حين إجراء العملية وكدعوى أنه 
مخالف لوَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ © إلا عَلَ أَرْوَاجِه:ْ أؤْمَا مَلَكت أَيْمَائهُْ 
قَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 74" أو شبهه وإن أمكن الجواب بأن الآية عن الوطئ والاستمتاع 
لا عن مثل إيجار الرحم إضافة إلى أن الرحم بنفسها ليست بفرج. 
وعلى أي فيمكن تصوير ذلك بما يسلم عن ورود إشكالات أخرى بأن 
تبيع المرأة رحمها لزوجها مثلا أو تصالحه عليه أو تؤجره له لكي يضع فيها نطفته 
المنعقدة من زوجته الأخرى, ولوالملقحة في جهاز خارجي بسبب عقمها. ولكن 
قد يسأل عن وجه الحاجة لبيعها رحمها إليه . على فرض صحته ‏ مادامت زوجته 
وله أن يضع نطفته فيها خاصة وأنه بالحمل الشائع يصدق عليه عرفا لا طبا ‏ أنه 
نطفته لا نطفتها بل أي إشكال في وضع نطفة امرأة أخرى في رحمها مادامت 
ملقحة ببويضة زوجها إذ لا دليل''' على حرمة إدخال أي شيء خارجي في البدن 
إذا لم يكن مضراء فتأمل. 
بيع الوقت أو الصلح عليه 
بدعوى أنه تملوك للشخص عرفا فيصح بيعه؛ سلمنا لكن تصح المصاحة عليه. 
إذ يقال: سبق" أن البيع أعم من بيع الأعيان؛ وأما على المبنى الآخر 


() سورة المؤمنون: 206 12. 
() إلا تنقيح مناط ظني. 
(؟) في كتاب (البيع). 


بيع الوقت أو الصلح عليه "7 
فيصح الصلح عليه وإن لم يصح بيعه كما تصح هبته معوضة وغير معوضة؛ كما 
أاعي كول :لضي قار خيرظنا ورضيكة وترعه لت للتقده الاايرى أن 
(الخياط) و(المزارع) و(البناء) وأشباههم يأخذون الأجرة على (عملهم) مع أن 
(العمل) غير موجود بالفعل بل هو أمر تدريجي الوجود غير قار؟ 

وبعبارة أخرى : كما يمكن تأجير العمل الخاص كخياطة هذا الشثوب في 
ظرف أسبوع مثلاًء كذلك يمكن تأجير الوقت غير المتفصل بفصل هذا العمل أو 
ذال كأن وجوه لان سا عافن وقتديويا والفرق | اتسواق هلي الأرل 
يملك عليه خياطة الثوب ‏ وهو أمر تدريجي غير قار سواء استغرق ساعة أم 
استغرق خمس ساعات وف الثاني يملك عليه الوقت نفسه بما هوهو فوقته له 
وى :[السية اح 3 رق نه فيما كناء الوا ذه زة كات الدسفهار للوقف لف : 
أما في الأجرة على العمل فإن الوقت للخياط وعليه أن يقوم بالعمل فيه» فهذا 
حال الاجارة”'': فكذلك حال الصلح على الوقت أو هبته بل وبيعه فكما يجوز 
الصلح على وقته يجوز له بيعه إن قلنا بأنه مملوك له ولم نشترط كون المبيع عينا 
ولم نقل بانصراف مثل «لَا ببع إلا فيما تملك»'" وقد سبق أن الانصراف الفاحية 
من الندرة غير موجب للصرف وسيآأتي. 

بل قد ذهب بعض الفقهاء فيما نقل عنهم إلى صحة وقف الوقت؛» ولعل 
وعهدنا ذكو إضانة [إن :الو دوف على سين ما كلها أعليان "نيام 01 
)١(‏ وإنما ذكرناها تمهيدا لإيضاح الآني. ظ 


() عوالي اللثالي: ج؟' ص17 7. 
(؟) الكافي: جلا ص7”7. 


() إذ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وتفصيل الأخذ والرد في محله. 


ك/ حق الخلو والسرقفلية 


عدم اشتراط المقّدرة على التسليم 

ومنها: أنهم اشتر طوا في صحة البيع (القدرة على التسليم) فقد يقال إن 
لوك للك هو أحد أمور قلازة": 

إما الإجماع» لكنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المنيقن وهو الملك 
المرتكز في الأذهان المعهود منهاء فلا يكون دليلاً على عدم صحة بيع السنخ 
الآخر من الملك وهو (المبعض ذاتا وآثاراء أو الأنواع الأخرى منه) لو ترتب عليه 
غرض عقلائي » ولذا صحح البعض بيع العبد الآبق غير المقدور على تسليمه ولا 
على تسلمه أبدأء فيما إذا ترتب عليه غرض عقلائي كما لو أراد عتقه مثلا 
لكفارة عليه أو لمجرد استحباب العتق وأنه أراد أن يتحرر فيحصل على ثواب 
الحتق أوالكى لا يكت العنن ملانبا بفرار.”؟" 

وعليه: يصح بيع السرقفلية أو غيرها «على حيا ترظيا بارا تنيع 
الللك انض ذاقنا واقان اذا و نب غرض عقلائي وإن لم يكن قادرا على 
التسليم ولا الآخر على التسلم لآن هذا الشرط مدركه الإجماع وهو لبي لا يعلم 
شموله لمثل هذه الصورة» والأغراض العقلائية كثيرة غير منحصرة بأمر فقد 
يكون غرضه صرف الاعتبار في السوق مثلاً إذا كان يحصل بذلك. 

وإما «نهى رسول الله يليه ... عن بيع الغرر»'” كما استدلوا على هذا 
الشرط”'' به» وفيه أن نسبته معه هي من وجه. 
)١(‏ ذكرها الشيخ حل في المكاسب. 
(0) لكونه قريباً له مثلاً أو متفضلاً عليه فيرد إحسانه بذلك. 
() وسائل الشيعة: ج/ا١‏ ص58 5. 


(5) القدرة على التسليم. 


العيب موجب للخيار بوجِهٍ غير موجب بوجهٍ آخر 7 


وإما دنا بيع إلا فيما تملك»”" أو وين عن بيع ما ليس عندك”" ولك 
المدعى أن هذا السنخ من الملك ملك فيشمله (تملك) كما أنه (عنده) وليس ثما 
ليس عنده إن أريد به الملك لا السلطنة» فتدبر. 


العيب موجب للخيار بوجه غير موجب بوجه أخر 

وتيا أن لعب مويه لنكرا رج قاذ قرلنا يتاذ انلك لعفن ثانا وار 
فلا خيار إلا إذا كان العيب فيما يملكه لا ما إذا كان في حصة الآخرء كما لو 
فرض أن الدكان الذي دفع له السرقفلية كان جداره الخلفي منهدماً ئما كان عيباً 
لو أراد'" السكن فيه ولم يكن عيباء بل لربما كان كمالاًء لو أراد الاتجار فيه 
كما لو كان ذلك يفتح له منفذاً على الشارع الخلفي فيكون لدكانه بابان إلى 
شارعين فتزداد مبيعاته بذلك مثلا. 


ومن الثمرات: الإقرار 

ومنها: الإقرار ؛ فإن الثمرة تظهر فيه أيضا وتوضيحه أنه لو أقر عمرو بأن 
بعض ما يملكه هو لزيد ثم فسره بأن مراده المسجد (فإنه ‏ كما سبق نما يملكه بناء 
على رأي المشهور أو الأكثر كما نقله في الجواهر وارتضاه من أن وقف المسجد 
ليس وقف تحرير بل هو وقف تمليك لجميع المسلمين) فإنه لا يقبل هذا الإقرار 
وإن صدق عليه الملك ؛ للانصراف عنه عرفاء وأما لو أقر بذلك ثم فسره بحق 
الخلوء بناء على ملكيته له بنحو الملك المبعض ذاتا وآثاراً كما سبق» صح ولا 
)١(‏ عوالي اللثالي: ج؟' ص57 7. 
(5) من لا يحضره الفقيه: ج4 ص8 . 


(") أي أجرى التعاقد من هذه الجهة. 


(5) وكان بذله لمبلغ السرقفلية لذلك. 


7 حق الخلو والسرقفلية 
وجه لدعوى الانصراف ههنا. 

كما أنه لو أقر بأن هذا مسجد أو مفتوح عنوة» لم يقبل من حيث كونه 
إقراراً وإن كان هو من الملّاك عكس ما لو أقر بالمشاع فإنه يقبل في حصته. 

والندذر 

وفتها: اندز ؟؛ فلو انقو انه إنامللف قينا تهدت كدان موقت سعدا أذ 
حسينية في محلته بل في أية بقعة من العالم فإنه لا يتحقق نذره بذلك وإن قلنا بأنه 
بوك نملك ودا اتن للقي انضرا نحم عرفا + .عكس البير كنا : 
كاةظلى أنه مالك ولو سيعفن انا واقارا تاماه 

حكم تعدد الإطلاقات 

م إنه لو صح ما ذكر من تعدد إطلاقات الملك وأن له أنواعا متباينة 
بالذات؛ فيكون كالإسلام والكفر ونحوهما ثما له إطلاقات متعددة» فحينئل فأما 
أن نقول بالاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي : 


بناء على الاشتراك اللفظي: الإجمال 

فإن قلنا بأن المللك مشترك لفظي بين المعنى المعهود وبين السنخ الآخر وهو 
المبعض ذاتا وآثارا أو نظائره» فلو ورد لفظ الملك في رواية كدنًا عق إلا في ملك»”" 
«ولًا عتق قبل ملك»”" دنا عتق إلا بعد ملك»”" ودلا بيع إلا فيما تملك»”' فلو لم 
تكن قرينة معينة فانه يكون جملا مرددا بينهماء اللهم إلا بأحد وجهين: 
)١(‏ عوالي اللثالي: ج؟١‏ ص594. 


(5) عوالي اللثالي: ج؟' ص57 ؟7. 


بناء على الاشتراك المعنوي 4/ 

الأول: أن يقال بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى » ممكن وواقع وحسن 
وأنه الأصل فيما لو تعددت معاني اللفظ فحمل عليه محمول وكان صا حا للحمل 
عليها جميعا أو على عدد منها فتكون المعاني بأجمعها مرادة» وقد أوضحنا في 
بحث سابق إمكان وحسن ذلك وأن المحال هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
على أن يكون كل منها تمام المراد لا غيره بأن يكون بعض المراد» وذكرنا في بحث 
آخر أن ذلك هو من وجوه «إن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطن إلى سبعة أبطن”" 
وأن إحدى وجوهه أن يكون بنحو المشترك اللفظي بين ظاهره ومعانيه الباطنة 
بوضع لا يعلمه إلا الراسخون في العلم» كما ذكرنا وجوها محتملة أخرى لعلها 
قاربت التسعة» فراجع. 

وعلى هذا فيشمل مثل «لَا بيع إلا فِيمًا تَمَلِك»”" (لا وقف إلا في ملك) كلا 
النوعين من الملك فيصح ء عليه» وقف السرقفلية أيضاً إلا بدعوى الانصراف. 

الثاني: أن يقال بأن المعنى المعهود المرتكز من الملك هو القدر المتيقن”” » فإن 
الع الردكة هوا ةاقظعا واه الكش وقد كرد هراد إن قلنا مقاذ اعمال انلا 
تتيمامها ا راقلها رإراذتيينا تعدو النذال و لله زو ل وفنا مقعم ومن لوكو 
مراذا» قالقدى الترق :عرو المحق ليود 


بناء على الاشتراك المعنوي 

وإن قلنا بأن لفظ الملك مشترك معنوي أو نظيره”*' فهو شامل لكل أنواع 
الملك على اختلاف ماهياتهاء إلا أن يقال بالانصراف إلى الملك المعهود» لكنه 
)١(‏ عوالي اللئالي: ج: ص/7١٠.‏ 
() عوالي اللثالي: ج؟' ص57 ؟. 
() يلاحظ قولنا القدر المتيقن لا الظاهر. 
(؟) بناء على تعدد سنخ الملك. 


ثم حق الخلو والسرقفلية 
غير تام إذ الانصراف الناشئ من ندرة الوجود بل من عدمه ليس بصارف فعدم 
وجود هذا النحو من الملك سنارقا (المبعض ذاتا وآثارا) بل عدم تصورهم له غير 
موجب للانصراف المستقر غايته أنه انصراف بدويء؛ نعم لو قيل بأن كثرة 
استعماله في المعنى المعهود وعدم وجود هذا المعنى المستحدث ؛ أوجد أنس الذهن 
اذلئته] لعن قوف أ ونه ويجية للفظل + لكان الانضير انك اداما بالكو تدرا ليبا نهنا 
دعوى بعيدة المنال» فتأمل وتدبر. 


لا يوجبه» سبعة ؛ فراجع فإنه نما ينفع في تنقيح المقام بإذن الله تعالى والله البادي. 


المباني في الملك: اعتبان أوإضافت, أوجدة 

ثم إن المبنى الجديد في (الملكية) من أنها حقائق متباينة بالنوع أو السنخ, 
بناء على القول به يمكن أن يلتزم به على مختلف المباني في حقيقة الملك وأنه 
من مقولة الإضافة أو من مقولة الجدة أو أنه مجرد اعتبار غير داخل في إحدى 
المقولات العشر: 

أ) أما على أنه اعتبار وأنه أمر لا واقعية خارجية له بل هو أمر ذهني قائم 
بأذهان العقلاء وأنفسهم وأنه لا فرق بينه وبين الوهم إلا أنه عقلائي والوهم غير 
عقلائي وأن العقلاء رتبوا عليه الأثر ولم يرتبوه على الوهم» فلما سبق من أنها 
انحاء مختلفة من الاعتبارات ؛ ألا ترى أن اعتبار ملكية الناس للمسجد الموقوف» 
بناء على أنه ملك لهم كما عليه المشهور حسبما نقله الجواهر» يختلف عن اعتبار 
ملكية زيد لداره الشخصية؟ وألا ترى اختلاف اعتبار ملكية الكلي في الذمة عن 
اعتبار ملكية العين الشخصية الخارجية؟ 


ب) وأما على أنه إضافة » فلأن الإضافة من الأجناس العالية وتعريفها: 


مدّرج أنواع الملكية م 
لياق ةيد كدر و لشت يوسا بتر 

وهي قد تكون متفقة الأطراف كالاخوة أو مختلفة الأطراف كالفوقية» كما 
يمكن أن تقع تحتها أنواع ؛ ألا ترى أن إضافة الأبوة والأخوة مغايرة بالنوع 
لإضافة الفوقية والتحتية وكلها مغايرة لإضافة الموازاة والمساواة؟ بل إن إضافة 
الأعتوة الب قدانف هن إفناقة :الوه الخمافة ‏ نان ال قاقية ليطن 
وبأمر مادي”'' فهي قائمة بأمر جسمي”' أما الإيمانية فقائمة بالعقيدة وبأمر معنوي 
قائم بالنفس أو العقل. 

وواضح أن إضافة المالك للعين الشخصية المملوكة له تختلف بالنوع عن 
ضاف كيل لديا الذي د وجوولة ف إخارع بل الذي يسن ووكوده نيه 
بما هو كلي » وليس وجوده إلا أمرا متوهما. 

ج) وأما على أنه جدة: كالتعمم والتقمص فبزعم أن المالك مشتمل حقيقة 
على تملوكاته » فكذلك ؛ فإن الجدة هي : 


ومن الواضح اختلاف هيئتى ملك العين الشخصية الخارجية عن الذمية 
الذهنية. 


وغير خفي أن كلا المبنيين الأخيرين باطل. 

ثم إن أنواع الملكية ‏ على ما سبق يمكن أن تجعل في سلّم متدرج من حيث 
الاقوائية والاضعفية وأكثرية الآثار وتنوعها أو قلتها ومحدوديتها'”» وقد اشتهر 
)١(‏ أي انعقاد نطفتهما من أب واحد. 


ادرائيس: 
(؟) وقد يتعاكس المدرج في بعض الأحكام والآثار» فتدبر. 


جه حق الخلو والسرقفلية 
عن الأعلام التزامهم بأربع أنواع من الملكية وسنضيف لبا أنواعا أربعة أخرى ثم 
نحقق حال السرقفلية وأنها في أية خانة منهاء والأنواع الأربعة هي : 

الملك الشخصي 

/١‏ الملك الشخصيء أي ملك العين الشخصية وهي أقوى أنواع الملكية, 
في حد ذاتها لولا المانع كالحجر ونحوه. 

الحكلي في الذمى 

/١‏ ملك الكلي في الذمة» وهو رابع الأنواع لديهم وأقلها شأنا من وجه إذ 
أو برقي افون القارسة بريقه الاتمالا + ته له قراث مير بهنا على الملر له 
اللشمن: 

وبين هاتين الملكيتين أنواع كثيرة ذكر المشهور منها ملكيتين : 

المشاع 

4 المشاع , كما لو ورثا دار أبيهما؛ قبل الفرز أو اشتريا بمجموع مالبما 
أرضا قبن الغرانة وكما لو حدثت الشركة القهرية فيما لا تتميز أجزاءه أو فيما 
تعد بعد المزج أمراً واحداً كما لو اختلط زيتهما أو مياههماء فإنهما شريكان في 
كل جزء جزء منها. 

والمشاع أدون من المملوك الشخصي إذ لا يصح لأي منهما التصرف فيه إلا 
بإذن صاحبه؛ لكنه ‏ من جهة أخرى ‏ فإن تلفه عليهما عكس الشخصي. 

الكلي في المعين 

/ الكلي في المعين» كما لو اشترى صاعا من صبرة» وهو أدون من المشاع 
من جهة إذ امالك للمشاع مالك لكل جزء جزء مشاعاً أما مالك الصاع فهو مالك 


الفوارق بين الكلى في المعين والمشاع لد 
لأحد الأصوع على سبيل البدل وليس شريكاً في كل الاصوع وأجزائها بالفعل. 

ومن جهة أخرى فإن مالك الصاع يتميز على مالك المشاع بأن التلف من 
المشاع متوزع عليهماء أما التلف من الصبرة فإنه على البائع حتى يبلغ الصاع 
الأخير فإن تلف كان من المشتري» فلو كان له مائة كيلو فباع كيلو منها فإن تلف 
كيلو فكيلوان فتسعة وتسعون كيلوا فكلها على البائع لأن المشتري يستحق عليه 
كيلو على سبيل البدل من هذا المجموع فكلما تلف كيلو تضيقت دائرة ما فيه حقه 
وتحدد حقه في بقية الكيلوات حتى تنتهي التسعة والتسعون فيتعين قهرأ في الأخير 
فإذا تلف تلف منه. 

ومن جهة أخرى فإن المالك حر في التصرف باصوعه إلا الأخير؛ فهذا 
أحسن حالاً من مالك المشاع من هذه الجهة ولكنه أسوأ منه من جهة أن التلف 
عليه في التسعة والتسعين خاصة أما في المشاع فعليهما معا. 

أما الكلي في الذمة» فإنه مهما تلفت الأعيان الخارجية أو لم تكن موجودة 
أصلاً فإنه لا يخل ذلك بحق المشتري. 

الفوارق بين الكلي في المعين والمشاع 

والحاصل: إن التلف في المشاع يكون متوزعاً عليهماء أما في الكلى في المعين 
فالتلف على المالك حتى يبلغ الصاع الأخير مثلاً (أي المقدار الذي اشتراه 
المشتري). 

وأنه في المشاع لا يجوز لأي منهما التصرف في أي جزء إلا برضا الآخرء أما 
في الكلي في المعين فإنه يجوز للمالك التصرف فيما عدا الصاع الأخيرء ففي هاتين 
الجهتين المشاع مرجوح عكس الجهة الآتية وهي : 

ونضيف: إن النمو في المشاع لبما على حسب نسبتهماء أما في الكلي في 
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المعين فالنمو كله للمالك البائع إلا لو نمت جميعا بما فيها الصاع الأخير مثلاً» فلو 
لح ل 0 
كلها للبائع إلاالوشحص حضة المتترى من قبل ل الحذاها وأفردي” ؛ نعم» لو 
ولدت تهام المائة كان للمشتري أحداها. 

والوجه في كون التلف عليهما والنمو لهما في المشاع هو أن الملك في كل 
جزء جزء منه مشترك بينهما عكس الكلي في المعين فإنه مالك لأحداها على سبيل 
البدل وتشخيصه بيد البائع فله أن يشخصه في الأخير. 

لواحو لس ب يي اعد رو سيق لاه بدو بيج 
المالك لبعض الصبرة ة التي باع كلياً منها وأما لو باعه ذلك أيضاً فهنو فضولي فيه 
فلا شفعة على أية حال. 

ثم إنه لو باعه صاعاً من صبرة وجب أن يعطيه صاعا منها ولا يصح أن 
نه داعا مو غبويفاة حكن را لو رزاعه كلبا الم 


الحمكمى في شراء الكلي في المعين 

وأما وجه الحكمة في شراء الكلي في المعين فهو أنه قد تتعلق الرغبة بشراء 
شاة من هذا القطيع خاصة أو من خصوص هذه المائة شاة أو بكيلو من خصوص 
هذا التل من التفاح» فهو أمر وسط بين تعلق الرغبة بشراء هذه الشاة الخاصة 
وبين تعلقها بشراء شاة مرسلة في الذمة مع تحديد أوصافها بما يخرجها عن الغرر 
لكن من غير تحديدها بكونها ضمن هذه المجموعة من الشياه وهذا القطيع أو ذاك. 

وبعبارة أخرى: قد تتعلق الرغبة لا بشراء المخصوصية والمشخصات 
الفردية القائمة بشاة معينة ولا بشراء مطلق الشاة أو فقل الروح السارية للشاة 


)١(‏ مع كونه وكيلاً عنه في القبض أو غير ذلك. 


في مطلق أنواع الشياه بل بالشاة المطلقة أو المرسلة في ضمن هذا القطيع المتميز 
شتخضاتة المحلدة. 


معكوس الكلي في المعين 

/ وهذا القسم هو عكس القسم الرابع» وذلك بأن يبيعه الصبرة كلها 
ويستثني منها رطلاً لنفسه (أي البائع) ومقتضى القاعدة هو كون تلف كل 
الأرطال إلا الرطل الأخير على المشتري (عكس السابق إذ كان التثلف على 

البائع) لأنه المالك لها جميعاً والرطل الأخير مستثنى للبائع فهو ملك للبائع على 

سبيل البدل فكلما تلف رطل تحدد رطله الكلي في ما بقي من الأرطال حتى يبلغ 
الرطل الأخير. 

ولكن: نقل الإجماع مكررا على أن التلف عليهما بالنسبة» وكما قواه 
وأوضح وجهه المحقق العراقي» وتفصيل الأخذ والرد في محله. 

ملكي الأوقاف العامتّ 

سك ة امن معديو اميك ةو قبرهم عا كان وقته وفنا عاب على 
مبنى المشهور الذي نقله صاحب الجواهر» وقد مضى أنه نوع خاص من الملكية 
يغاير ما سبقه ‏ بل وما يلحقه ‏ في جميع الآثارء كما أنه أدون من الأقسام 
السابقة: 


/ا/ الملكية بنحو الشركة في المالية دون العين؛ ومثاله الواضح إرث الزوجة 
عن يم انايو الاتصار ونا على الأرص لأسن عي . 


(1) ها الأرشر قل تروف ع مضنيا رللاون لوك 
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الذزحاة مثالا 

وق ن:ذكزنااق :قدت التفسيرغالاً ذلك من باب الركاةاء على أفقوال 
العديد من الفقهاء فإنهم قد (اختلفوا في أنه''' من قبيل الشركة في المالية ومع ذلك 
يجوز للمالك التصرف كما ذهب إليه السيد الجد عَْلّمْ. أو أنه من قبيل الشركة 
على نحو الاشاعة كما ذهب إليه السيد عبد البادي الشيرازي لله , وأنه على نحو 
الاشاعة لكن لا يترتب عليه جميع آثار الاشاعة كما ذهب إليه السيد أحمد 
الخوانساري لل والسيد الكبايكاني جله). 

و: (أو التفصيل: ففي الغلات تكون الشركة على نحو الاشاعة» وفي 
الغنم على نحو الكلي في المعين» وفي الابل على نحو الشركة في المالية» كما ذهب 
إليه السيد تقي القمي له واحتاط لمخالفته للمشهور؟)""”". 

ووجه التفصيل هو اختلاف لسان أدلة الزكاة في الغلات عنها في الشياه 
والإبل»؛ وأن لسان الأدلة الأولى تفيد الاشاعة (مع كون النمو للمالك وللفقراء 
معا أو لاء ومع كون التلف والخسائر على امالك والفقراء معا أو لاء على أخذ 
ور3):ولينان أدلة النسياة يفين:شافامق أزيعين أى كليا ف المغين + ولننات أدلة الاج 
يفيد شاة من خمسة آبال وأنه بنحو الشركة في المالية والروح السارية. وهذا هو 
النحو السابع المقصود ههنا. 

(1) تعلق حق الفقراء بالعين الزكوية. 0 
(1) يراجع (العروة الوثقى والتعليقات عليها) امحشاة بحواشي ١‏ فقيها من الفقهاء: ج١١‏ ص77١‏ 
فصاعدا. 


.111- 200 


الملكية المبعضة ذاتاً وآثاراً (الخلوَ مثالاً) /ام/ 


الملكيد الملبعضرةٌ ذاتا وآثارا (الخلو مثالا) 

8 الملكية في السرقفلية» والتي هي ملكية من نوع جديد مغاير للأنواع 
النعيكة اللاضية يتاء على النظررة القديدة للك ةوانها تقين املك الممعطي ذانا 
وآثاراً. 


وستأتي تتمة لذلك بإذن الله تعالى. 


بعض الفوارق بين المشاع ويين الملك المبعتض ذاتاً وآثاراً 

ومن الضروري هنا أن نشير إلى بعض الفوارق بين المشاع وبين الملك 
امعط انا ولا 1 

ومنها: أن المشاع ملك مبعض عرضي » على كلام في تحقيق معناه إذ تحتمل 
فيه احتمالات ثلاثة بعضها صحيح وبعضها باطل كما سيأتي بإذن الله تعالى» أما 
المبعض ذاتا وآثارا فهو ملك مبعض طولي فيكون ملك كل منهما شاملاً كل جزء 
جزء بتمامه لكن هذا من حيثية وذاك من حيثية أخرى وهكذاء كهيا سي : 

زعنها: أن البحظى ذانا وآثاراء “الي رقفلة على الاسيال الفائن السابق: 
أقوى من المشاع من جهة وأضعف منه من جهة أخرى : 

أما إنه أقوى فلأن له التصرف فيه والمالك ممنوع من التصرف فيه وأما 
المشاع فكلاهما ممنوع من التصرف إلا بإذن صاحبه مادام مشاعاً فإن تعاسرا رجعا 
للحاكم الشرعي ؛ ولأنه ملك لكل جزء بتمامه وإن كان بحيثية دون أخرى. 

وأما إنه أضعف من المشاع فلأن المشاع ملك لما ملكه بنسبته؛ من كل 
الحيشات. 


ما نما 


)١(‏ إضافة إلى ما سبق ما ظهر من مطاوي ذكر الثمرات. 
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ملك أن يتملك 

4/ وقد اعتبر بعض الفقهاء (ملك أن يملك) من أنواع الملك ومثلوا له 
ملك الإنسان أن يحبي الأرض التي حجرها بناء على أن المحجر ليس بمالك بل له 
حق الاختصاص فقط فإذا أحياها ملكهاء لكنه يملك أن يحيها فيملكها عكس 
الأجنبي فإنه لا يملك إن يملكها بالإحياء ولو أحياها لما ملكها. 

ويمكن التمثيل لهم بالأمثلة التالية : 

الجنين للإرث 

لكين الرتخم :زان الورميات المورك 1( انود مق ) رانين ليطن لاه 
فإنه لا يملك من التركة شيئاً بالفعل بل لو ولد حيا ولو ثانية واحدة فإنه يملك 
حصته من الإرث حينئذ» فله ملك أن يملك» ولذا نجده يحجب سائر الورثة من 
إرث هذه الحصة مادام في الرحم» وذلك عكس غيره من الأجنة من لا قرابة لبم 
مع المتوفى» فإنهم لا يملكون إن يملكوا. 


وكذلك الزوجة للنفقة قبل القبض» فانها تملك ان تملك ؛ ولذا لو لم يبذل 
لرارواق هه كاذ بندها تيا لنت مالكة بالتسن لقداوالفقة» ولو انضنها 
بقصد التمليك ملكتء نعم له ان يقبضها بقصد الإباحة فان النفقة لا تتوقف 
على التمليك على ما التزم به بعض الفقهاء. 
الدائن قبل القبض 
وكذلك الدائن قبل القبض» فإنه يملك إن يملك» فإن قبض مقدار دينه 


ملكه لقف قبل فيو ملك علي تلوقرضى أن الاخل دده .وان الخلاين 


قادر وأن مبلغه جاهز حاضر يريد تسليمه له (وهذه أجلى الصور وليس ذلك 
للحصر) فإنه مادام لم يقبض ليس مالكا لكنه يملك إن يملك (أو يملك عليه أن 
يملكة) عكس الالجدى. 

ولي الدم للديم 

وكذلك ولي الدم في القتل خطأً فإنه يملك إن يملك الدية فلو طالب بها 
وسلمت له ملكهاء وأما في العمد فإنه يملك القصاص أو الدية أو العفو فهو يملك 
إن يملك الدية ؛ إلى غير ذلك. 

لكن القسم التاسع حل تأمل إذ الظاهر أن ملك إن يملك هو عبارة أخرى عن 
الحق في أن يملك فهو من دائرة الحق لا الملك. وتحقيقه موكول إلى مبحث الحق. 

يبقى الكلام في أن الخلو هل هو من النوع السابع'"' أو نوع آخر مستقل 
مندرج فيما اعتبرناه قسما ثامنا؟ 

إدراج الخلو في القسم السابع: شراء ماليمٌ العين 

فقد يقال بإدراجه في السابع استنادا إلى أن المستأجر الذي يبذل المبلغ 
المقطوع الكبير إنما يبذله مقابل مالية العين فيكون قد اشتر ى مالية العين بالمبلغ 
الكين واستاجد اللشخصات الفردية بمبلغ الإجارة الشهرية. 

والظاهر أنه من الممكن إنشاء السرقفلية على ذلك أو غيره نما سبق أو 
سيأتي (مما جمع الشروط الشرعية)؛ لكنها هل هي خارجاً كذلك؟ 

التفصيل في البحث بين القضيةّ الحقيقينٌ والخارجية 

مقتضى التحقيق : لزوم التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية» إذ تارة 

يبحث عن أن الموجود الواقع خارجا والذي يتداوله الناس ما هي حقيقته عندهم 


)١(‏ الشركة في المالية. 
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أو على حسب ارتكازهم؟ وتارة يبحث بنحو القضية الحقيقية وأن المعاملة يمكن 
أن توقع على وجوه ومنها مثلاً الوجه السابع» فعدم وقوعه خارجاً فرضاً أو عدم 
وقوع بعض التصويرات الأخرى السابقة أو اللاحقة فرضاً لا يضر بشرعية الصور 
الصحيحة المستجمعة لشرائط العقود» فللفقيه أن يبصر الناس بالأنواع الأخرى 
الصحيحة وإن كان المتداول والجاري لديهم احداها أو اثنان منها. 

وعليه: فإذا كان السؤال على نحو القضية الحقيقية صح الجواب بكل 
الأنواع الممكنة السابقة والآتية شرط استجماعها للشرائط؛ وإن كان السؤال عن 
صحة هذا الواقع خارجاًء وجب التحقيق عن ماهيته في ارتكازهم أو 
ارتكازاتهه”" فإن كان جامعاً لشرائط العقد أجيب بصحته على هذا التخريج: 
وإن كان الواقع أنواعاً مختلفة (والظاهر انه كذلك بحسب البلاد) أجيب بانه إن 
أوقع على هذا الوجه فشروط صحته كذا أو على ذاك الوجه فكذا. 

والحاصل : إن القسم السابع كعدد من التخريجات الأخرى» تمكن ان يوقع 
عليه العقد. 


الماليَرَ قائمة بالعين فكيف تباع دونها! 
ولكن يقع السؤال حينئذ عن أن المالية التي فرض أنها بيعت (إلى جوار 
المشخصات الفردية التي فرض انها أجرت)» ليست مغايرة للعين فكيف تباع هذه 
وتؤجر تلك ؟ 
وبعبارة أخرى: لا وجود لمالية منحازة عن الملشخصات الفردية بل 
وجودها بوجودها فكيف يمكن التفكيك في مصب العقد ليكونا عقدين: إجارة 
تنصب على المشخصات وبيع يقع على المالية؟ 


)١(‏ حسب الاعراف المختلفة في البلاد المختلفة. 
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المالييَ هي العين وهي غيرها بوجهين 

والجواب : إن المالية بالنسبة للعين نما يصدق عليها أنها هي هي وليست 
بهاء فهي هي وجوداً وهي غيرها اعتباراء وحيث إن المعاملات متعددة اعتبارا 
صح وقوع الاعتبارات المتعددة على المتعدد اعتبارا. 

ويتضح ذلك بملاحظة حال الجنس مع الفصل فإن الفصل هو ما به الشيء 
فتويو ولا رحو مهار عدن قن للد نه الاتقريع انانعواندة الانسان 
ليست بوجود منحاز عن ناطقيته بل المشار إليه بالحيوان هو بنفسه المشار إليه 
بالناطق لكن الحيوان هو منشأ الآثار المستركة والناطق متشا الآثاناخاصة: 
فنظيره المقام بل هو أسهل منه» وكذلك حال العلة الصورية مع العلة المادية فإن 
مبووة اله هن الع بها تحمل الى ذا"؟ فهماووجودا أمر وانسده ول شريه 
أن شكل الكرسي مثلاً هو علته الصورية؛ فإن الشكل من مقولة الكيف وليس 
هو الصورة وأما الصورة للجواهر فهي من مقولة الجواهر لا العرض» ولذلك 
تفصيل لا يسعه المقام. 


إدراج الخلوفي القسم الثامن 

ثم إنه كما يمكن أن تكون السرقفلية من القسم السابع»؛ يمكن ‏ كما سبق 
أن تكون من القسم الثامن أي من الملك المبعض ذاتا وآثارا لكن لا التبتعيض 
بالنحو السابع (التبعيض بين ملكية المالية''' والمشخصات الفردية) بل هو نحو 
آخرء وإن كان عضن ذاتاً وآثارا بذاته أعم من السابع؛ لكنه أفرز عنه 
لخصوصيته حيث إنه نما طرحوه في الزكاة وإرث المرأة من ما على الأرض» ولم 
)١(‏ وذلك وما سبقه. حسب ما قالوه. 


() فقد جرى التبعيض بين مالية الشيء وعينه. 
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يطرحوا أي نوع آخر من أنواع الملك المبعض ذاتا وآثارا لذا أفردناه بالذكرء فتدبر. 


إدراج (الخلى في: الملبعض ذاتا وآثارا'' بحيثية تقييدية 

وتوضيحه: إن الموضوع يتعدد بتعدد حيثاته التقييدية فان الشيء بشرط شيء 
مغاير للشيء نفسه بشرط شيء آخر لذا لا يعقل انطباق أحدهما على الآخر وإلا 
كان من اللابشرط هذا خلف. 

وعليه: فالمملوك بشرط حيثية تقيبدية معينة» غيره بحيثية تقيبدية أخرى ؛ 


.4 
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فأمكن بيعه بالحيثية الأولى لشخص دون الثانية أو بيعه بالحيثية الأولى لشخص 
وبالثانية لآخر ؛ لما سبق من أن البيع أمر اعتباري وان الملكية أمر اعتباري أيضا 
فيتعددان بالاعتبار فيمكن إجراء بيعين أو معاملتين على ملكيتين اعتباريتين وإن 
كانتا قائمتين بشيء واحد في العين. فهذا عن الإمكان» واما الصحة فمنوطة 
بالاعتبار العرفي أو العقلائي أو الشرعي» والاعتبار العقلائي منوط بالغاية 
العقلائية المقصودة من ذلك. 


التبعيض في الفوائد 

ويرشدك إلى ذلك التبعيض في الفوائد ؛ فإنه يمكن للبائع أن يبيع الكتاب 
كارا انيدو عو يعظان بدن فيه لجبيعنه الكقا ني كا لمن سنس العلالعة ذو متي 
الاستنساخ والطبع أو الاقتباس مثلاء بل يمكن أن يبيعه الكتتاب بلحاظ منفعة 
مطالعته ويبيعه لآخر بلحاظ منفعة استنساخه فللأول مطالعته فقط وللثاني 
اضيا د تفط :فكوق 5[ مذيوها مالكا الكتان: عغية تقبان راص به: 

ويمكن أن يكون بيعهم البرامج الكمبيوترية والتطبيقات وشبهها من قبيل 


)١(‏ وهو القسم الثامن. 


الخلو تمليك لأن المبلغ المقطوع مقارب لا لو بِيعَ 5 
الأول كما يمكن كونه من قبيل الثاني : فيبيعونه التطبيق”" محجوباً عن المشتري 
منفعة الاستنساخ أو التصرف فيه» ويمكن أن يبيعونه التطبيق بينما يبيعون 
التصرف فيه» بتغيير برائجه ونظامه» لشركة أخرى 

وفي المقام: إذا كانت للأشجار مثلاً فائدتان مستقلتان دقة أو عرفاً أمكن بيعها 
لشخص من جهة الفائدة الأولى كحيثية تقييدية ولآخر من حيثية الفائدة الثانية» فإن 
للأشجار منفعة الثمرات كما لبا منفعة أوراقها اليابسة المتساقطة أو غصونها اليابسة 
ولكل منهما طالب» فيبيع الأشجار بالجهتين لشخصين مثلاً هذا. 


الخلوتمليك لأن المبلغ المقطوع مقارب لما لوبيع 

وقد استقرب بعض الأعلام كون السرقفلية تمليكا مستدلا بأن المبلغ 
المقطوع الكبير المدفوع قافا يقارب ‏ عادة ‏ المبلغ الذي يدفع لشراء هذه العين ؛ 
فيدل ذلك على أنه بيع ونحو تمليك» وإنما لم يدفع كامل المبلغ لأنه عوضه بالمبلغ 
الشهري الذي يأخذه. 


الجواب: ذلك أعم من كونه بيعا 

وفيه: إن ذلك أعم من كونه بيعاء إذ قد يكون في مقابل اشتراط المستأجر 
للدكان بنحو السرقفلية» بأن يكون له الحق بعد انتهاء مدة الإيجار أن يؤجره لغيره 
أوويها جره انس اتنا وأبدا فقنا زه لللكه بونذ الشترطلة. كا نه مدي اانقاذة 
عن المالك أبدا فحق له أن يأخذ المبلغ المقطوع الكبير مقابل هذا الشرط فكيف إذا 
ضم له الشرط الآخر وهو أن للمستأجر أن يستأجره بعد انتهاء مدة الإيجار 
شين ,ملع الاغان الشابق بان ازشعت اسعان العقان أطعافا رشاع 

فهذا هو الذي يرد عليه لا ما أورده بعض الأفاضل في البحث من أن 
)١(‏ كتطبيق 00165 15813 أو تطبيق المكتبة الشاملة. 
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مبلغ السرقفلية لا يقارب مبلغ العين إذا بيعت بل هو ما يعادل عادة عشرة بالمائة 
من قيمة العين ؛ إذ يجاب أولا بانه إشكال صغروي والأعراف مختلفة ففي بعض 
البلاد الأمر كذلك وفي بعضها كما ذكره بعض الأعلام. 

إضافة إلى عدم كفايته في الردء كبروياء إذ كونه بنسبة عشرة بالمائة أيضاً مما 
يبعد كونه إيجارا محضا إذ الإيجار الحض نسبته الشهرية إلى قيمة العين هي نسبة 
الواحد بالألف أو أقل أو أكثر لا العشرة بالمائة» فللبعض أن يجيب بأن العشرة 
لكا عاق فرضها متارن العاف المعطن ولتويينةا الشوره مو نهر الشهرة 
مقابل تأجير باقي الملك» فلا نيص إلا عن الجواب بان ما ذكره البعض أعم من 
كونه تمليكاً. 

وظيفمٌ الفقيه القضيةٌ الحمقيمَيم لا الخارجيى 

وحيث سبق التفريق بين القضية الحقيقية والخارجية؛ فلايهم كثيرا 
تشخيص النوع الواقع كارع إلآ اندي سلف الخلا قه على القواغنن لد 
فعلى الفقيه كفقيه أن يبين أنواعها على نحو القضية الحقيقية» وله كخبير في 
الفقه» لا كمقلّدء وخبير في الموضوعات الخارجية أن يحدد الواقع خارجا وانه ما 
هوء فهذا الأخير خارج عن وظائفه كمفتي فتدبر. 

هل للمستاجر زيادة مبلغ السرقفليدٌ ولن يكون؛ 

فرع: لمن له حق السرقفلية أن يؤجرء بعد انتهاء مدة إجارته» الدكان مغلا 
إلى شخص ثان» كما أن للثاني أن يؤجره إلى ثالث وهكذا بنفس المبلغ المقطوع 
الكبير الأول أي بنفس مبلغ السرقفلية الذي اعطاه للمالك»؛ لكن هل له أن يزيد 
المبلغ المقطوع؟ وهل الأكثر له حينئذٍ خاصة أو للمالك خاصة أو يوزع عليها 


)١(‏ فيه نوع قلب كما لا يخفى. 


وهل له زيادة الإيجار ولمن يكون؟ 686 
(المالك والمستأجر الأول) بالنسبة» أو حسب الاتفاق؟ 


وهل له زيادة الإيجارولن يكون؟ 

فرع آخر: وله أن يزيد مقدار الإيجار على المستأجر الثاني : لكن هل زيادة 
الإيجار له أو للمالك أو بينهما أو حسب الاتفاق؟ وذلك بعد أن كان مبلغ الإيجار 
الأول مخصصاً للمالك وكذلك ما يدفعه المستأجر الثاني ما يعادل مبلغ الإيجار 
الأول؛ وهل يمكن أن يجعله للمستأجر الأول؟ 

تأيكاصورة فى العبرى مجبحة أو كلها مبحيعة الله باس ط ومن 
خلال البحث القادم بإذن الله تعالى. 

البحث عن سائر صور وأنواع السرقفليتّ 

سبق أن للسرقفلية أنواعاً وتخريجات» وقد مضى بحث بعض أنواعها وبقى 
البعض الآخر: 

(الخلى إجارة مع شرط 

فمن أنواعها وتخريجاتها أن تكون إجارة مع شرط بل مع شرطين أو 
شروط”""' » كما سبق وتحقيق القول في ذلك في ضمن مطالب : 

شرط الفعل وشرط النتيجىٌ 

الأول: إن الشرط يتصور على وجهين: شرط الفعل وشرط النتيجة» فإنه 
تارة يشترط في ضمن العقد أن يفعل أمرا كإنشاء النكاح أو الطلاق أو التوكيل أو 
الويصاء وتارة يشترط في ضمنه نتيجة ذلك الأمر ككونها زوجة أو مطلقة وبائنة 
أويو كله ووه عه أي أن يقع ذلك بدون توسط لفظ أو فعل إنشائي آخر 


)١(‏ وهذا هو الوجه الأول والثاني من الوجوه الأربعة عشرة. 
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بل يكون نفس الشرط هو المملك أو المزوج أو الموكّل أي سببا لملكية المشروط له 


أو زواجه أو وكالته من دون توسط سبب أخر كإجراء العقد أو الإيقاع. 


متى يصح شرط النتيجم ومتى لا يصح؟ 

الثاني: إن شرط النتيجة غير صحيح فيما اشترط فيه الشارع أسباباً خاصة 
لتحقق المسبات والآثار كما في النكاح والطلاق؛ فإنه لا يصح فيهما إلا الإنشاء 
باللفظ فلا تصح حتى المعاطاة؛ ويصح فيما لم يشترط فيه الشارع أسباباً خاصة 
بل اكتفى فيها بأي منشأ أو مبرز”'' أعم من كونه لفظأ أو إشارة أو غيرهماء 
وذلك كالوصية والوكالة والبيع على حسب مشهور المتأخرين: فإن التوكيل لا 
يشترط فيه لفظ خاص ولا فعل خاص ولذا صح شرط النتيجة فيه فيكون نفس 
هذا الشرط هو المنشيئ له وذلك كأن يقول: بعتك هذا الكتاب بشرط أن أكون 
وكيلك في الأمر الفلاني» فيقول: قبلت مثلاء في قبال شرط الفعل وهو قوله: 
بشرط أن توكلني ؛ وكذلك الحال في الوصية كما لو قالت: زوجتك نفسي على 
أن أكون يوهي على القلقين بعيدك يد : يتقان أن تقول على أن تجعلني 
وماحو ا روفي سا يوار وا لاتير 
وقد تقول : زوجتك نفسي على أن يكون بستانك الفلاني قلعا لى: 


بشرط النتيجد يتحقق المشروط فوراً 

الثالث: إن شرط النتيجة لا حالة انتظارية له بل يتحقق المشروط مع إيقاع 
العقد الذي وقع شرطأ فيه" إذ إنشاؤه يكون بنفس لفظ الشرط في ضمن العقدء 
أما شرط الفعل فلا يتحقق فيه المشروط بمجرد الشرط بل يتوقف تحققه على عمل 
)١(‏ بناء على أن الإنشاء هو الاعتبار المبرزء وليس بتام. 
(9) إناله يكن مغلا على أمر انخرء ا 


المشترط عليه بالشرط بان ينشيئ الوكالة أو الوصية أو البيع مثلا. 

شرط النتيجم لازم 

الرابع: إن شرط النتيجة لازم ولا مجال للتراجع عنه في العقد اللازم بل وفي 
العقد الجائز على تفصيل سيأتي. 


الخافيو ناشرط النسل واعدى تكن العم ابه لكين الأقو لوعي لا 
بوتيو على رو الفرظ بل لا يتين توسط القعز عق ناتوسيط التعل ترتي اللأثر 
والاعد ]فا سعيك الم راعوه والقيرط الكنه لذ عرسي الأقر دلول كلك الفعل 
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لفرض انه لم يقع. 

فلو قالت: زوجتك نفسي على أن أكون وكيلة في الطلاق عنك؛ فقال: 
قبلت»؛ كان من شرط النتيجة وثبتت وكالتها بنفس إجراء الصيغة المشترط فيها 
ذلك» وليس له عزلها بعد ذلك”" وإن كان عزل الوكيل في حد ذاته جائزاً» كما 
سيأتي توضيحه ووجهه. 

أما لو قالت: زوجتك نفسي على أن توكلني في الطلاق فقال: قبلت» 
كان من شرط الفعل» ووجب عليه أن يوكلهاء فإن لم يوكلها كان آثما لكنها 
لا تكون وكيلة إذ لم يتحقق سبب الوكالة وهو التوكيل»؛ والعقد تضمن شرط 
أن يوكل لا التوكل بنفسه» نعم حاول بعض الأعلام تصحيح هذا بوجه آت 
)١(‏ أي الفعل الذي هو علة. 
(1) مطلقاء أو إذا اشترطت عليه (أن تكون وكيله بلا عزل). 
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شرط الفعل وشرط النتيجم في السرقفليم 

السافبي: 3 الشرظ فق السوققلة فكي أن بتصيو ر خلس كل الجورين» 
وذتلة ريات يوجر اتدكان ضيفلا شائل انوديفا هونا شيوط اناهبه + أ 
العا حى ننا نلق مائة دوق :قفا ومقنه و أ ترط أن فرطم إياهنا على 
المجيين دوف ة هن قرط التهره أن يعرظ أ نكن زلاكة سليون يلف له أل 
توهونة اله أوسمقوطة لقا وهتا يف قرط اليد 

وكذلك الحال في الشرطين الآخرين : إذ تارة يقول بشرط أن توكلني في 
تأجير الدكان لشخص آخر''' بعد انتهاء مدة إجارتي له (عنك» بل وعن نفسي 
على وجه مضى وسيأتي) فيكون من شرط الفعل فلو لم يوكله بعد ذلك» فلا 
كق للستاخز أن ايوتعر الكان للغير ونا هد منة حق السزقفلية ون كان اثانك آغا 
بعدم توكيله إذ انه تخلف عن العمل بالشرط اللازم في ضمن العقد. 

وكا ر يفول #تبغررط أن اكوف و كيلا غنلكن تأجير ا لناكان الخير يعد اقياء 
هدة إخارى لدة بوهذا من شيررظ العيية فيكون وكيلا بالفعل. 

والظاهر أن الجري العملي للناس على هذا الأخير أي شرط النتيجة لا 
شرط الفعل. 

الوفكال على شرط النتيجئ ووجوه تصحيحه شرعا 

السابع: إنه استشكل في شرط النتيجة أنه لا دليل عليه شرعاً. 

وأجيب بوجوه: 

الأول: الأدلة الخاصة على موارد عديدة منه. 


)1١(‏ أو لنمسي. 


الإشكال() بقيام الشرط بالمالك والمستأجر الأول فقط 18 

الثاني : إطلاق قوله بلك : «المؤمنون عند شروطهم”" ؛ فإنه يشمل كلا 
النوعين من الشرط » ولسنا نأخذ شرطية شرط النتيجة من هذه الرواية ليكون من 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية» بل نقول إنه نوع شرط عرفا وإنه يصدق 
عليه بالحمل الشائع الصناعي أنه شرط فيشمله (عند شروطهم) قهرا. 

الغالث : إطلاق "لأأَوُْوا بالْعُقُودِ4”" + فإن مقتضاه وجوب الوفاء بالعقد 
على حسب ما تعوقد عليه» فإنه هو العقد الذي أبرماه» فإذا وقع العقد منصباً 
على هذا الشرط وجب الوفاء به والوفاء به لا يكون إلا بالوفاء به بشروطه. 


الشكال ' بقيام الشرط بال مالك والمستاجر الأول فقط 

وقد يورد على تخريج عقد الخلو (السرقفلية) بكونه إجارة مع شرط أو 
أكثرء بأن ذلك وإن صحح هذا العقد بين المالك والمستأجر الأول إلا أنه لا يفي 
بتصحيحه بين المستأجر الأول والثاني أو الثاني والثالث وهكذاء وذلك لأن 
شرط الفعل (بأن يوكله) أو شرط النتيجة (بأن يكون وكيلاً عنه) في الإيجار 
للمستأجر الثاني» وكذا اشتراط المستأجر على المالك أن لا يزيد عليه المالك 
الإيجار الشهري» بعد انتهاء مدة العقد ثم تجديده وإن زادت قيمته السوقية» إنما 
جرى بين المالك والمستأجر الأول لا بين المستأجر الأول والثاني فكيف يسري 
للثاني والثالث بدون اشتراط جديد بين المالك والمستأجر الثاني أو الثالث» مع أن 
مبنى السرقفلية خارجاً هو على ذلك أي على تعميم الشرطين لكل المستأجرين 
طوليا من غير حاجة إلى تجديد الشرطين في ضمن كل عقد خلو جديد بين امالك 


.”1/١ التهذيب: جلا ص‎ ١0 


(6') سورة المائدة: .١‏ 


() على تخريج أن السرقفلية (إيجار مع شرط). 
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وبين المستأجر الثاني والثالث أو الثالث والرابع وهكذاء والحاصل إن الشرط قائم 
بهما فكيف تعداهما لغيرهما؟ 

إشكال أخر: لم ينه الشارع عنه لكنه لم يلزم به! 

إضافة إلى إشكال آخر وهو أن الشارع وإن سلمنا أنه لم ينه عن هذا النحو 
من الاشتراط الطولي لكن من أين أنه ألزم بالعمل به؟ بل من أين الإلزام به حتى 
من غيره؟ 

الاشكال مشترك الورود على العقود المستحدثة 

وحيث إن الجواب العام '' عن هذين الإشكالين مشترك مع الجواب عن 
الإشكال على التخريج الخامس وهو كون السرقفلية قدا سانا : فإن غاية 
الأمر أن الشارع لم يردع عنها (مستكشفين من عدم الردع الإمضاء فرضاً) لكن 
من أين الإلزام بها؟ 

بغبارة الخرى 4 هذا العقاد مهائا الأضالة«انكتققالأفعال إذانو كان عر 
لردع عنه الشارع؛ لكن من أين ينشأ وجوب الالتزام به؟ هل للعمومات الفوقانية 
فق و الفوو ةلك كا 

الإاشكال عام للحقوق المستحدثنّ والطرق العقلائي 

بل إن الجواب عن تلك الإشكالات مشترك مع الجواب عن الإشكال العام 
55 

الأول: الحقوق المستجدة كحق التأليف والطبع والاختراع والعلامة التجارية 
والاسم التجاري وغير ذلك فمن أين أنها ملزمة حتى إذا قلنا بأنها جائزة؟ 


)١(‏ إذ توجد أجوبة أخرى خاصة ستأتى. 


الجواب المعهود ٠.١‏ 
الثاني : والعقود المستحدثة كعقد التأمين وغيره. 
الثالث: والشروط المستحدثة» كالشرط الطولي في السرقفلية كما سبق. 
الرابع: والطرق العقلائية إذ يقال مثلاً إن الطرق العقلائية ‏ كخبر الثقة 
وقول الخبير وغيرهما ‏ حيث لم تكن حجيتها ذاتية فلا بد لبا من منشأ فإذا كان 
الشارع المنشأ لبا فلا إشكال؛ وأما إذا كان المنشأ لبا غيره فمن أين ينبع لزوم 
إتباعها غاية الأمر أنه جائز؟ 


الجواب المعهود 

والجواب المعهود هو: أن الطرق العقلائية منشأ حجيتها هو إمضاء الشارع 
وقد احتيج إلى امضائه لأنه أريد التوصل عبرها إلى مراداته؛ أو المنشأ هو عدم 
ردعه الكاشف عن إمضائه؛. وكذلك يقال في الحقوق المستجدة أو العقود 
المستحدثة أو الشروط كذلك. 


الأجوبم 
: 


و 


الإمضاء الإنشائي والإمضاء الإرشادي 

أولاآً: الإمضاء» ويمكن أن يفسر الامضاء بوجهين : 

الآول: الإمضاء الإنشائي» ولعله المعهود في بعض الأذهان. 

الثاني: الإمضاء الإرشادي. 

والإمضاء الإنشائي يعني جعل الشارع الحجية لبذه الطرق وعدم اكتفائه 
بجعل العقلاء لها'''؛ والإرشادي يعني أنه ليس بمنشئ شيا بل هو مرشد إلى 
)١‏ إن قيل بكونهم جاعلين.. 
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صحة ما انشأه العقلاء أو إلى صحة ما اكتشفوه. 

وبعبارة أخرى: حيث رأى العقلاء غالبية إيصال خبر الثقة وقول الخبير 
للواقع قالوا إنه حجة”": أي صرحوا بحجيته ‏ لا أنهم اعتبروهاء منشئين لبا 
وحيث رأى الشارع صحة ما رأوه وأن تلك الطرق هي ثبوتا غالبة الإيصال» 
أوضح صحة مبناهم وأرشد إليه فالإمضاء على هذا اخباري لا إنشائي. 


عدم الردع 
كاننا: عدم الردع ؛ لكيه وراد يل ضوعي بطري : أي إن عدم الردع 


فتأمل”'". 


منشا الحجينّ ليس الشارع فقّط فلا حاج3ّ للإمضاء”" 

ثالثاً: ‏ وهو طريق جديد ودعوى لم نجد من طرحهاء لذا فإنها بحاجة إلى 
مزيد بحث وجرح وتعديل ‏ وهو: إن الطرق العقلائية حجة بنفسها أي من غير 
حاجة إلى إرجاعها إلى إمضاء الشرع تأسيساً أو إخبارا ولو بعدم الردع؛ بل إنها 
تكتسب حجيتها من جهة أخرى ستأتي الإشارة لها بعد قليل بإذن الله تعالى. 

وهذه الوجوه الثلاث بل الأربع”*“» تجري بأجمعها في الحقوق المستحدثة 
والعقوى و اش روك لمحددة اننا + إذ قالزة يقال انفكا عسوو لقوق انيدل 
وتولدها هو إمضاء الشارع لبا ولو بعدم الردع» بأحد وجهي الإمضاءء وكذلك 
ا ا رارض 
)١(‏ ولعله يأتي وجهه. 


فر ولو بعدم الردع. 
(5) كما سيأتي بعد قليل. 


بل منشأ الحجية والشرعية: العقل والفطرة ١٠١‏ 
العقود المستحدثة الممضاة مثلا بِاأَوْقُوا يالْعُقُود4”" أو الشروط الممضاة ب«المؤمنون 
عند شروطهم"" فيشمل ذلك الشرط الطولي المستحدث في عقد الخلو مغلا”". 
وتارة يقال بأن مشروعية ذلك كله لوجه آخر غير الإمضاء وعدم الردع» بل هو وجه 
غير مستند إلى الشارع أي إلى الرسول ,َه وآله الأطهار بَتراتاة: وهو : 

بل منشا الحجيخ والشرعيت: العقل والفطرة 

والوجه الجديد هو: إن منشأ حجية الطرق العقلائية» كخبر الثقة وقول 
الخبير» هو الفطرة أو العقل» فإذا صح ذلك وأمكنت برهنته فلا حاجة إلى إمضاء 
الشارع ولو بعدم الردع ؛ وذلك لأن (العقل) حجة من باطن كما أن (الشرع) 
حجة من ظاهر وهو حجة مستقلة ؛ فإنه في عرض الشرع من حيث الحجية فلا 
يحتاج إلى إمضاء منه ؛ ولذا كانت المستقلات العقلية حجة من غير توقف على 
إمضاء الشارع. 


حاجةّ العقل إلى إمضاء الشرع دوري 

بل إن دعوى حاجة أحكام العقل ومدركاته إلى إمضاء الشرع تأسيساً 
وإنشاء أو إرشادا وإخيتارا مستلزمة للدور؛ إذ لا ريب في توقف الشرع على 
العقل لأنه الحاكم بقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب بل الحاكم قبل ذلك بلزوم 
لاحي د رسيي 
لذلك» فقد توقف الشرع ‏ والمقصود منه هنا حجية قول النبي يليو المبني على 
ثبوت كونه رسولا المبني على دلالة المعجزة اللاي الى لبن طايه 


.١ سورة المائدة:‎ )1١( 
.717١ التهذيب: جلا ص‎ 0 
لكن هل هذا الجواب واف بعدم الاعضال السابق؟ فتدبر.‎ )( 


٠١‏ حق الخلو والسرقفلية 
على يد الكاذب ‏ على العقل فلو توقف العقل عليه دار ؛ إذ توقفت حجية قول 
النبي مَللْكةْ على ما يتوقف في حجيته عليه. 

وقد دلت على ما ذكرناه الروايات الكثيرة” كالمروي ني الكاني الشريف 
عن الإمام الكاظم طَيك9ِ: «إن لِلّه على الناس حجتين: حجة ظاهِرَة وحجة 


ه رار 


باطنة فَأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والائمة #84 وأما الباطنة فالعقولء يا 
مشاء إن العاقل الذي لا يشفل الخدال شكره ونا يغلت الخراء ضير ل 
المستفاد من بعض الروايات توقف حجية الشرع على العقل أو تأخرها عنه أو 
ملازمة الشرع للعقل. 

ومنها ما ورد عن الإمام علي يِكَاهِ قال: «هبط جبرئيل علَّى آَم لكل 
فقَال: : يا آدم إني أيرت أن أخيرك واجدة من فلات اخترها ودع التتين» ققَال له 
آدم: يا جبرئيل وما الثلاث؟ فَقال: العقل والحياء والدينء فَقَال6دم: إني قد 
اخترت الْعَقل» قَقَالَ جبرئيل: لِلْحيَاءِ والدين انصرقًا ودعاهء فَقَانَا: يا جبرئيل 
إنا أ أهرنا أن نكون مَعْ العقل حيث كَانَ قال فشَأنكما وعرّجء”" 


والفطرة غير محتاجةٌ للشرع في حجيتها 

وكذلك (الفطرة)» بل هي أسبق من العقل إلا أن تعمم له» فإن الفطريات 
بكاوي رلا الوب اا 
ذاتية لباء ويمكن التنبيه على حجيتها الذاتية (أي غير الاكتسابية من الشرع بمعنى 


الدليل على فطرية الطرق العقلائية ٠.6‏ 
الحجة الظاهرة: الأنبياء والرسل والأوصياء)"' بأنها التي أودعها الله تعالى في 
الإنسان حجة عليه البح حوور تسا اام 
الى فَطَرَالئَاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِتَلْقٍ الله ذَلِكَ الدِينُ الْمَيَمْ وَلَحِنّ أَكْثَرَ التَاس 
لا يَعْلَّمُونَ4”". 

وبعبارة أخرى: كما أنه لا مجال لتوهم الحاجة في الاذعان بالمستقلات 
العقلية (كحسن العدل وقبح الظلم) إلى إمضاء الشارع فإنه لا مجال لتوهم الحاجة 
إليه في مطلق أحكام العقل (أو مدركاته) وفي مطلق ما قضت به الفطرة 
والوجد 6 فإن التق #الننتم رنضية ونور كبا عبر نمقنه الو الباق ١‏ رضنا 
«العقل نور خلقه الله للإنسان وجعله يضيء على القلب ليعرف به الفرق بين 
المشاهدات من المغيبات»”" و«العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل»”*. 

هذا كيرف :اما ضكر فقه رق ايعان القارق:الففلاتية» عش اله 
وقول الخبير» أمور فطرية فطر الله الناس عليهاء أو هي من المستقلات العقلية؛ 


ولا مانعة جمع بينهما حسب التحقيق : 
الدليل على فطرينّ الطرق العقلائية 


دليل الأول: إننا نجد أن الناس من جميع الملل والنحل في مختلف البلاد قدي 


(1) بل قدديقال إن حجية القطريات من القائى بذلق بان الترهان ان أ '» لكن تمامية المدعى أعلاه لا 
تتوقف على ذلك بل يكفي فيها عدم كونها اكتسابية من الشرع أي (الأنبياء والأوصياء). 

(*) إذ يختلف الأمر حسب اختلاف معنى الحجية : الكاشفية» لزوم الإتباع» صحة الاحتجاج» 
المنجزية» فتأمل. 

(0) سورة الروم: ٠١‏ 

(*) عوالي اللئالي: ج١‏ ص8 ؟. 


(1) شرح نهج البلاغة: ج١٠‏ ص .5١٠‏ 


دا حق الخلو والسرقفلية 
وحدينا رجالة را فل وكبارا, يعتمدون""' على خبر الثقة وقول الخبير في 
مختلف أمورهم» فلا يكون ذلك إلا لكونهم مفطورين على ذلك”" وإلا 
لاستحال ذلك عادة. 

بل قد يدعى أن ذلك من الغرائز العامة حتى في الحيوانات» ألا ترى 
صغارها تعتمد على كبارها في الحسي والحدسي؟ فتأمل. 


الدليل على أن مرجعها ' العقل 

دليل الثاني: إننا نجد أن العقلاء بما هم عقلاء متفقون عليهاء والخلاف إنما 
دروو و امور كام مي لامر جر ساو خرن 
فاه ذل نوأ بعد من محدودها اتثلات عليه كلينة العقاة م ومقى انفق ق العقلاء بما 
الال ا 
بما هم عقّلاء؛ هذا خلف, فإذا كان منشؤه العقل كان حجة ذاتية. 


إشكال وجواب 

لا يقال: إن اعتمادهم على قول أهل الخبرة وخبر الثقة إنما هو لككونه مورثا 
للعلم والعلم حجيته ذاتية من أي طريق حصل ! 

إذ يقال: كلاا*'» بل هم يعتمدون على خبر الثقة وقول الخبير المورثين 
للظن أيضاء بل غالب موارد اعتمادهم عليهما ما لا يورث العلم» بل يكفي 
كون جملة معتد بها منها كذلك بل يكفي كون بعضها كذلك؛ نعم لعلهم لا 
)١(‏ ويكفي الإذعان باعتمادهم على الخبر والقول؛ إجمالاً. 
(1) ستأتي لاحقاً احتمالات أخرى مع مناقشتها فانتظر. 
(؟) مرجع الطرق العقلائية. 
(:) نفي للحصر. 


الحقوق أيضاً فطرية أو عقلية: مستحدثة وغيرها /ا.١١‏ 
يعتمدون ‏ أو بعضهم ‏ على ما احتف بما نزل بمرتبة الظن الحاصل من خبر الثقة 
وقول الخبير إلى أدنى الدرجات أو ما يقاربها. 

وكل منهما"" ما يعتبرونه كاشفاً نوعيا عن الواقع فهو حجة عندهم 
بخصوصه؛ لا من باب الظن المطلق الانسدادي» على أنه لو كان منه لما ضر 
المرجوح فعاد بناء العقلاء على أمر بما هم عقلاء؛ في ظرف الانفتاح أو الانسدادء 
إلى حكم العقل به أو إدراكه له وهو حجة ذاتية غير م مفتقرة إلى إمضاء. 


الحقوق ايكا فطريَة اوبغقلية: تهرك وخيرها 

هذا كله في الطرق العقلائية”'' أما الحقوق المستحدثة فالأمر فيها كذلك أي 
أنها من حيث كونها حقوقاً» ثابنة من غير حاجة إلى إمضاء وأنه لا فرق بين 
الحقوق الموجودة زمن الشارع أو المتجددة بعده من حيث عدم حاجتها إلى إمضائه 
ولو بعدم الردع » وذلك بدعوى تتركب من صغرى وكبرى : 


منشا الحقوق. عقلاً وفطرة, أمران: 

أما الصغرى: فهي إن منشأ الحقوق . عقلا وبالفطرة أمران: الحيازة 
والاستصناع " : 

فالحيازة: كحيازة السمك في الماء أو الطير في البواء أو الثمرة على 
الشجرة. 

والاستصناع: كخياطة الخياط وبناء البناء فإنهما ليسا بحائزين القماش أو 


< خبر الثقة وقول الخبين‎ )١( 
نعم بقيت إشكالات أخرى تأني لاحقاً بإذن الله تعالى.‎ )١( 
المراد به معناه اللغوي الأعم من معناه المتشرعى عي المطروح في مبحث عقد الاستصناع.‎ ( 


٠١‏ حق الخلو والسرقفلية 
اسان فانها مزل غدرههاء يل إن كلذ متهم ملدلنه وتصير قه لمعه ملك 
يننا فق القنعاتى أو :اذا معدو بره الاجر 

سلطنى الإنسان على حقوقه فطرينّ ‏ عقليىم 

وأما الكبرى فهي : إن للإنسان ‏ عقلاً وفطرة ‏ سلطنة على حقوقه الحاصلة 
بالحيازة أو الاستصناع» وحيث استندت الكبرى والصغرى إلى العقل أو الفطرة 
أو كليهما فلا حاجة إلى إمضاء الشارع للحقوق مستحدثة كانت أو لا. 

وأما العقود المستحدثة والشروط المتجددة فهي فرع بل من صغريات 
سلطنة الإنسان على ماله إذ له ان يتقلب في أمواله كما شاء» فلا حاجة إلى إمضاء 
الشارع , مثل عقد السرقفلية ليكون ملزماً نعم للشارع الردع لكنه غير الحاجة في 
صحتها ذاتا إلى عدم الردع» فالردع مانع لا أن عدمه شرط» وسيأتي إيضاح 
ذلك مع الجواب عن بعض ما قد يورد عليه في البحث المبنوي المفصل في الملحق 
فراجع. 

وجه استغناء الحقوق والعقود عن الإمضاء 

وبعد تحقيق ما ذكرناه''' عن الطرق العقلائية التي استند إليها العقلاء بما هم 
عقلاء» نعطف الكلام إلى الحقوق عامة ومنها الحقوق المستجدة كحق التأليف 
والاختراع والإبداع والاسم التجاري والعلامة التجارية ونظائرهاء وكذا العقود 
عامة ومنها العقود المستجدة كعقد التأمين وعقد الخلو ‏ وهو مورد البحث ‏ وبعض 
أنواع عقد الصيانة وعقد الاستصناع وأمثالباء وكذا الشروط المتجددة كالشرط 
الطولي كما في عقد الخلو كما سبق» فلتصحيحها من غير حاجة إلى الإمضاء ولو 
بعدم الردع وجوه: 


() ف الملحق. 


الحقوق والعقود والشروط فطرية» فلا تحتاج إلى إمضاء 15 


الحقوق والعقود والشروط فطريد, فلا تحتاج إلى إمضاء 

الوجه الأول: إن الثلاثة الأخيرة''' هي صغرى النكتة الآنفة الذكر في وجه 
عدم حاجة الطرق العقلائية إلى الإمضاءء وهي كون مرجعها إلى حكم العقل أو 
الفطرة» وما كان كذلك كانت حجيته ذاتية بمعنى أنها غير نحتاجة إلى إمضاء 
حجة أخرى لبها. 

والحاصل : إن طرق النقل والانتقال العقلائية كالبيع والإجارة والصلح 
والمزارعة والمساقاة ونظائرها: وطرق ثبوت الحق العقلائية وهي الحيازة 
والاستصناع المراد به مصدره المجرد إذ قد يأتي باب الاستفعال بمعنى المصدر 
المجردء وكذا الشروط العقلائية» كلها إذا كان العقلاء قد بنوا عليها بما هم عقلاء 
فإن صحتها تستند إلى الحجة الباطنة وهي العقل فلا حاجة إلى إمضاء الشرع, 
فكما أن طرق العقلاء في الحجاج والاحتجاج والوصول والإيصال حيث استندت 
إلى عقلهم إذ قد اعتمدوا عليها بما هم عقلاء» كانت حجة ذاتية غير محتاجة 
للإمضاء كذلك طرق العقلاء في التمليك والتملك والنقل والانتقال والشرط 
والاشتراط وثبوت الحق: رن خرف 

وعليه فلا نحتاج لتصحيح مطلق العقود أو المستحدث منها إلى لأَرْقُوا 
ِالْعُقُود4”" وغيره فإن مرتبته لاحقة» على هذا. 

الحيازة والاستصناع موجبان للسلطة,. بالعقل والفطرة 

ويمكن بيان ما سبق بوجه آخر وذلك بأن نعيد صياغة الدليل بشكل صغرى 
وكبرى وهما: 


(1)الكقوق والعقوى والشروط. 


(') سورة المائدة: .١‏ 


١06١6‏ حق الخلو والسرقفلية 

(الحيازة موجبة للعلقة) و(العلقة موجبة للسلطة) ف(الحيازة موجبة 
للسلطة) والصغرى والكبرى كلتاهما مما يحكم به العقل بل الفطرة أيضاً وقد سبق 
إيضاح ذلك"''. هذا إن لم نقل بحكومتهما ب(الحيازة موجبة للسلطة) مباشرة دون 
حاجة للاوسط السابق» وكذا في القياس الآتي : 

وكذلك نقول: (الاستصناع موجب للعلقة) و(العلقة موجبة للسلطة) 
ف(الاستصناع موجب للسلطة). 

وهيف كاك له السنلطة عقلا وف : بالحيازة أو الاستصناع أو بتوابعها 
كما لو ورث ممن حاز أو اشترى منه: كان له التقلب فيها بمختلف أنواع التقلبات 
فكل هذه الحقوق ثابتة له وكان له نقلها بمختلف أنواع النقل» كالبيع والإجارة 
وَأيضًا كالنقل بالسرقفلية ‏ وهو مورد البحث » وبمختلف أنواع الشروط ومنه 
الشرط الطولي المتسلسل رغم أن قوام الشرط المتعارف بالمتشارطين. 

وحيث إن هذه كلها صغريات تلك النتيجة''' فإنها تكون عقلية أو فطرية 
كذلك لأن انطباق الكبرى على صغرياتها قهري وجداني. 


البيع والإجارة وغيرها فطريى عقليم 

ويشهد لما ذكر أننا نجد أن العقود كالبيع والإجارة والمزارعة والرهن 
وغيرهاء كلها عقلائية بنى عليها العقلاء بما هم عقلاء من أية قومية كانوا ومن 
أي عرق أو لون أو دين ومذهب فحتى منكر الإله والشيوعي والعلماني وغيرهم 
والحضري والقروي والبدوي والأبيض والأسود كلهم يجدون من أنفسهم صحة 


: راجع موقع مؤسسة التمى الثقافية‎ .)07 ١89( في عدة دروس ومنها موجزا في الدرس‎ )١( 
.111- 1غ‎ 


0( نتيجة القياس السابق. 


وجه الاختلاف في مثل حق التأليف ١1١‏ 
مبادلة مال بمال أو نقل منفعة بإزاء مال وهكذاء وما ذلك إلا لأنهم يرون 
سلطنتهم على أموالهم باطيازة أو الاستصناع فطرية وجدانية عقلية وأن 
سلطنتهم على نقلها أيضاً كذلك؛ كما يجدون من أنفسهم أن كلما صدق عليه 
أنه حق لهم فهو كذلك أي لهم التقلب فيه بمختلف أنواع التقلب ونقله بمختلف 
أنواع النقل. 

وجه الاختلاف في مثل حق التاليف 

وأما الاختلاف في مثل حق التأليف فللاختلاف في صدق الحق عليه 
وعدمه, فمن رأى أنه حق عرفا لم يشك في أنه لا يصح انتهاكه : والكلام هو أن 
السلطنة على الحقوق فطرية عقلية وهذه الكبرى لا تتكفل حال الصغرى وإن هذا 
حق أو لا فإن ثبت أنه حق بالعقل أو الفطرة أو ببناء العقلاء بما هم عقلاء''' ثبت 
أنه يجوز له نقله ومنع الغير عن التصرف فيه بأنحاء التصرفات إلا بإذنه. 

وأما صغرى المقام : فكما لا يشك العقلاء بما هم عقلاء في صحة البيع أو 
الإجارة» لا يشكون ‏ لولا تشكيك المشكك”  '‏ في صحة بيع السرقفلية وغيره من 
العقود المتجددة هذا. 


الاشكلات 

ولكن ما ذكر يعانى من الإشكالات التالية : 

فطرينٌ الأصل لا تستلزم فطريدّ الحد والصغريات 

فأولاً: قد يقال بأن ذلك وإن صح وإن الحيازة والاستصناع موجبان لعلقة 
والعلقة موجبة لسلطة وإن كلتا المقدمتين فطرية أو عة عقلية» إلا أن الجواب واضح 


() وكذا لو ثبت ذلك بالشرع» كما هو واضح. 
(1) ما قد يشككهم حتى في البديهيات. 


١1١‏ حق الخلو والسرقفلية 
وهو أن أصلها فطري دون حدودها وشروطها وموانعهاء بل وصغرياتها أو 
بعضها على الأقل» فتحتاج إلى الإمضاء في ذلك الحد أو الشرط أو في صغروية 
الصغرى»؛ ولو بعدم الردع ؛ ألا ترى أن البيع وإن قيل بكونه من فطرة البشر (أن 
يبادل ماله بمال غيره) إلا أن حدوده وشروطه وصغرياته ليست فطرية أو عقلية: 
وألا ترى الشارع ردع عن بيع الكالي بالكالي؟ وعن البيع الربوي؟ واشترط في 
البيع شروطأً كأن يكون فيما يملك؟ وهكذا. ففطرية الأصل لا تستلزم فطرية الحد 
والصغريات فليس مستندها الفطرة أو العقل فتحتاج إلى إمضاء. 


الجواب: كفاين غنى الأصل عن الامضاء”) 

والجواب: إن كون أصلها"" فطريا دون حدها وشروطها وموانعها وكون 
أصلها من المستقلات العقلية دون حدها وشروطها وموانعها ‏ وإن صح ‏ لكنه 
يو كن ادغ لينف ةبوذلاق أن المدعن تقو أن الكقتوه.ورمتها الفتود نسدد 
كعمد السرقفلية وكذا الحقوق إذا بنى عليها العقلاء بما هم عقلاء حيث كان 
منشؤها العقل أو الفطرة» لم تحتج إلى إمضاء من الشارع ولو بعدم الردع» فهذا 
هو مورد الكلام ومحل النقض والإبرام أما القيود والشروط والموانع فهي التي 
يلزم الرجوع فيها إلى الشارع لإحراز إمضائه ولو بعدم الردع » فتأمل ". 


بل بعض الشروط والقيود فطريئٌ فلا تحتاج له 

بل نقول: إن بعض الشروط والموانع هي أيضا نما يبني العقلاء على كونها 
كذلك بما هم عقلاء فتعود للعقل أو الفطرة فلا تحتاج إلى إمضاء أيضاء فيبقى ما 
)١(‏ لفطريته» وإن كانت القيود هي المحتاجة. 
(5) الحيازة والاستصناع والعقود والحقوق والشروط مطلقاً أو ما ثبت كونه منها كذلك. 
() إذ الكلام عن فطرية أو عقلية صغريات العقود كعقد التأمين والسرقفلية. فتأمل. 


أمئلة للشروط والموانع الفطرية * ١١‏ 
لم يبن العقلاء عليه بما هم عقلاء سواء أسكتوا للحيرة في شأنه ام اختلفواء فهذه 
خاصة هي التي تحتاج إلى الإمضاء. 


أمثلدّ للشروط والموانع الفطريتة 

ويمكن التمثيل للشروط والقيود الفطرية والعقلية باشتراط كون البيع في 
ملك كما قالوا: (لا بيع إلا في ملك) وورد «لَا بيع إلا فيمًا تملك" و(نهى النبي 
عن بيع ما ليس لك) المقتبس من الرواية”'' سواء أكان المراد ب(الملك) و(تملك) 
المملوك لك أم المراد ما تملك أمره الأعم نما لك سلطة على بيعه وإن لم تكن 
مالكاً له كمتولي الوقف المفوض إليه بيع ثمراته اثمرات البستان الموقوف مثلاً) 
لينفقه على الموقوف عليهم. 

والحاصل : إن عدم صحة بيع الغاصب أو الفضولي في حد ذاته ما يبني عليه 
العقلاء بما هم عقلاء ما يعود مآلا للفطرة أو العقل» فلا يحتاج مثل هذا القيد إلى 
الرجوع إلى الشارع ولو بالتعويل على عدم الردع لكشف إمضائه» وأما صحته 
بالإجازة اللاحقة فبدليل خاص سواء قلنا بالنقل أم بالكشف, على أنه لو فرض 
كوه يفاد ولو رفحو العلة النينة قالأنددوا لجيحاره مركم بها اتلد والقاناوه فشاددر: 

وكذلك انث شتراط ان يكون البيع مثلاً لغاية عقلائية وفائدة فلو تجرد عنهما 
بالركان ياظلا كبا لو أراة ونع نا هون غاية ابلنية أن الثلنة كهبة ترما ميد 
أرضه أو دودة صغيرة أو ورقة شجرة يابسة ساقطة مع فرض عدم وجود غاية 
ومنفعة شخصية أو نوعية أبداء فإنه باطل بالفطرة والعقل بمعنى أنه لا يعد بيعاً 
لدى العقلاء ء بما هم عقّلاء بل هو لديهم صورة بيع : 


.7 عوالي اللثالي : : ج١7 ص17‎ )١( 
في حديث الاربعمأة.‎ )0( 


١١4‏ حق الخلو والسرقفلية 


نظائرالمقام: فطريدّ الأصل دون الحد: خبر الثقىّ 

ويتضح الجواب أكثر بملاحظة النظائر فإن (خبر الثقة) حجة لبناء العقلاء 
عليه بما هم عقلاء والراجع إلى العقل والفطرة كما سبق وكما مر من تصريح 
الميرزا النائيني بهء لكن فطرية أصله لا تستلزم فطرية حده وفطرية كافة أنواعه 
وشروطه فإن بعض أنواعه لا تشهد به الفطرة أو العقل كحجية خبر الثقة في 
شؤون العقائد أو فيما لو كان الظن الشخصي على الخنلاف أو لو عارضه خبر 
آخر”"' لكن عدم فطرية الحد وبعض الأنواع يحوجها هي إلى الإمضاء دون 
الأصل الفطري حسب الفرض فأصل حجيته وبعض أنواعه بل بعض شروطه 
الفطرية غير محتاجة إلى الامضاء. 


واللطف والعدل والظلم 

يقل آخرء (التطف) فإ كنون أصدله وانجا ما يبنل ها الحقل وعناالا 
يحتاج إلى النقل؛ أما بعض حدوده وأنواعه فحيث لم تكن فطرية عقلية فإنها 
اجة للنقل فلوو عليه تنيت والفلة + .وذلك كاللطفي ركون الرسول عير ل 
ولاك أن علو الحو وان الحقال: لا شل بدو 3ل انلقع كر هاا ابراه 
فاح يا واالطتيع بالقدزة من الوسار وهدعياء أى اللتلقو انان عمد الاسيان 
المطلوب لا بالقسر دون جرد إراءة الطريق ؛ فإن الأخير نما يستقل العقل بكونه 
لطذا براك ولاك ميعن قله 

والحاصل : إن اللطف بمعنى المقرب للطاعة؛ أصله واجب ولا يحتاج 
الإذعان به أو صحته إلى ضميمة النقل» أما بعض أنواعه وحدوده فمحتاجة. 

بل وكذلك العدل والظلم فإن وجوب العدل وحرمة الظلم من المستقلات 


(1) تاوف ى التتور ويا ان السنافظ فلسف عد عي ارا فتأمل. 


العقلية دون كثير من المصاديق إذ يجري البحث فيها أنها ظلم أو عدل أو لا شيء 
منهما بناء على أنهما ضدان لبما ثالث» ما يحتاج إلى استرشاد من الشارع”" 
وللبحث تتمة بإذن الله تعالى. 


بناء العقلاء الفعلي وبناؤهم التقديري 

ثم إن بناء العقلاء على قسمين : 

الأول: البناء الفعلي» وهذا هو المعهود بين الأعلام الملبحوث عنه في 
الأصول وهو الذي سبق أنه إذا كان من العقلاء بما هم عقلاء كشف عن كون 
منشئه العقل أو الفطرة. 

الثاني: البناء التقديري» وذلك فيما لو لم تجر سيرتهم على أمر ولم يبنوا 
عليه للغفلة عنه لا للبناء منهم على العدم, ولكنه كان حبك الو الفكوا إلده 
لالتفتواء فلو فرض أن الأمر كذلك؛ أي أنهم لو الفتوا إليه لبنوا عليه بما هم 
عقلاء؛ كان حجة كذلك من غير حاجة إلى إمضاء لنفس النكتة في حجية البناء 
الفعلي وهي عودته لحكم العقل أو شهادة الفطرة والوجدان» ولعل السرقفلية 
عه إذ الجرقفل؟ لم تكلى مورحودة سانا لووك" ماطدية اانه أذ كانت 
موجودة نادرا أو قليلاً كما أن أكثر العقلاء في الأرياف والزاري والمسحارق 
والغابات بل والمدن قد لا يعرفوها فكيف يدعى بناء العقلاء عليها؟ فالمصحح هو 
)١(‏ كسس كود رار له طلسا ولا تجدى اللكد رن سكتدونهاً آنه 11013 رةسةل لقا قا 
الصغرى بما هي هي ؛ نعم حيث علم بأن الله عادل حتماً عَلِم بأن فعله لا بد أن يكون لحكمة 
تخرجه عن كونه ظلماً وإن توهمناه في بادئ النظر ظلماً ككون تشوهه من أفعال أحد الأبوين 
(كأكل الحرام أو شرب الحرام أو غير ذلك) أو ككونه لدفع بلية أعظم كانت ستنزل عليه ؛ على 
أن التعويض في الآخرة أو الدنيا بما يرجح عليه بما لا حساب لهء يخرجه إلى العدل بل إلى 
الفضل» وعلى أي فبحثه موكل لمظانه. 


١١5‏ حق الخلو والسرقفلية 
دعوى البناء التقديري ؛ فلو تم ذلك كان ذلك دليلا آخر على حجيتها دون حاجة 
إلى إمضاء , نعم قد يكون إثباته''' في بعض الصغريات ما دونه خرط القتادء 
فتأمل وتدبر. 


إشحال: لعل منشا بناء العقلاء الغرائز 

وقد يستشكل على حجية بناء العقلاء بما هم بناء العقلاء وسيرتهم من غير 
حاجة إلى الإمضاءء بأنه لا ينحصر وجهه في إحدى الوجوه الثلاثة التي نقلناها 
عن الميرزا النائيني له كي يثبت من نفي جبر حاكم قاهر للكل واستبعاد كون 
منشأ السيرة من نبي » كونها ناشئة من العقل أو الفطرة ؛ إذ يحتمل في بناء العقلاء 
وسيرتهم كونها ناشئة من غرائز أخرى كالشهوة مثلا أو القوة الغضبية إذ قد يقال 
إنْ العقلاء بما هم عقلاء ينجذبون مثلا نحو المرأة ويرغبون في النظر للأجنبية ؛ 
ول زان ةلات على 31 اللقفا العقل أو النطرة فغيه ا توا هفل ونظرة رعو 
الأصل؟ ثم يرتب على ذلك أن للشارع أن يردع فإذا ردع وشك في حدوده 
وإطلاقه وتقييده كان المرجع العام الفوقاني وهو الجواز المستفاد من الفطرة؟ ومن 
الواضح أن الجواب بالعدم فالمنشأ في انجذابهم إلى المرأة هو القوة الشهوية فعمل 
العقلاء بما هم عقلاء أعم من كونه ناشئاً من العقل أو الفطرة. 

أجوبيّ ثلاثى: 

أقول: هذا الإشكال واه إذ يرد عليه : 

أولاً: إنه لا نسلم أن سيرة العقلاء وبناءهم على النظر للأجنبية'" بل إن الكثير 
منهم يتجنب ذلك أو”" إن فعله فإنه يقبحه ويلوم نفسهء حياء أو لغير ذلك. 
)١(‏ البناء التقديري. 
(0) أي الأكثر من الوجه والكفين» شهوة» أو مطلقا. 
(؟) وهذا هو الوجه الثالث الآتي. 


إشكال: السلطنة درجات لا توجب كلها صحة كل التقلبات ١١‏ 

انبا علبي لكنها لو قرطت :فانسيك عير أويناء لبه عاسم قلا عل 
بما هم شهوانيون فإن ذلك مقتضى الشهوة لا العقل» ولا أقل من الاحتمال فلا 
يتم الاستدلال. 

أما بناء العقلاء على العمل بخبر الثقة وسيرتهم عليه فلا يتصور فيها أن 
تكون عن شهوة أو غضب أو شبههما إذ خبر الثقة حجة لديهم سواء وافق 
مقتضيات الشهوة”" أم عاندها وضادها أم لم يكن يرتبط بها بوجهء فدل ذلك 
على أ مسقا السيرة والناءالسة يناكو الخواقر او القدهوة: 

ثالثاً: سيرة العقلاء ‏ لو سلمت ‏ فهي على الانجذاب إلى المرأة والنظر إليها, 
لا أن بناؤهم على حلية ذلك وجوازه» والفرق بين الأمرين كبير""؛ أما بناء 
العقلاء في خبر الثقة فهو على حجيته. 

وكذلك حال العقود كالبيع والإجارة والمضاربة وأيضاً السرقفلية فإن 
بناءهم عليها (الفعلي أو التقديري كما سبق) هو على نفوذها ومضائها 
وصحتهاء لا على مجرد العمل بها من غير أن يرون صحتها. 

وكذلك حال الحقوق والسلطنة الناشئة من الحيازة والاستصناع فإنها على 
أنها حق مشروع لا على مجرد أنها ما يرغبون فيه أو يستخلصونه لأنفسهم دون 
وجه حق. 

إشكال: السلطنرّ درجات لا توجب كلها صحدّ كل التقلبات 

وقد يستشكل على القياس السابق الذي مضى وهو: ( 'الحيازة موجبة 
للعلقة و العلقة موجبة للسلطة" ف"الحيازة موجبة للسلطة" والصغرى والكبرى 


أو القوة الغضبية أو سائر الغرائز. 
(؟) والعمل» وهو السيرة لو فرضت لا جهة له. 


١17‏ حق الخلو والسرقفلية 
كلتاهما نما يحكم به العقل بل الفطرة أيضاً وقد سبق إيضاح ذلك”" وكذلك 
نقول: "الاستصناع موجب للعلقة" و"العلقة موجبة للسلطة" ف"الاستصناع 
موجب للسلطة . 

وحيث كانت له السلطة عقلا وفطرة؛ بالحيازة أو الاستصناع أو بتوابعها 
كما لو ورث ثمن حاز أو اشترى منه» كان له التقلب فيها بمختلف أنواع التقلبات 
فكل هذه الحقوق ثابتة له» وكان له نقلها بمختلف أنواع النقل كالبيع والإجارة 
وأيضاً كالنقل بالسرقفلية وهو مورد البحث» وبمختلف أنواع الشروط ومنه 
الشرط الطولي المتسلسل رغم أن قوام الشرط المتعارف بالمتشارطين)”". 

أقول: قد يستشكل عليه : 

بأن العلقة على درجات والسلطنة على درجات كذلك» وكل مرتبة من 
العلقة توجب مرتبة من السلطنة» فللسلطنة الضعيفة بعض الآثار وللمتوسطة 
المتوسط منها وللقوية كل الآثار؛ ألا ترى بأن المتولي للوقف ذو سلطة لكن حيث 
كانت سلطنته ضعيفة لم يكن له بيع غناو فقي كانت له زدارقة :فط أو إجازته أيضا إن 
فوض إليه ذلك وأما بيعه فليس له أبدا إلا في بعض موارد الاستثناء التي دل عليها 
الدليل الخاص كتشاح الورثة بما يخشى منه الاقتتال وشبهه. 

وعليه : فإن أريد من (العلقة) في الصغرى العلقة الضعيفة كانت موجبة 
للسلطة الضعيفة فلا يثبت بها صحة كافة التقلبات وصحة إجراء كافة العقود من 
تايح وانجارة ونيم وير الاق كناك يذيك نال طاو لدلقة جزراز ونوا مال قاد 
الخلو أو عقد التأمين؟ وكذلك الحال في الحقوق كحق التأليف والاختراع والاسم 
0 ل ضده ادرو :وسكا سوجرا ق ندري (148 :0611 ن راج يعرف موسيية الى القافية: 
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(0) في الصفحة: 2٠١9‏ تحت عنوان: الحيازة والاستصناع موجبان للسلطة» بالعقل والفطرة. 


الجواب: ثبوت المرتبة القوية يستفاد من الإطلاق» عقّلاً دل 
وإن أريد من (العلقة) العلقة القوية لم نسلم كلية الصغرى إذ لا دليل 
عليها حينئذ أبدا. 


الجواب: ثبوت المرتبنّ القوينّ يستفاد من الإاطلاق. عقلا 

ولكن قد يجاب عن هذا الإشكال بأن ثبوت المرتبة القوية يستفاد من 
الإطلاق عقلاً وإن لم يستفد لفظاء إذلا لفظ فإن الفرض هو الاستناد إلى بناء 
العقلاء وحكم العقل المستكشف منه» توضيحه : إن العقل يرى خا العقلاء بما 
هم عقلاء الكاشف كما سبق عن أن العقل هو الذي يرى أو يحكم أن كبا 
موجبة لبت طليسي العللة: وطبيعي العلقة موجب لطبيعي السلطة ؛ والمحمول 

مطلقا ‏ ومنه الحكم . إذا انصب على الطبيعي بما هو هو شمل كافة الأفراد 

والمراتب لحكم العقل بسريان الطبيعة في كل أفرادها ومراتبها. 

وبعبارة أخرى: حيث انصب الحكم على الطبيعة دل على أنها تمام 
الموضوع للحكم لا مرتبة خاصة من مراتبها دون أخرى أو فرد دون آأخر. 

الرد: لا إطلاق في الأدلّ اللبِيَن 

ولكنه قد يورد عليه : بأن هذا الإطلاق إن تم فإنها يتم في الأدلة اللفظية : 
دون الأدلة العقلية إذ لا يعقل في موضوعها الإهمال فالموضوع إما مطلق أو مقيد 
فإذا كان كذلك صح الترديد السابق”" فأبطل الاستدلال. 

وتوضيحه: إن الآدلة اللفظية حيث أمكن فيها كل من تطابق الإرادتين 
الجدية والاستعمالية وتخالفهما أمكن فيها الإطلاق مع إرادتهء كما أمكن إرادة 
المقيد في مرحلة الإرادة الجدية» كما أمكن قطع النظر عنهما"'" والإهمال 
(1) (فان أرد 15211111 
0 الإطلاق والتقييد. 


١‏ حق الخلو والسرقفلية 
باستعمال لفظ مهمل أو مجمل أو صب الحكم على الطبيعي من دون لحاظ حده 
وإطلاقه وتقييده» ثم يدعى أنه حيث صبه على الطبيعي فلو أراد قيدا لذكره 
وحيث لم يذكره دل على أن تمام موضوعه هو العنوان والطبيعي بنفسه فيسري 
في كل الأفراد. 

أما الأحكام العقلية فهي دائرة بين النفي والإثبات فإن العقل إما أن يحكم 
أو لا يحكم كما حكم بحسن العدل ولم يحكم بحسن المشي أو شرب الماء بما هو 
هوء ولا يعقل في أحكامه الإهمال والإجمال فإنه إن اتضح له حكّم وإلا فلاء 
فلا وجه للتمسك بالإطلاق بدعوى أن مصب حكمه هو الطبيعي. 


الجواب: الحكم العقلي اما مسور”' أومنصب على الطبيعي 

ولكن قد يجاب بوجهين كبروي وصغروي: 

أما الكبروي فهو إن أحكام العقل على ثلاثة أقسام: المسور بسور الكل 
وسور نون التعظن بوظيوالليو ويل كان الللكه قبتسيتضا غلن الفلبيع: 

أما الأول: فكحكمه ب(كل عدل حسن وكل ظلم قبيح). 

وأما الثاني : فكحكمه ب(بعض الظالم يعاقب)' والمراد به فعليه العقاب 
أما الاستحقاق فحكمه به كلي شامل» ووجه سور البعض واضح إذ لا تلازم بين 
الاستحقاق والعقاب فقد تشمله رحمة من الله أو شفاعة وقد يتوب إلى بارئه. 

وأما الثالث: فكحكمه ب(الإحسان حسن) وذلك لأن العقل إذا التفت 
كل أمعظي 0 ظ 
(؟) والأصح التمثيل ب(بعض الظالم يحسن أو يجب أن يعاقب) إذ العفو عن كل الظلمة قبيح اما 


العفو عن بعضهم ؛ لجحهات مزاحمة مختلفة , فحسن بل واجب» اما الجملة أعلاه فهي خبرية 
ولا مسرح للعقل في الاخبار بل هو شأن العلم» فتأمل. 


الردّ صغرى» لفرض ثبوت أعلى مراتب السلطنة ١‏ 
إلى طبيعة فوجدها بما هي هي حسنة صح له الحكم عليها بالحسن أو القبح بما 
هي طبيعة تقع في مقابل غيرها من الطبائع وذلك كقوله (الكذب قبيح) 
(وعدم رد الوديعة قبيج )نوإغا لم يكم بالكلية. يدوا . لآن العناوين السابقة 
مقتضيات فحسنها مشروط بعدم المزاحم الأهم أو المانع كما لو أدى الإحسان 
إليه إلى أن يتجرأ على الكبائر ويفعلها''' فالإحسان حينئدٍ قبيح لكنه لعنوان 
نوق لااتعاتى عبتت لاقن »«تتعدا مقي كم هلو الطبيغي: ل5ا ا سور عتم 
بين الحقين والجهتين"'". 

ويغليهة ننه او كاذ عضي الك هنو لطبي »زع الوزن عفاد فإن انه 
يعثر على مزاحم أو مانع حكم بالكلية'"؛ فحكم العقل بالكلية ههنا بواسطة 
. عكس المسور ‏ أو فقل إنه حكم على مرحلتين: الأولى مرحلة المقتضي فيحكم 
بكون العنوان حسناً أو قبيحاً بما هو هو ومع قطع النظر عن العناوين الطارئة. 
الثانية: مرحلة الموانع فإن لم يحرزها أو أحرز عدمها حكم بالكلية حينئذٍ في 
المرحلة الثانية» ولا يخفى وجه التأمل فيما ذكر” ؛ فتأمل. 


الرة صيفرئ لفرطن ثبوت اغلهراتت السلطنة 
هذا كبرى» ثم إنه حتى لو أنكرنا الكبرى وتمسكنا بأن العقل إما أن يحكم 
أو لا يحكم وأنه لا محال للتمسك بالإطلاق في أحكامه ولو استنادا إلى أن حكمه 
)١1(‏ كما لو علم بأنه لو بذل له مالا أو رد له وديعته لاشترى به سلاحاً يقتل به محقون الدم أو كانت 
وديعته هي السلاح نفسه. 
(؟) فحيث يمكن ابتلاءه بمزاحم أو مانع لم يعمم بسور كل وجميع, وعدي إنه زان خسن ض 
الحكم على الطبيعي. 
() أو إذا أحرز عدم المانع والمزاحم ‏ على وجهين ونظرين. 
(5) لوجوه منها أن العقل إن حكم فبنحو القضية الشرطية لا الحملية المطلقة؛ فتدبر. 


هل حق الخلو والسرقفلية 
قدينصب على الطبيعي بما هو هوء فإن ذلك لا يوجد إعضالاً في القام ولا 
يوجب قامية الإشكال السابق من أن السلطنة درجات والدرجة الدنيا لا تفيد 
صحة كل التقلبات والعليا منها غير محرز كليتها كما مضى”" ؛ وذلك”" لأن 
المبحوث عنه في المقام وهو جواز السرقفلية وأمثالها من العقود المستأنفة» إنما هو 
بعد الفراغ عن ثبوت الدرجة العليا من السلطنة ؛ إذ الكلام هو أنه هل للمالك 
(والملكية هي أعلى درجات السلطنة) أن يجري عقد التأمين أو عقد الخلو 
وشبههما أو لا؟ فإذا كانت السلطنة قوية تم القياس السابق”” دون أن يرد عليه 
هذا الإشكالء بل كنا في مرحلة متقدمة عن القياس وفي غنى عنه لأن القضية 
حينئذ مفروضة الموضوع إذ البحث فيها عن حق المالك في العقد المستأنف أو في 
الحقوق العرفية الثابتة لديهم للمالك» فتدبر. 

كما يمكن الجواب بفطرية الأمرين : إن الملكية أعلى درجات السلطنة وأن 
أعلى درجاتها تستلزم صحة كافة التقلبات بالقعل والفطرة الكاشف عنهما بناء 
العقلاء بما هم عقلاء. 


إشكال: الانسان مسلط على أمواله لاا على أحكامه 

وهناك إشكال أخر يورد على الاستدلال السابق وهو: إن الإنسان مسلط 
على أمواله وليس مسلطأ على أحكام أمواله كي يقال بأنه حيث كان مسلطا على 
أمواله كان له نقلها بممختلف أنواع العقود ومنها المستحدثة» وقد أجبنا عن هذا 
الإشكال في مباحث الحقوق من البيع ونجيب ههنا بوجهين آخرين مضافاً لما سبق 
هناك فنقول : 


() نحت عنوان (إشكال: السلطنة درجات وليست كل درجة توجب صحة كل التقلبات) 
() وجه رد الإشكال. 
(”) وهو ما سبقء من أن الحيازة والاستصناع موجبان للعلقة والعلقة موجبة للسلطة... الخ 


الجواب: 0 

الجواب: 

العقل هو منشا الحكم 

أولاً: ليس الكلام ههنا عن مفاد قوله يك «الناس مُسَلْطُونَ على 
أموالهم'"" باعتباره حديثاً يفيد السلطنة على الأموال لا السلطنة على أحكام 
الأموال» بل الكلام عن حكم العقل المستكشف من بناء العقلاء بما هم عقلا 
والمدعى هو ان العقل يحكم بأمرين : 

الأول» إن الائستان لسلطة على بها اشتراء أو تووثة (ومرتحفهنا الأول إل 
أن له سلطة على ما حازه وأحياه أو استصنعه). 

الثاني : إنه يجوز له فيه مختلف التقلبات إلا لو ردع الشارع» وردع الشارع 
- وكما سبق يفيد أن (عدم الجواز تعليقي) ولا يفيد (تعليقية الجواز) نفسه, 
فجواز مختلف التقلبات ومنها نقله بالبيع أو الهبة أو عقد الخلو أو التأمين أو غير 
ذلك هو من أحكام العقل كما أن أصل السلطنة كانت من أحكامه؛ على أنه لو 
قيل بالحاجة إلى الإمضاء فالعقل حاكم بالجواز والشرع بمض لا اننا شرعنا الجواز 
استنادا لثبوت السلطنة؛ بلا رجوع للعقل أو شبهه. 

ثم إن الأمرين طوليين» بل إن الثاني هو صغرى الأول؛ وهو الجواب 
الثانى : 


هه 


تشريع السلطنيّ على الأموال تشري يع لجواز التقلبات 

ثانياً: إنه حتى لو كان الكلام عن مفاد «الناس مسَلْطُون عَلَى أموالهم» فإنه 
لا يرد عليه أن مفاده السلطنة على الأموال لا على أحكام الأموال ؛ إذ إن تشريع 
السلطنة على الأموال هو بنفسه تشريع للجواز (أي جواز مختلف التقلبات) 


(1) عوالي اللثالي : : ج٠١‏ ص775. 


١١‏ حق الخلو والسرقفلية 
بدالمداء الكنة وببعازنة بول لكات لشواكونا ء يال المحيه اهراز عتلتب 
التقلبات فيه (بيع وصلح...) هو صغرى كبرى تسليطه على أمواله. 

وبعبارة أخرى : لا ندعي أن التسليط على المال تسليط على الحكم»؛ بل 
نقول إن الشرع الذي سلطنا على أموالنا سلّطنا عليها مطلقا أي أجاز لنا مختلف 
التفلتاات تبهن :و العقلناك شكريةة اتدرعا بأنهها عاتن نا لذ أن الها ستلطنة علبي 
الخوال بأناتشرغده ولعمري القراق ونين وأضعع وغندم التشرينع بهنو وكيا لاط 
الذي دفع مثل المحقق الايرواني لطرح ذلك الإشكال"". 

ويوضحه: إنه كما أن معنى الناس مسلطون أن لهم أن يأكلوا منها أو 
يناموا فيها أو يمشوا فيها فيما يصلح لذلك؛: كذلك معناه أن لهم أن ينقلوها ببيع 
أو صلح وبأي عققد أو نحو كان ما كان عرفيا وكها ان الأول لجسن ع الموتليطا 
على الأحكام كذلك الأخير. فتدبر جيداً والله البادي العالم. 


يلكضن الح 
سبق البحث عن أن المحتملات في حقيقة عقد الخلو (السرقفلية) وماهيته 
تبلغ أريعة عشر احتمالاء منها احتمال كونها جعالة أو عقدا مستأنفا أو بيعا أو 
اجارة وبيعاء وقد فصلنا الحديث حول احتمال كونها اجارة مع شرط»ء وجرى 
بعض الكلام عن نوع الشرط وأنه إما شرط فعل أو شرط نتيجة» وعن بعض ما 
قد يورد على الاشتراط » ونكمل البحث بذكر الإشكالات الواردة على تصوير 
أنها اجارة مع شرط؛ والإشكالات على خصوص جهة الاشتراط من غير فرق 
بين كونه في ضمن اجارة أو قرض”'' أو غير ذلك فنقول : 
2122200001000 
(1) بأن تكون قرضاً مع شرط. 


أنواع الشرط في السرقفلية ١>»‏ 


أنواع الشرط في السرقفلية 

إن ارط فق الفجارة خصو طلى ووه أناموجره لكا نعللا يلم 
شهري بسيط مشترطأ عليه في ضمن العقد أن يهبه أو يقرضه المبلغ المقطوع الكبير 
وأن لا يزيد عليه المبلغ المقطوع الشهري وقد سبق: (الوجه الأول والثاني أن 
تكون السرقفلية إجارة مع شرط » والشرط يتصور على وجهين : 

أ/ أن يؤجره الدكان بمبلغ شهري بسيط قدره كذا م متشترطا متمق العقاد 
أن يهبه المبلغ المقطوع الكبير؛ وعليه يكون المبلغ الكبير ملكا للمالك المؤجر 
فتترتب عليه آثاره من وجوب الخمس عليه وكونه يورث وغير ذلك. وهذا 
الشرط لصالح المالك. 

ولا بد من ضميمة شرط آخر وهو لصالح المستأجر وهو أن ي: كتترط 
المستأجر عليه أن يكون له أن يجدد عقد الايجار لنفسه أو لغيره بعد انتهاء عقد 
الإيجار الأول الذي كانت بضمنه السرقفلية. إذاً حق الخلو إيجار مع شرطين» بل 
قد يضاف شرط ثالث وهو أن لا يزيد المالك عليه الإيجار عند تجديد عقده بعد 
انتهاء مدة العقد القديم. 

ب/ كالسابق» لكن مشترطاً أن يقرضه"" المبلغ المقطوع الكبير, وعليه لا 
يكون المبلغ ما يتعلق به الخمس أو يورث بل يكون من ديونه التي على الورثة 
سذا نلعا نوهد نامريه اهنا ونين دون 1ف لوباك قرف عر قا برهن ااعقدد 
جر نفعا وهو القرض» وليس قرضاً جر نفعاً وهو الإجارة مثلاً 

كما يمكن تصويرات أخرى للشرط كأن يشترط أن يبيح له التصرف في 
لمبلغ » وغير ذلك. 


)١(‏ أي يقرض المالك. 


شيل حق الخلو والسرقفلية 

ونضيف: إنه قد يوجره مشترطأ عليه أن يكون وكيلاً عنه في تجديد عقد 
الاجارة لنفسه أو لغيره وهذا من شرط النتيجة وقد يشترط عليه أن يوكله (أي إذا 
انتهى العقد) في أن يجدد الإجارة لنفسه أو لغيره» وهذا من شرط الفعل. 

الاشكالات الثمانية على الشروط في السرقفليت 

والبحث يدور حول الإشكالات التي قد تورد على الاشتراط مطلقا أو 
على خصوص شرط النتيجة أو خصوص شرط الوكالة؛ والإشكالات هي : 

١‏ الشرط قائم بالمتشارطين لا بغيرهما 

أولاً: إن الشرط قائم بالمتشارطين (المؤجر والمستأجر) ولا يتعداهما إلى 
غيرهما (أي إلى المستأجر من المستأجر) فإذا شرط المالك المؤجر (وهو صاحب 
الدكان الذي يؤجره بنحو السرقفلية) للمستأجر أن له تجديد العقد لنفسه أو لغيره 
بنحو الإذن أو بأن يكون وكيلا عنه في ذلك» فإنه على فرض نفوذه فكيف ينتقل 
الشرط (بكافة أنحاء تصويره) إلى المستأجر من المستأجر؟ اللهم إلا أن يشترط كل 
واحد منهم ذلك على لاحقه طولياء ومع ذلك يرد أنه إن اشترط عن نفسه فليس 
بمالك فكيف يشترط؟ وإن اشترط عن المالك فكيف يشترط في ملك غيره؟ بل 
يجب أن يتعاقد المستأجر الثاني مع المالك وي يشترط عليه في ضمن العقد ماشاء. 

وبوجه آخر: إن كان الشرط بنحو شرط الفعل فإنه لا يلزم من تنتقل إليه 
العين (بإارث ونحوه) كما لا يكون الشرط له» وأما إن كان بنحو شرط النتيجة 
فيرد ما سيأتي. 


الالوخالن الشوهة عهى لحكنه للأيدق لد 
ثانياً: إنه لو اشترط المستأجر على المالك أن يؤجره له”' عند انتهاء مدة 


)١(‏ أو لمن يعينه هو. 


*. له عزله إن كان الشرط الفعل ١١‏ 
الاجارة» فلو خالف ولم يؤجره له فغاية الأمر أنه عاص فإن عدم الوفاء بالشرط 
في ضمن العقد حرام لكنه لا أثر وضعياً له بمعنى أنه لو لم يفعل (لم يوجره 
للمستأجر الدافع للسرفقلية) لم يكن للمستأجر أي حق في المكان أبداء مع أن 
واقع الأمر في عقود الخلو ليس كذلك. 

ونظير ذلك الوكالة في الطلاق فإنها لو اشترطت عليه في ضمن عقد النكاح 
أن يوكلها في تطليق نفسها منه بنحو شرط الفعل فوافق وعقدها لكنه لم يوكلها 
فإنه فعل حراماً لكنها لا يمكنها تطليق نفسها منه إذ الفرض أنه لم يعمل بالشرط 
ولم يوكلها فليست وكيلة عنه»؛ وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيله عنه 
بالطلاق بنحو شرط النتيجة» فيرد: إن جعل ذلك هو نوع من ولاية لها عليه أو 
نقل الولاية منه إليها وليست وكالة» ولا يحق للزوج نقل ولايته على الطلاق 
للغير إذ (الطلاق بيد من أخذ بالساق)"'"'. 

كما يجري نظير الاشكال السابق في الوصية العهدية (مقابل التمليكية) لو 
لم يعمل الورثة والوصي بمقتضاها. 

"له عزله إن كان الشرط الفعل 

ثالثاً: إنه لو اشترط عليه أن يوكله في اجراء عقد الايجار لنفسه أو لغيره؛ 
كان له عزله وفسخ الوكالة إذ الوكالة عقد جائزء وهذا مما لا يتطابق مع عقد 
الخلو إذ ليس له فيها عزله» هذا إن كان شرط الوكالة بنحو شرط الفعل. 

ع وهي ولايد إن كان شرط شرط النتيجم 

رابعاً: وأما إن كان بنحو شرط النتيجة كما ذهب إليه المحقق الشيخ حسين 
الحلي لم , بأن اشترط في ضمن عقد الاجارة أن يكون وكيلاً عنه دائماً في تجديد 
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ييل حق الخلو والسرقفلية 
العقد لنفسه أو لغيره» فيرد عليه أمران : 

الأول: إن مرجع ذلك لبا إلى جعل الولاية للغير على أمواله؛ وهذا مما لم 
يدل الشرع على صحته وعلى أن للمالك أن يفعل ذلك إلا في صيغ مخصوصة 
كالوقف وشبهه. 


ليس الشرط بديلاً عن العقود والايقاعات 

الثاني: ثم إنه إذا كانت الوكالة بنحو شرط النتيجة فيرد عليها إلاشكال 
العام الوارؤهلي لتر الحبجة اوهو إن لإجراء أي عقد ‏ كإيجار المستأجر الأول 
للثاني نينا حامر و امي ترود مما ردنك كان" يشترط في ضمن عقد 
النكاح أن يكون هذا الكتاب مبيعاً له أو تملوكاً له فإن سبب كونه مبيعاً هو عقد 
البيع وسبب الملك هو البيع أو الصلح؛ وليس الشرط؛ أو أن يشترط في ضمن 
عقد البيع أن تكون زوجة له فإنه باطل ولا تكون زوجة له بذلك إذ الزوجية لا 
تتم إلا بسببها الخاص (وهو إجراء أو عقد النكاح). 

وعليه : فكيف يصح أن يشترط في ضمن عقد الخلو ‏ أو في غيره ‏ أن يكون 
وكيلاً له » أي يكون هذا الشرط هو الصانع وا منشئ للوكالة له؟ 

4 كين الوكالدٌ لازمدٌ خلاف مقتضى عقد الوكالىر 

غاسنا: إن كون الؤكانة لازت حتلات نتعغر قد الركائة الأنينا ناته 
عقد جائز» وكل شرط خالف الكتاب والسنة فهو باطل. 

وبعبارة أخرى : إن شرط النتيجة في الوكالة خلاف الكتاب والسنة» إذ 
الوكالة عقد جائز ويراد بالشرط تحويلها إلى عد لازم. 


1 الوكالةٌ تبطل بموت الموكل وليس كذلك (الخلى) 
سادساً: إن الوكالة تبطل بموت الموكل»؛ فإذا مات صاحب الدكان الذي 


.كما تبطل بموت الوكيل وليس كذلك الخلو ١»‏ 
أعطاه بنحو السرقفلية إلى المستأجر الأول» بطل توكيله له أو بطلت وكالته (سواء 
أكانت بنحو شرط الفعل أم بنحو شرط النتيجة) فكيف يحق للمستأجر الأول 
إيجار المكان للمستأجر الثاني بنحو السرقفلية إذا كان المصحح لذلك هو كونه 

كيلا؟ مع أن الواقع الخارجي لعقود الخلو التي يجريها الناس هو أنها مبنية على 
أن اي أن يؤجرها للشاني وإن مات المالك (المؤجر أو البائع أو 
المقرض للمبلغ الكبير أو غيرهاء على الأنحاء أو الآراء) فلا تكون الإجارة بشرط 
الوكالة أو التوكيل هي المخرج الشرعي لتصحيح عقد الخلو الخارجي 


كما تبطل بموت الوكيل وليس كذ لك الخلو 

سابعاً: إن الوكالة تبطل بموت الوكيل أيضاً وهو المستأجر بنحو حق الخلو 
في المقام» فكيف تنتقل إلى ورثته؟ وإن لم تنتقل فما المصحح لقيام ورثته بتأجير 
المكان للمستأجر الثاني وهكذا؟ 

وبعبارة أخرى : يجري الإشكال السابق في صورة موت الموكل؛ و د 
أي في صورة موت الوكيل بحذافيره مع تغيير المتن بما يوافق موت الوكيل”'"'. 

وبوجه آخر: إن الوكالة لا تنتقل بالإرث ولا بغيره؛ مع قطع النظر عن 
بطلانها وعدمه» لأنها قائمة بشخص الوكيل فكيف تنتقل لغيره؟ نعم بطلانها 
بموت أحد الطرفين ملزوم لعدم انتقالهاء وعدم انتقالها في المقام لازم لبطلانها. 

للا نحديد للوكيل في الخلو مع لزوم تحديده 

ثامناً: إن شخص الوكيل لابد من تحديده بالاسم أو بالخصوصيات القاطعة 
للشركة وإلا كانت الوكالة باطلة» إذ لا يصح توكيل شخص غير معين ثبوتاً 


(ل)امناا يشان رفكنت عق لورقة ليها جر الأو نه وهتو )لز كيل بن اامقال قدو من اميد لد 
الأول...) وهكذا. 


١‏ حق الخلو والسرقفلية 
كالمردد”' أو المبهم كما لا يصح بيع غير المعين؛ مع أنه في السرقفلية لا يتم ذلك؛ 
إذ لا يحدد المستأجر الأول للمؤجر اسم من سيؤجره له بل يستأجره من المالك 
ثم له بعد انتهاء مدة العقد أن يؤجره لمن شاء. 


وليس (الوكيل في التوكيل) حذا 

لا يقال: المصحح هو أن يجعله وكيلا في التوكيل ! 

إذ يقال: ذلك وإن دفع هذا الإشكال لكن يرد عليه ما سبق: من أن له 
عزله إذ إنه وكيل مع أنه في الخلو لا يصح العزل» وأن من الواقع الخارجي في 
الخلو هو أن المستأجر الأول يؤجر أو يبيع عن نفسه لا عن المالك» وأن الوكالة 
تبطل بموت الموكل أو بموت الوكيل... إلى آخر ما سبق. 


العدول من راجارة ووكالت) الى (اجارة بشرط الوكالة) 

ثم إن الوجه في العدول عن القول بأن عقد الخلو هو إجارة ووكالة إلى أنه 
إجارة اشترطت فيها الوكالة» هو أن الوكالة عقد جائز فلو كان الخلو إجارة 
ووكالة لكان للموس الوك الغاء الوكالة وفسخها''' مع أن الخلو ليس كذلك: 
فذلك هو الوجه في العدول إلى دعوى كونها إجارة مع شرط الوكالة لتكون 
لازمة بالشرط إذ (المؤمنون عند شروطهم)؛ لكن هذا المخلص ليس بمخلص 
كامل ؛ لورود غالب الإشكالات الثمانية الماضية عليه» غاية الأمر أنه يدفع 
إشكال الجواز وعدم اللزوم لكنه يخلفه إشكال أنه إذا تحول إلى توكيل لازم فهو 
ولاية وليس وكالة ‏ حسب الإشكال الرابع. 

ثم إن بعض هذه الإشكالات واضح البطلان سهل الجواب وبعضها يحتاج إلى 


(0) فإنه لا وجود له بل يستحيل وجود المردد» وقد فصلنا الكلام عنه في مباحث البيع فراجع. 


الأجوبة عن الإشكالات مبنىٌ ١ “١‏ 


إعمال دقة ونظر فقد أجاب بعض الأعلام عن بعضها ببعض الأجوبة الدقيقة والتي 
سيأتي الحديث عنها وعن مناقشة بعضها وتقوية بعضها الآخر بإذن الله تعالى. 


الأجوية عن الاشكالات مون 

ويمكن الجواب عن الإشكالات السابقة بوجهين: مبنوي وبنائي. 

أما الوجه المبنوي فيعتمد على نفي كون السرقفلية عبارة عن إجارة أو 
قرض أو غيرهما مع شرط الفعل أو شرط النتيجة» والالتزام بأنها: على إحدى 
الوجوه التالية : 


عد اللغلونيغ وإزاء الختلع اللعجل والأقسامة 

الوجه الاول: احا رس سساو 
تور لامر عر لحن بوكو يتحر يه ايرود ريا عادر سين 
مثلاً وإلا كان الثمن مجهولاً فكان البيع باطلاًء وحيث كان المشتري مالكاً حقيقة 
كان له بيع الدكان بنحو السرقفلية لمن شاء من غير توقف على توكيل من البائع 


له او اشتراط بأي نحو. 
ولكن ترد على تخريج صيغة السرقفلية المتداولة حالياًء بذلك (أي بكونها 
بيعاً) إشكالات : 


أولاً: مجهولية الثمن إذ تعود فيها الأقساط الشهرية التي يدفعها المستأج”" 
الثاني فالثالث وهكذاء إلى المالك الأول فإذا كانت جزء الثمن كان الثمن بجهولا 
للجهل بأصل إجراء المستأجر الأول للمعاملة ثم الجهل بمدتها وأقساطها تبعا. 

ثانياً: إنه على هذا لا معنى لأن يجدد العقد لنفسه فلو صيغ هكذا (على أن 


)١(‏ أي المشتري » حسب هذا القول. 


ضل حق الخلو والسرقفلية 

ثالث إنه كما أنه على هذا لا يرجع ا محل للبائع عند انتهاء المدة إلا بعقد 
جديد له » لكنه خلاف السرقفلية الخارجية. 

رابعاً: لو كان بيعاً فكيف تعود إجارة الدكان للمالك الأصلي؛ من 
المستأجر الثاني فالثالث وهكذا؟ إذ يفترض ‏ على هذا أن تعود الأجرة للبائع 
المباشر وهو المستأجر الأول إذا باعه للثاني أو الثاني إذا باعه للثالث وهكذا؟ 

لكن الأدق التفصيل بين صيغتين لا يرد الإشكال على الأولى منهما : 

الأولى: أن يجعلا أجرة الدكان للمستأجر الأول إذا باعه للثاني وهكذا. 

الثانية: أن يجعلاها للمالك الأول وإن ترامت البيوع والإجارات» فهذا مما 
لمك تومه على اناد أنه تدز كمف تار هريتك 

كما لا يصح رجوع ‏ كأجرة . إلى امالك الأول لأنه صار ‏ على هذا أجنبيا 
فكيف تعود الأجرة له؟ نعم يمكن تخريجه على أنه بيع وصلح"' أو بيع وجعالة: 
وأما تخريجه على أنه بيع وشرط”'" فهو خروج عن الجواب المبنوي فيرد عليه ما 
يرد على الاشتراط كما سبق فلابد له من جواب آخر. 

عقد الخلوبيع للمسقفات وايجار للآأرض 

انرود القاني وفك ون كسيف أن تركون «الكتو)ييعا الميبقفات وهار 
للأرض. 

لكن يرد عليه» أنه يلزم عليه أن توزع الأقساط الشهرية عليهما (المالك 
الأول مع المشتري وهو المستأجر الأول الذي يبيع للمشتري الثاني أي المستأجر 
الثاني) لآن المشتري الثاني يتصرف في مجموع الأرض والمسقفات وحيث كانتا 


. بأن يصالح على أن تعود ايجارات امحل له‎ )١( 
كاشتراط أن يهبه الأجرة أو أن تكون له بلا هبة وغيرها (وهو من شرط النتيجة)‎ )0( 


عقد الخلو بِيعٌ للك مبعض ذاتاً وآثاراً و١‏ 
مالكين وجب عود الأجرة لبما حسب النسبة» نعم لأحدهما أن يهب أو يصالح 
أو شبه ذلك بأن يشترط في ضمن العقد ذلك لكنه خروج عن الإشكال المبنوي 
إلى مبحث الاشتراط وإشكالاته وهو ما سيأتي. 

كما يلزم أن يكون المبلغ المقطوع الكبير موزعاً عليهما كذلك أي على 
المالك الأول والمستأجر الأول أي المشتري الاول البائع للمستأجر الثاني. إضافة 
إلى ان السرقفلية المعهودة ليست كذلك عادة (إيجار للارض وبيع للمسقفات) بل 
لعله لا يخطر ببال العرف مثل ذلك 

عقد الخلو بيع لملك مبعض ذاتا وآثارا 

الوجه الثالث: إن السرقفلية بيع للملك لكن لا له بأجمعه؛ بل أنها بيع 
للملك المبعض ذاتا وآثارا طولياء فكما أن بيع المشاع بيع للملك المبعض ذاتاً 
أفقياء فهذا مبعض كذلك لكن عمودياء وقد سبق تفصيل الكلام عنه وما يرد 
عليه والأجوية ؛ وبعبارة أخرى: إنه بيع للملك (كالدكان) من كل الجهات إلا 
من جهة أن يبقى أصلها مجرداً على ملكه وبها يعود حق الإجارة له» أو بيع المللك 
بجهة دون أخرى»ء وبعبارة أدق أنه وكما سبق: (السرقفلية تقع في مقابل 
الإجارة”''. 

إذ«الأجار"") ععمل نايدو كرثيامن» ا تقل الحيو ند أو قال 
المنفعة. ج - أو نقل العين بلحاظ المنفعة أو الحيثة بحيثيتها. د أو نقل المنفعة القائمة 
بالعين. 

ولكن الإجارة لا هي من نقل العين وإلا كانت ببعا للعين؛ ولا هي من 


0 00020 والمقصود هذا النوع منها. 
(') والمقصود توضيح حال السرقفلية بذكر محتملات الإجارة الحضة. 


١‏ حق الخلو والسرقفلية 
نقل الثمرة والمنفعة بنفسها وإلا كانت بيعا لبا فيما صح فيه ذلك كبيع ثمرات 
البستان فإنه بيع لها لأنها أعيان وليست إجارة لباء أو كانت باطلة فيما لم يصح 
فيه ذلك كما لو نقل ما ليس بعين كنقل سكنى الدار مباشرة» للغير. 

فتعين أن تكون من الأخيرين : فإما هي نقل العين الحيثة بحيثية السكن فيها أي 
بحيثية تقييدية لا تعليلية» أو هي من نقل السكنى القائمة بالعين بما هي قائمة بها. 

فالسرقفلية هي الطرف المقابل للإجارة إذ الإجارة لا هي من نقل العين ولا 
من نقل الثمرة بل هي نقل السكنى القائمة بالعين بما هي قائمة بهاء عكس 
السرقفلية التي هي نقل العين المحيثة بحيثية السكنى فيها. 

فهذا نوع آخر من الملك؛ فكما للملك أنواع كالشخصي والكلي والكلي 
في المعين والمشاع , فهذا نوع آخرء وإن شئت فقل إنه مشاع طولي مقابل المشاع 
العرضي المعهود)”"". 

كما قطي : (والحاصل: إن من الممكن في النقل أربع أنحاء من الاعتبار» 
ورابعها وإن لم يكن معروفا بل ولعله لم يطرح من قبل ؛ إلا أنه حيث كان الملك 
أمرا اعتبارياً والاعتبار خفيف المؤونة كان أمره بيد المعتبر فكما له الاعتبارات 


الثلاث الأولىء له الرابعة؛ والاعتبارات الأربع هي : 

١‏ نقل العين. 

"١‏ ونقل المنفعة وكلاهما ببيع'"' أو شبهه " وليس إجارة ؛ إذ نقل المنفعة 
بنفسها فيما لو أمكن فيها ذلك كالثمرة ليس بإجارة بل بيع لها أو شبهه. 

ونقل المنفعة بما هي قائمة بالعين كنقل السكنى لا بنفسها لعدم إمكان 


.10-215115:821.6018 : راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية‎ .١1/8 : راجع : درس البيع‎ )١( 
إذا كانت المنفعة عيناً كالثمرة.‎ )5( 


(*) كالصلح والهبة المعوضة. 


ملخص القول في (الملك المبعض ذاتاً وآثاراً) وتحصيله ه٠١‏ 
ذلك بل بما هي قائمة بالعين أو فقل بما هي موجودة بوجود إجمالي فيه» وهذه 
هي الإجارة أو نظائرها. 

ونقل العين المحيئة بحيثية قيام المنفعة الخاصة بهاء دونها بالحيثية 


ملخص القول في (الملك الملبعض ذاتا وآثار وتحصيله 

وملخص القول في هذا النحو من الملك في ضمن نقاط يتكفل بعضها 
بإمكانه وبعضها بعقلانيته وبعضها بوقوعه» ولا مانعة جمع إذ قد يفيد بعضها 
أكثر من إحدى الثلاثة 


المللكية أنواع وكل منها من سنخ 

الأولى: إن للملكية أنواعا بعضها من سنخ وبعضها من سنخ آخر ولبسدت 
الملكية: ٠‏ كما قد يتوهم؛ سنخا فنك وعدا والذي يدل على ذلك البرهان الإني إذ 
نجد بعض أنواعها تحمل خصائص الملكية المعهودة وبعضها لا تحمل بعض 
خصائصها التي تعد ذاتية لها ؛ فإن تخلف الذاتي» دليل على تعدد الذات»: 
عكس تخلف العرضي. 

التلف قبل القيض من مال بائعه 

ويمكن التمثيل ذلك بأمثلة منها ما مضى من أن التلف قبل القبض من مال 
مالكه؛ وقد سبق: (التلف قبل القبض من مال بائعه سواء أكان التلف بآفة 
سماوية أم أرضية» وكذلك إذا تعذر الوصول إليه وإلى بدله سواء أكان بتوسط 
فاعل مختار كما لو سرق أم لا كما لو غَرقَء مع أنه ملك للمشتري ومع فرض 
كون يد البائع يدا أمينة وعدم كونه متعدياًء هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن 
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١‏ حق الخلو والسرقفلية 
النماء للمشتري مع أن من له الغنم فعليه الغرم» وذلك لوضوح أن العقد يتم 
بالإيجاب والقبول وإن المشتري يملك المثمن بذلك من غير أن تتوقف الملكية على 
تعدي البائع وعدم تفريطه ‏ لكن الشارع وهو سيد العقلاء وهوممن بيده الاعتبار 
بل سيد من بيدهم جعل التلف من مال الأجنبي''' لا من مال الماللك""" نهنا 
يكشف منه أن هذا نوع آخر من الملكية إذ النوع المعهود لا يكون فيه التلف إلا من 
مال الاللك الالو تعدى الخيو أن قرط 

وبعبارة أخرى: ذاتى الملك حسب المرتكز في الأذهان هو أنه لو تلف من غير 
تعد من أحد ولا تفريط فإنه يتلف من مالكه»ء أي أنه يكون هو الخاسر فهذا 
مقتضى ذات الملك حسب الارتكاز العرفي بل والمتشرعىي؛ فإذا رفع" في موطن 
بأن جعل التلف على الغير كشف ذلك عن أن هذا السنخ من الملك سنخ آخر 
مضاد بعيد جداً إن لم يكن متنعا مادام أن كون الحنسارة على امالك إذا تلقنت 
كاهه مو قير تف د دتري بد ص يي ذاه للك لام ٠‏ فتأمل. 

وبعبارة أخرى: للملك خصيصتان ذاتيتان : 

الأولى: إنه إذا تلف فإنه يتلف ‏ بطبعه ‏ من مال مالكه» وقيد (بطبعه) يفيد أنه 
مقتظنى ذا كوتهدملكا وكون ضاه همالك إذ إنه اعقا متاق له:وق حطفه فإذا 
ل ا 2ه أما كون التلف على الغير فخلاف مقتضى طبعه وبما هوهو ولذا 
1) رهق الات إن هار أجتيا عو ملك لمن عيعة لد 
(0) وهو المشتري. 


(9) هذا الذاتي : 


(1) راجع درس البيع: .١1/5‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 12-21511821.6012. 


الحيثيات التقييدية منوّعة لذيها بدا 
كان مرتهناً بدليل خارج ككون التلف على اليد العادية والمعتدي مطلقاً. 

الثانية : إن منافعه ‏ بطبعها ‏ لمالكه. 

وكلتاهما على القاعدة فإن من له الغنم فعليه الغرم. 

لكننا نجد أن المملوك بعد العقد وقبل القبض واجد للخصيصة الثانية دون 
الأولى ؛ فإن منافعه للمشتري لكن خسارته وتلفه على البائع مع أنه ليس بمالك 
ولا يده يد عدوانية بل هي يد أمانية» فهذا دليل على أن هذا سنخ آخر من 
الملك؛ فلتكن السرقفلية كذلك» ولو احتمالاً وسيأتي الكلام عنه. 

الحيثيات التقييدييَ منوعة لذيها 

الثانية: إن الحيثيات التقيبدية منوعة لذيها فالشيء بحيثية مغاير له بحيثية 
أخرى » وهذا من الفوارق بين الشرط والقيد فإن الشرط التزام في التزام» ولذلك 
قالوا بأنه إذا فسد الشرط لا يفسد المشروط» أما القيد فإنه داخل في له 
فإن المقيد عبارة عن ذات الشيء مع قيده» لذا إذا انتفى القيد انتفى المقيدء نظير: 
51000 خارج)”' وقد مضى تفصيل ذلك تحت عنوان: (إدراج عقد 
الخلو في الثامن وهو المبعض ذاتا وآثارا بحيثية تقيبدية) فراجه”" 

وإجماله : أن الملكية أمر اعتباري والاعتباري أمره بيد المعتبرء وعليه: فله أن 
يهب أو يبيع أو يصالح الأشجارمفلا من تحيفية حيثية كونها مثمرة لزيد ومن حيثية كونها 
ذات فوائد أخرى كالاستظلال وكأوارقها وأغصانها اليابسة وغير ذلك» لعمرو. 

ولا إشكال في إمكان ذلك» كما لا ينبغي الإشكال في حسنه إذا تعلق بذلك 
نغرض اللاي للبائع وللشترين جبيعاً» ونا صح بيع المي ممتعوبة غلها يط 
)١(‏ (والحصة الكلي مقيدا يحي 2 تقيد جزء وقيد خارج). 


(") في الدرس .)١186(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 50-21512115321.6012. 


يل حق الخلو والسرقفلية 
منافعها كبيع الكتاب بدون منفعة حق الاقتباس أو الطبع» بل صح بيع الشيء بشرط 
أن لا يبيعه لعمرو مثلاً مع أنه من منافعه ومن مقتضيات سلطنته. 

وفكن التمثيل تقرها المللف عكنة دوق حقة خرص نا مضى م : 

(ملكية الميت لثلثه الذي أوصى به للعبادات : 

ومنها: بقاء ثلث الميت على ملكه فيما إذا أوصى به للإتيان بالعبادات 
عنهء على حسب ما افتى به جمع منهم صاحب الجواهر» قال: (ومنها: أنه 
مبني على عدم قابلية استدامة ملك الميت» وهو ممنوع أيضاً ؛ ضرورة بقاء ملكه 
على ثلثه الذي أوصى بصرفه عليه في عبادة ونحوها)"'' وليس القصدء كما 
سبق » تبني هذا الرأي أو غيره تما سبق وسيأتي » بل بيان أن تحقق أنواع أخرى 
للملك ما لا ينبغي الريب فيه على حسب مباني المشهور في بعض المسائل كما 
سبق من مثال الوقف العام»؛ أو على حسب مبنى بعض الفقهاء كهذا المثال 
(بقاء ملك الميت على ثلثه) وذلك لوضوح أن هذا السنخ من الملك مغاير تماما 
للملك المعهود المرتكز في الأذهان إذ ثلث الميت ليس مما يصح له" '' بيعه ولا هبته 
ولا إيجاره ولا الصلح عليه ولا غير ذلك من التصرفات والتقلبات الثابتة 
للمالك؛ سواء منها ما هو ذاتي للملك وما هو عرضي له بل إن سلطنته ‏ أي 
الميت ‏ هي غير سلطنة الملاك على أملاكهم جزماً إذ لا سلطنة له عليه أبدا إلا ما 
اثبته الشارع له من صرفه في العبادات حسب ما أوصى به وهذا تما لا يعد في 
العرف ملكا أبدا ولا هو كذلك في المعهود مما اعتبره الشارع ملكا فهو لو قبلنا 
مسلك الجواهر ‏ نوع آخر من الملك»؛ بل إنه أدون رتبة من أنواع «الحق"" 
(9) و لكالوله ذلك 
(") كحق التحجير وشبهه إذ لذي الحق الكثير من التقلبات فيه. 


إمكان الملك المؤقت وحسنه ووقوعه اخريل 
٠ 2‏ يكون )00 
وعليه: من الممكن أن تخرج السرقفلية على هذا الوجه والنحو أيضا. 


إمكان الملك المؤقت وحسنه ووقوعه 

الثالشة: إن الملكية المؤقتة قد يقال بأنها نما لا نعهده في الشريعة إطلاقاً فإنه 
إذا اشفرى أو.وهب :له أو ملكه بالازث أو غير ذلك» كان لبمطلقا إلذ لو:أخرج: 
عن ملكه بمخرج» اما أن يكون ملكا له لمدة عشر سنين مثلاً فذلك مما لم يرد في 
الشارع ولم يعهده المتشرعة. 

وفيه: إنه بعد إمكانه عقلاً لأنه اعتبار أمره بيد المعتبر» ويعد حسنه إذا تعلق 
به الغرض» قد يقال بأنه وقع نظيره في الشارع ولدى العقلاء في موارد عديدة : 

أما لدى العقلاء فإن من الدارج الآن بيع الشقق في الفنادق أو مستقلة 
بحيث تكون ملكا للمشتري أياما في السنة من كل عاه”": فتأمل. 

ملكية المرأة لتمام المهرقبل الدخول 

وأما لدى الشارع فله أمثلة : منها: ملكية المرأة لتمام المهر قبل الدخول؛ 
فإنها ملك نصفه بمجرد العقدء أما النصف الآخر فمعلق على الدخول؛ فإن 
دخل بها استقر ملكها له وإن طلّقها قبل الدخول عاد إليه؛ فهذا الملك الذي 
عبروا عنه بالمتزلزل هو في الواقع ملك مؤقت على تقديرء بل إن مطلق الملك 
المتزلزل» كالملك المعاطاتي على رأي» هو كذلكء فتأمل. 


)١(‏ أي ملكا بالمعنى المعهود. 

.5/ راجع الصفحة:‎ )١( 

فيه وأخيرا امتسيزاءق كاه اللادونة افكر قا يما كيدا النظام حيث يشتري الشخص الشقة لمدة 
خمسة أيام عرفة مثلاء فتكون ملكه في خصوص هذه الأيام طوال الأعوام»: وآخر يشتري 
الشقة نفسها في زمن آخر كعشرة حرم من كل سنة وهكذا. 


١‏ حق الخلو والسرقفلية 

وقيةنمن البكن أن تحر ع المرقنانة على هذ الوجه أبضا وذ كيان 
يقال بأنه في السرقفلية يبيع امحل له ويملكه إياه ملكا مؤقتاً لعشر سنين مثلاً فإذا 
انتهت ولم يجدد العقد عادت الملكية للبائع » وإذا صح ذلك فإنه يتفرع عليه أن له 
إيجاره في هذه المدة عن نفسه لأنه المالك لا عن المالك من باب الوكالة أو الإذن أو 
الشرط وغير ذلك. 

لاخمس في النصف الثاني من المهرولا استطاعة به 

وبذلك ظهر أن ملك المرأة لتمام المهرء أي للنصف الثاني منه» في الفاصل 
بون العته د اللاذق: قبن تاكول جهومين الاتلك لعفني انا بنارا ومين تلن 
المؤقت» فإنه إذا دخل بها استقر وأما إذا طلقها قبل الدخول رجع إليه النصف 
الثاني لكنها كانت مالكة له (للنصف الثاني) منذ العقد حتى الطلاق لكن لا بنحو 
الملك المعهود بل بسنخ آخر من الملكية : 

ويدل على أنها مالكة إضافة إلى التزام مشهور الفقهاء بذلك أن النماء في 
هذا الوقت المتخلل لباء ويدل على التبعيض في الذات والأثر أنها لا تصبح 
مستطيعة بهذا المبلغ كما لا يتعلق بهذا المبلغ الخمس حتى وإن قلنا بأن الخنمس 
ثابت في المهر إذا لم تنفقه حتى رأس السنة كما أفتى به عدد من الفقهاء منهم 
السيد الوالد حلم في إحدى فتوييه إذ قال : (لا خمس ف مهور النساء إذا صرفتها) 
أي إذا لم يصرفنها ففيه الخمس”"'". 

وعليه : فلو علمت مثلا بعد العقد وقبل الدخول بأنه سيطلقها بعد أسبوع 
أى كنيو كلذ من مر تقول وعلث را سق تحمس لهذا لاله إذل 


)١(‏ وذهب إلى وجوب الخمس في المهرء السيد صادق الروحاني والسيد سعيد الحكيم (دام 
ظلهما), حسب المنقول عنهما واحتاط الخ ور 


صور السرقفلية الأربع ١.١‏ 
يصدق عليه الغنيمة في قوله تعالى: : وَاغْلَمُوا موأ نما يكم قن شَيْء فَأَنَ له 
خمْسَهُ4”'' ولا تصدق عليه (ما أفاد) في قوله كَل : به : الناس مِن قَلِيل 
أو كيره'"' كما لا يجب عليها الحج لو كان المبلغ بتمامه مما تتحقق ق به الاستطاعة, 
فإنها ليست باستطاعة عرفا لأنه سيسترجعه (أي النصف الثاني) منها بعد الطلاق 
(ولنفرض وقوعه بعد أشهر الحج) وذلك كله رغم أن نماء هذا المال بأكمله في 
هذه الفترة هو لباء فتأمل. 


ثم إنه على فرض تسليم الكبرى وهي تحقق الملك المبعض ذاتا وآثارا 
وتحقق الملك المؤقت» فإن السرقفلية يمكن تصويرها بأربع صور مختلفة ذاتاأ 
وحكما فلن انيمي نعضها بالسسقدلة هار 


بيع المتجر وتحديد أجرة شهرية لمدة محدودة 

الضؤرة الأرئى» أن برتقا '" الماتكف التجر أو التسعان مغلا إل 'الطرك الجن 
على أن يكون ملوكا له بمبلغ مقطوع كبير وبمبلغ مقسط شهري لمدة عشر سنين 
مثلاء فهذا بيع عادي؛ والظاهر عدم صحة تسميته بالسرقفلية» فإنه بيع للمتجر 
مقابل مبلغ بعضه حال وبعضه موجل مقسط», وهو صحيح غير محتاج إلى تخريج. 


معدب أجل الأعرة هرا بهم افر اميت النيوة 

الصورة الثانية: الصورة يخالبا لكن على أن يكون للمالك أجرة المتجر أبدا 
أي حتى لو باعه المشتري إلى آخر فإن أجرته من الثالث تعود إلى الأول (المالك 
سور الاين 5١‏ 
(9) أي أن يبيعه له. 


؟ ١‏ حق الخلو والسرقفلية 
الأصلي) لا الثاني (المشتري أولا وهو المالك الثاني). 


الجواب عن مجهولينّ الثمن وأنه كيف تعود الأجرة لغير المالك؟ 

لكن يرد على هذه الصورة ‏ وكما سبق”'' ‏ إشكالان 

الأول: من جهة أنه كيف يكون الل تيكس ارش لافار أو الثالث) 
وتعود أجرته لآخر (وهوالمالك الأول)؟ 

الثاني: إشكال مجهولية الثمن ومجهولية مدة الإيجار؟ 

والجواب : إنه يمكن تخريجه على أنه صلح أو هبة معوضة أو جعالة» أو أنه 
بيع بضميمة أحدها بالنسبة للأقساط الشهرية؛ وبذلك يندفع إشكال مجهولية 
الثمن إذ لا بأس به في مثل الصلح. 

وسيأتي تخريجان آخران بإذن الله تعالى. 

كما يمكن تخريجه بوجه آخر وهو أن يكون المالك الأول قد نقل المتجر 
للمالك الثاني مسلوباً منه هذه المنفعة الخاصة (أي أجرته الشهرية)'" فكان المبيع 
مقيدا لا مطلقا فييقى على حاله إذا باعه امالك الثاني للثالث وهكذا إذ مَلَكَه 


الثاني كا قله فقن 


تخريج محفوظينٌ حق الطبع والنسح 

وبذلك أيضا يمكن تخريج مثل محفوظية حق الطبع والنسخ وما أشبه؛ إذ قد 
يشكل بأن الشخص إذا اشترى الكتاب ملَكّه فكيف لا يجوز له استنساخه أو طبعه 
بالألوف مع أنه ملكه؟ 

فيجاب بأن البائع باعه الكتاب مبتلويا عنه متفعة ابتعتياخه أو طبع أ أنه 
(1) وإغا أغعذناهماة تفن نجوانا دنا . 


(1) أو ما بإزاء أجرته الشهرية. 


ردٌ التفصيل بصحة طبع غير النسخة الاولى ١1‏ 
باعه مقيدا لا مطلقاء وليس هذا بيعاً مشروطاً بعدم طبعه كي يقال بأنه لو خالف 
الشرط عصى لكن يصح البيع » بل هو بيع مقيد أي أنه لم يدخل في ملكه من هذا 
الحيث (من حيثية القدرة الشرعية أو العرفية على الانتفاع به بطبعه أو نسخه) 
لكي يكون له طبعهء وهكذا كلما ترامت البيوع انتقل المبيع للّاحق مسلوبة منه 
هنو الناضة 


رد التفصيل بصحتّ طبع غير النسخة الاولى 

وبذلك يظهر أيضاً عدم صحة ما فصل به البعض من أن النسخة التي 
اشتريتها مثلا لا يحوز ولا يصح لي طبعها لأنه باعها مشروطة؛ أما لو عصيت 
فطبعتها فإن سائر النسخ المطبوعة لا يسري إليها هذا الحكم (عدم صحة طبعها) 
إذ ليست هي عين المبيع ولم ينصب عليها العقد الأول لتسري إليها شروطه. 

إذ يجاب : بأن هذا صحيح فيما لو شرط لا فيما لو قيد» كما هو مفروض 
الكلام. 

أو يقال: بأن المالية لا تنتقل إلا مقيدة وهي سيالة في الطبعات اللاحقة وإن 
لم تكن العين سارية. 

أو يقال: بأنة كرفا سق مسعر ظوالا : فتأمل. 

وسيأتي بإذن الله الكلام عن ذلك. 

الأجوبة عن مجهوليّ الثمن 

ويمكن الجسواب عن مجهولية الثمن (في الصورة الثانية السابقة) إضافة 
للوجوه الأربع الماضية» بوجهين آخرين هما: أنه لا مجهولية للثمن» صغرى وأنه 
لا تخل الجهولية إذا كانت من هذا النوع بالعقدء كبرى. 


١4‏ حق الخلو والسرقفلية 


شبه بطلان استئجار الفندق اذا لم يحدد المدة 

ولنوضح ذلك في ضمن مسألة مشابهة شديدة النفع عامة البلوى وهي : 
استئجار الغرف في الفنادق فإنه لو استأجر الغرفة يوما بمئة دينار أو عشرة أياه 
القوكار كان ضعها أذ العين العامة" والو تالاه :ردان انها 
أي معلومان غير مجهولين» لكن الذي يقع كثيرا ما في الخارج هو: أن عدا ند 
الغرفة لمدة غير محددة أي مادام راغب بالبقاء في هذا البلد أو مادام أن عمله الذي 
عادر عله كع بعنائقة قازينة ‏ وجل بمقكلة زدا روه له وقوه كن كين 
يمكن تخريج هذه المعاملة شرعا؟ إذ إنه لم يحدد مدة الاستئجار ولم يتحدد بتبعه 
مقدار الأجرة مجموعاء مع أن المشهور بل المجمع عليه ظاهرا لزوم تحديد المدة 
والمبلغ وإلا كان من الغرر وقد ورد: «نهى النبي مَلنه عن الغرر» '". 

ويمكن تخريجه بوجوه : 


وجوه ستثّ لنصحيح الاستئجار غير محدد المدة 

الأول: إنه صلح. الثاني: إنه جعالة» فتأمل ". 

الغانفه إلدبهية معوظلة + أىرزونيه ميلا مقابل السك : 

الرابع: إنه اباحة للسكن في مقابل اباحة الثمن ويلزم بالتلف وشبهه: 
فتأمل. 


() حسب الفرض. 

(؟) كتاب المكاسب: ج4 ص148١/‏ راجع أيضاً التذكرة: ج7١‏ ص١75/‏ والجواهر: ج77 
ص157. 

() إذ يشترط في الجعالة تعيين الثمن وتحديده ولكنه في المقام لم يتحدد للجهل بمدة بقائه؛ أما العمل 
فتغتفر فيه الجهالة التي لا تغتفر في الاجارة. 


لأنه ليس غرراً م لا دليل على بطلان مطلق المجهول() ه ١‏ 


لأ ليس غبررا نكيم لهو ليل طلى بعلن مطالق التجهون ا" 

التقانين: أنديكا لانم إتعانة لكنه نس مجهو ل غرفا إذ العزف لأيرن :ا 
مثل ذلك غررا ولا ضرراً ولا الإجماع على خلافه : 

أما الإجماع فلأنه دليل لبي قدره المتيقن ما إذا كان الأجر مجهولاً مطلقاً لا 
ها إذا كان ددا عونا وغايوول إل العسديد إثانا » إد الفرزضن أن كل يوه رةه 
مئة دينار مثلاً فكلما بقي يوماً زاد مئة فإذا بقي عشرة أيام كان ألفاًء والقدر 
المتيقن من الإجماع ما لو كان مجهولاً مطلقا كاستعجار الدار مقابل مبلغ ماء 
وبعبارة أخرى حيث إن الإجارة ههنا انحلالية بعدد الأيام؛ والأيام محددة ثبوتا 
واثباتا في علم الله تعالى بل هي محددة إثباتاً بالانقضاء والا نحلال وإن كان المجموع 
ليس بمعلوم الآن لكن أحاده معلومة والمجموع يعلم بانقضاء الأجل» عكس 
امجهول المطلق الذي لا يعلم بانقضاء الأجل فإنه ولو دفع آخر الأمر شيئا محددا 
فإنه لا يدفع مجهوليته الذاتية إذ بذل الشيء عمل متأخر رتبة عن معلوميته 
ومجهوليته ذاتا ولا يقلبه عما وقع عليه» فتأمل. 

وأما الغرر فيجاب بأنه ليس غرراً عرفا ما دام منحلاً إلى آحاد مستقلة كل 
منها له أجرة محددة» فتأمل. 


الاجارة غير محددة المدة معاطاتيدٌ مبرزها العمل الخاص 

السادس: سلمنا أن الغرر مطلقا حظور شرعاً وأن هذا النوع من الإجارة 
غرر عرفاء لكن يصح التخريج على الإجارة بدون إشكال أصلاً بأن يقال بأنه 
يستأجره ‏ في واقع الأمر ‏ يوما بيوم» بنحو الإجارة المعاطاتية ويكون المبرز لبا أو 


() بل الباطل هو المجهول المطلق. 


١5‏ حق الخلو والسرقفلية 
المنشئ كل يوم هو بقاؤه في الفندق بعد الساعة الثانية ظهراً ‏ مثلاً كما في أغلب 
الفنادق ‏ فيكون انقضاء إجارة اليوم الأول بحلول الساعة الثانية» فإذا بقي كان 
ننس بقانة | قتا وتعاظاتن لامعال لكان وركورة كرض عا حت النندق رت 
وقبولاً لثبوت البناء الارتكازي العام على ذلك. 


تخريج السرقفليى على الاجارة ودفع اشكال المجهوليى 

و2 الغاد» مكن التوك أو بأن أجرة انحل الذي باعه بنحو السرقفلية ؛ 
وإن لم يحدد زمنها لكنها محددة عند الخبراء عرفاً بتحديدهم عمر المكان عادة, 
وفيه ما لا يخمى. 

ناقاه نون قنانا عيدولا دكن عنام نكن لا رن يعد أن اال إن 
وحدات شهرية كل وحدة منها ثمنها معين فتأمل» ويمكن تتميمه بالشرط 
الارتكازي على أنه إذا أجره بعد عشر سنين لآخر لعشر سنين أخرى مثلاً كان 
محددا أيضا بهذا العقد الجديدء لكن هذا عود إلى الوكالة أو الشرط الضمني 
فيدخل في الجواب البنائي عن الإشكالات الثمانية السابقة وهو ما سيأتي إلا أننا 
الآن في الجواب المبنوي» فتأمل. 

الملك المؤقت في السرقفليى 

الصورة الثالثة: أنه تمليك مؤقت لعشر سنين مثلاً: نهنا شعض ذانا لكيه 
من حيث الزمن. 

وفيه: إضافة إلى التأمل في كبرى صحة البيع المؤقت» أن هذه الصيغة لا 
تحل أية مشكلة من المشاكل الثمان الماضية إذ الفرض هو أنه بعد انتهاء العشر 
سنين بخرج من ملكه ويعود لمالكه الأول وهو البائع» فكيف له للمشتري المالك 
مؤقتاً ‏ بعد انقضاء العشر سنين أن يؤجر للغير أو يبيع له؟ فإن كان عن الغيرأي 


تصويرالملك المبعض في السر قفلية ١‏ 
عن المالك كان وكالة فيرد أنها تبطل بموت أحدهما أو بالعزل والحال أن 
السرقفلية ليست كذلك؛ وإن كان عن نفسه فلا بيع إلا في ملك ولا إجارة إلا في 
ملك؛ إلا إذا كان وكيلاً”'' وهو محل الإشكالات السابقة» كما يرد أنه إذا كان 
من شرط النتيجة فهي ولاية لا وكالة» ولم يرد في الشارع صحة التولية بالشرط , 
ويوذ أيقا أن اللعيياف:ق اللقانالات اانا معيودة لبن منها الشرطك + كنا مره 
أن الشرط قائم بالمتشارطين لا بالثالث والرابع الطوليين وهكذا. 


تصويرالملك المبعض في السرقفليمّ 

الصورة الرابعة: اشم للك التعسن .دان واثتاراء وتصويره ‏ وكما سبق 
أنه يبيعه وينقل ملكيته إليه لا من كل الحيثيات بل : أ من حيث أن تكون منافعه 
له بملكيته له لا لاستئجاره. 

ب ومن حيث أن تكون له سلطنة بيعه أو تأجيره بنحو عقد الخلو عن 

ج ‏ ومن حيث أن له تجديده لنفسه فتكون له حينئد '' مرتبة أعلى من 
الملكية السابقة وهي الملكية التامة بعد أن كانت له الملكية الناقصة وهي الملكية من 
حيث أن له سلطنة عن نفسه البيع فقطء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإنه لا ينقل ملكية العين له: أ من حيث أن له أي 
للبائع 5 المالك لير الأجرة مهما ترامت البيوع. 

ب ومن حيث أن المشتري إذا لم يجدد العقد عادت الملكية بالمرتبة الأقوى 
له. فالعين من حيث منفعة الأجرة للبائع ومن حيث سائر منافعها للمشتري. 

ولا يخفى ما في ذلك من التكلف الشديد» إلا أن الكلام أنه لو فرض أنه 
9 أووليا بوي 0 


(؟) حين إذ جدد لنفسه. 


١‏ حق الخلو والسرقفلية 
وصحته لو صار من الاعتبارات العقلائية”'' وفيه تأمل» فتأمل والله العالم. 


حق الخلو بيع لمالية العين فقط 

الوجه الرابع'': إن حق الخلو هو بيع ل( مالية) المحل دون العين 
والمشخصات الفردية ونقل خصوص المنفعة. 

وتقرق :الاك نيان معان الازيدة وطق الأقوى انتيبية ال افو رييب 
على بعضها دون البعض الآخر أو على جميعهاء العكد يها كان أن ضلكا أن انجادة 
أو هبة أو غير ذلك» وهو بحث مبنوي عام البلوى كثير النفع فنقول : 


الأمورالخمسةّ في مصب المعاملات 

إنه توجد في كل عين خارجية (أو يكون لها) أمور خمسة : 

العين» والمشخصات الفردية» والمالية» والفائدة» ويقع في قبالبا خامسها 
وهو الثمن أو المال. 


(العين) ومعناها 
أما (العين)؛ فهي الجوهر كالذهب أو القلم أو الأرض التي قد يتعامل 
عليها. والجوهر هو ما كان في نفسه لنفسه وإن كان بغيره "2 أما العرض فهو في 
نفسه لغيره بغيره) وأما المعنى الحرفي والوجود الرابط فهو في غيره لغيره بغيره. 
)١(‏ أو بنى عليه المتعاقدان. 
(؟) سبق الوجه الأول: عمد الخلو بيع بإزاء المبلغ المعجل والأقساط. 
الوجه الثاني : إنه بيع للمسقفات وإيجار للارض. 
الوجه الثالث : إنه بيع مبعضص ذاتا وآثارا. 
(") وهو علته. 


المشخصات الفردية وحقيقتها 8 ١‏ 


المشخصات الفردييٌ وحقيقتها 

وأما (المشخصات الفردية) فيمكن تفسيرها بأحد وجهين : 

الأول: إنها عبارة عن الأعراض التسعة التي لابد منها أو من بعضها لكل 
جوهر وهي : 
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ري ار افير ب اياف اعد لا 

الاك (آه الاوطاك الله والمادي يقول مطاف عن أن ركزرة لهاك اس 
من طول وعرض وعمق» وكيف خاص» والكيف له أنواع ومنه الكيف المسموع 
والمبصر (كالألوان) والملموس وغير ذلك. 

الثاني: إنها عبارة عن الشكل والبيئة والصياغة؛ كما لو صاغ الذهب على 
شكل خاتم أو عقد أو سوارء أو النشب على هيئة كرسي أو سرير أو غير ذلك. 

والظاهر أن الملشخصات الفردية هي مجموع 002 

وأما ما قيل من أن التشخص بالوجود وأن الشيء ما لم يتشخص لم 
يوجدء فهو على مبنى أصالة الوجودء وعليه قيل بمساوقة الأربعة: الوجود 
والتشخص والوحدة والشيئية» فإنه على فرضه لا يراد به المشخصات الفردية 
بالمعنيين السابقين إذ العين والمشخصات الفردية كلها تتشخص بالوجود» فتدبر. 

وحيث كانت المشخصات الفردية غير العين وجودا وإن لم تنفك عنها 
ا : أمكن تعلق البيع بالعين فقط دون المشخصاتء وقد يمثل له ببيع 
(الكلي في الذمة) فإنه بيع للعين دون المشخصات ؛ لذا أمكن له أن يمصدقها 
في أي فرد شاء ويكون عليه تلف كل ما عنده من المصاديق من دون أن يسبب 
ذلك فسخ البيع أو تحول المبيع الى القيمة أو المثل؛ عكس ما لو باعه العين 
والمشخصات أي الفرد الخارجي فإنه يحب عليه تسليمه خاصة ولو تلف فعليه 


وا حق الخلو والسرقفلية 


المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة. 


(الماليت) وهي أمراعتباري وهي غير العين والملشخصات 

وأما (المالية) فهي أمر اعتباري قائم بالعين أو بمجموع العين والملشخصات 
وليست هي نفس العين ولا صغة قائمة بها(" ولا أمرا منتزعا عنهاء بل هي أمر 
اعتباري وإن كان ذا منشأ واقعي ؛ ألا ترى أن الانتزاعي لا يتغير وأما المالية فتزيد 
وتنقص بل وقد تنعدم حسب العرض والطلب والحاجة والرغبة وشبه ذلك»؛ 
فلاحظ الثلج مثلاً في الصيف والشتاء» إذ قد تنعدم قيمته رغم وجود عينه بصفاته في 
الشتاء بل قد يبذل المال للتخلص منه» بل كذلك الذهب فإنه تزداد قيمته وتنقص 
حسب العرض والطلب» بل إنه لو زاد زيادة فاحشة في بلد ما أو كوكب ماء فكان 
درف بكر فرتم لالعدية فمفة يان قيال امال التقاض ين" . 

وبعبارة أخرى : المالية هي قيمة الشيء» وهل قيمته صفة خارجية له أو 
هي مجرد أمر اعتباري قائم بانفس المعتبرين؟ 

وبذلك ظهر عدم تمامية ما قاله بعض الأفاضل: (والتعبير بأن أصحاب 
الخمس والزكاة يشاركون المالك في ماليته ‏ نظير تعبير الماتن بأنه حق في مالية 
العين» فهو حق مالي وليس المراد منه تملك المالية بملكية مغايرة لملكية العين ؛ 
لأن المالية صفة تابعة للعين ومن يملك العين بتبعه يملك المالية) و(بل المراد من 
الحق المالي الذي هو نوع من الملك ‏ بعد عدم افتراق ملكية العين عن ملكية 
المالية ‏ هو الافتراق في المنافع) ". 
)١(‏ إن أريد بالصفة الصفة الخارجية. 
() إذ لا يمكن مثلاً زراعة الأرض المليئة بذرات الذهب مثلاً فييذل المال لإخراجه ويشتري بدله 


التراب القليل فرضا في ذلك البلد ليزرع فيه ما يحتاج إليه. 
(*) فقه المصارف والنقود: ص١١61726.‏ 


(الفائدة) و(المال) ١6١‏ 
إذ ظهر أن المالية ليست صفة إلا توسعاً بل هي أمر اعتباري» وليست تابعة 
للعين بالضرورة بل هي قائمة بها تبعأ للاعتبار» كما ظهر أن ملكيتها قد تكون 
مغايرة لملكية العين ولا تلازم بين الملكيتين» وظهر افتراق ملكية العين عن ملكية 
المالية بالذات لا في المنافع فقط . 
وسيأتي بإذن الله تعالى ما يكمل الكلام عن ذلك عند البحث عن أن 
تركيبهما انضمامي أو اتحادي. 


(الفائدة) و(المال) 

وأما (الفائدة) فهي كسكنى الدار» والتي تكون هي المنقولة للطرف الآخر 
ن الاتجازة وإن كان مها العين لكته بلتحاظها. 

وأما (الذهب) فإن منافعه التزين به؛ واتخاذه احتياطيا وغير ذلك. 


وأما (المال) فسيأتي. 


من ثمرات التفريق بين الامورالخمست 

وعلى هذا التفريق بين الخمسة تبتني بحوث فقهية عديدة وفروع كثيرة : 

صحني وقف الماليى 

فمنها: صحة وقف (الالية) بدون وقف العين والمشخصات الفردية ؛ فإنه 
إذا ثبت كونها أمورا متعددة كما اتضح مما مضى ؛ وقلنا بأن «الوقوف على حسب 
ما يقفها أهلها»'' وأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» فإن له أن يقف 
(مالية) هذه الأرض أو الدكان أو المنزل أو الذهب وهي نظير الروح السارية فيه 
دون عينه ومشخصاته, ويكون الغرض العقلائي منه صحة تبديله بغيره ثما 


.7 الكافي : : ج/ ص77 باب ما يجوز من الوقف م4‎ )١( 


١٠6‏ حق الخلو والسرقفلية 
يساويه في المالية وإن كان من جنس آخر (كتبديل الدكان الموقوف إلى بستان أو 
إلى أرض أو شقة أو شركة أو غير ذلك) بدون أن يتوقف على تحقق إحدى 
مستثنيات بيع الوقف كوقوع المشاحة بين أربابه أو انعدام فائدته أو كونها غوف 
ملحقة بالعدم. 

وإلى ذلك ذهب السيد العم ذه في بحوثه الرمضانية» كما أن السيد 
الوالة فقن ذشن إلنه ضيناغة ولغله أن بيه: 

قال السيد العم ملام : (هناك ثلاث مسائل : 

د أخانا يوقك العين: فيو حبس الأصل وسيل اللنفغة) .ولا شكال ذلك 

" وربما يوقف مالية العين» كمالية البستان لا نفسه» فالوقف لم يتعلق 
بعين البستان بل بقيمته» فيجوز للمتولي إذا رأى المصلحة أن يبدل البستان إلى 
فندق أو محلات تجارية أو معمل أو مصنع أو ما أشبه؛ وإن لم يصبح البستان 
مسلوب المنفعة. 

 '"“‏ وربما يوقف الشخص الأموالء» فهذا المليون وقف وذاك المليار وققف 
وهكذاء ليصرف ربحه في عزاء الإمام الحسين يعاد مثلا. 

والعمومات تشمل كل هذه الصورء قال عَليكَاِ: «الوقوف على حسب ما 


يقفها أهلها"'")”"'. 
أنواع التركيب 


المستحدثة بل والمتداولة» من حيث إنه العين أو الملشخصات الفردية أو المالية أو 


." الكافي: جلا ص7 باب ما يجوز من الوقف ح4‎ )١( 
.١١1 التقريرات الرمضانية لسلسلة البحوث العلمية عام 575١ه: ص‎ )( 


المائدة ) يتم في ضمن بيان أنواع التركنت» فنقول : 
إن التركيب على عدة أنواع» ذكروا بعضها ونضيف البعض الآخر: 


التركيب الاتحادي العقلي 

مبومطلوا دادس والنعدل كتركني ايسان ين ليوات بواانلق دان 
تحليل النوع إليهما عقلي فكذا التركيب منهماء وفي أصل المبنى تأمل وإجماله أنه 
لا يعقل الاتحاد بين شيئين حقيقية» نعم لا بأس به لو أريد به المجازء وأن التعبير 
بالتركيب أيضا لو أريد به الحقيقة فغير صحيح» بل الواقع هو وجود أمر واحد 
ينطبق عليه عنوانان أحدهما بلحاظ ما به الاشتراك والآخر بلحاظ ما به الامتياز: 
أو يقال بانتزاعهما عنه فلا اتحاد ولا تركيب» وتحقيقه في محله. 


التركيب الاتحادي الخارجي 

ب ومثلوا له بالمادة والصورة معتبرينهما نفس الجنس والفصل لكن 
بوجودهما الخنارجي فالجنس وجوده الخنارجي المادة والفصل وجوده الخارجي 
الصورة وهي ما به الشيء هو هوء وهو كذلك محل تأمل من الجهتين السابقتين 
اضافه لغيرهماء نما نوكله لمظانه. 


التركيب الانضمامي 

ج - ومثل له البعض بتركيب الجيش من آحاد الجنود» لكن الأولى التمثيل 
له بتركيب الجسم من الجوهر والأعراض ؛ فإن الجوهر ما كان في نفسه لنفسه 
والعرض ما كان في نفسه لغيره» أي أن الجوهر ما كان قائما بنفسه والعرض ما 
كان قائما بغيره فلا يعقل اتحادهما حقيقة بل هو تركيب انضمامي» أما الجيش 
فلا تركيب خارجياً حقيقياً فيه نعم هو من التركيب الانضمامي مجازاً أو هو من 
التركيب الاعتباري الآتي ؛ فتأمل. 


ه ١‏ حق الخلو والسرقفلية 


التركيب الامتزاجي 

د وهو المتداول لدى العرف بل وفي العلوم كعلم الكيمياء وغيرهاء وهو 
اعون تناتعل الكادنين لكر ماوؤقالنة أر تمتجيلة كاك مقا وله 
فالأول امتزاج علمي كتركيب الماء من الأوكسيجين والبيدروجين أو مختلف 
العناصر لدى التفاعل بينها وتكوين مادة أو عنصر آخرء والثاني كامتزاج ماء 
البرتقال بعصير التفاح أو الماء بالعسل أو ما أشبه؛ على أنه دقة فإنه لدى كل 
تركيب امتزاجي فإنه يوجد نوع تغييرإما في النوع أو الصنف أو غيرهما عكس 
الامتزاج بدون تركيب مثل امتزاج ذرات الحديد بالرمل أو بالماء. 

التركيب الاعتباري 

ه ‏ وذلك كشركة الوجوه في باب الشركة» بل كبعض وجوه الشركة 
الأخرى أيضاء وتوضيحه أن الشركة على أربعة أنواع : 

أنواع الشركد 

شرك العنان 

الأول: شركة العنان؛ وهي الشركة بالأموال بأن يوقعا العقد على المعاملة 
بمال مشترك بينهما ليكون الربح والخسران عليهماء وتحصل بمثل الإرث»؛ 
وبالامتزاج القهري؛ كما تحصل بصلح بينهما ونحوه على أن يكون نصف مال 
أحدهما للآخر''' فيتاجران بمجموع المالين. 

شرحت الأبدان 

الثاني: شركة الأبدان» كأن يوقعا العقد على أن تكون أجرة عمل كل 
منهما لبما جميعاً سواء اتحد صنفا العملين أو نوعهما أم اختلف ككونهما 


0 
عياط أو الخندهها شال والكت شار أو سياط] وال كن مزاوهنا اوكا 
وهذه الشركة باطلة أي لا تتحقق بالعقد ولا يكون إلا جرد وعد. 

شرك الوجوه 

الثالث: شركة الوجوهء أي بلحاظ الاشتراك بالوجاهة» بأن يوقعا العقد 
غلى أن يشتري كل منهما في ذمته إلى أجل ويكوتن ما اشتراه ليما معا ريما 
با لبا يس اها لرداء روي ازا الاير باوال أ 
منهما صاحبه في أن يشتري لبما أي في ذمتهما كما يمكن تخريج سابقتها بالصلح 
كما سيأتي. 

شرك المفاوضىي 

الرابع: شركة التفويض أو المفاوضة» وهي أشمل من النوع الثالث» بأن 
يتعاقدا على أن يكون كل ما يحصل لأي منهما من إرث أو وصية أو حيازة أو 
تجارة أو صناعة ونجارة وخياطة مثلاء لبما معاء وهذه أيضاً باطلة كعقدء نعم لا 
عدو نظو مااسيق كر بدوعة باناويي نوكا مك ما صل 41 
وبالعكس. 

والحاصل : إنه يمككن تصحيح شركة الوجوه والأبدان بالوعد لكنه غير 
ملزم ؛ كما يمكن تصحيحها بالصلح بأن يصالحه في شركة الأبدان مثلاً على أن له 
نصف منافعه إلى سنة مثلا مقابل نصف منافع الآخر إلى سنة مثلاً. 

وموطن الشاهد أن شركة الوجوه ليست إلا من التركيب الاعتباري (أي 
ترك اعتاريهيا ومنات وجهيوما معا) تانيز "يل تكن الول إن 
الأبدان وشركة المفاوضة أيضا هي شركة اعتبارية» نعم لا يحصل بها العقد لكنها 


110 لا كود الاق كاة كر سي ردعريه راعي زو 


كه ١‏ حق الخلو والسرقفلية 
اعتبارات عقلائية إذ يرون التركب بهما اعتبارا ولعله ملزم لديهم وإن لم يكن 
فهو تركيب من الوعد الطرفيني. 

وهناك سادس قسيم لتلك الخمسة سيأتي الكلام عنه بإذن الله تعالى. 


كيفيد تركب العين مع المشخصات الفرديم ومع الماليم 

إذا اتضح ذلك فيجب البحث عن أن تركيب العين مع المشخصات 
الفردية ؛ من أي نوع من الأنواع الخمسة هو؟ وكذا العين مع المالية؟ فهل تركيبها 
انحادي بقسميه؟ أو انضمامي؟ أو امتزاجي بقسميه ؟ أو اعتباري؟ أو لا تركيب؟ 

وعلى أي تقدير فمصب عقد الخلو على ماذا؟ وهل يصح التفكيك في 
المصب على كل التقادير أو على بعضها ؟ سيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. 


الانتزاعي أو الاعتباري القائم بالعين 

السادس: وأما القسم السادس فهو ما يقابل التركيب بأن يكون أحد 
الأمرين منتزعاً من الآخر كالزوجية من الأربعة ؛ فإنها منتزعة منها وليست 
الأريخة:مركة مزنهما"'" أوبان.ركوث أحدهما اغتبارا قاكا بأنفى المتقبرين تعلق 
بالآخر كالزوجية للمرأة فإن المرأة المتزوجة ليست مركبة من امرأة وزوجية بل 
الزوجية اعتبار متعلق بها وكذا الملكية المتعلقة بالدار وغيرها من المملوكات. 

كيفيد تركيب العين مع المشخصات 

وأما نحو تركيب العين مع المشخصات الفردية» فالظاهر أنه تركيب 
انضمامي» لا اتحادي ؛ لعدم اتحاد الجوهر وأعراضه والشيء وشكله» ولا 
امتزاجي ؛ إذ الجوهران قد يمتزج أحدهما بالآخر دون الجوهر والعرض”"'»؛ كما 
() بل لا يعقل امتزاجهما. 


كيفية قيام المالية بالعين هوا 
أنه ليس تركيبا اعتبارياً لكونهما (الجوهر والعرض) حقيقيين والتركيب بينهما 
خارجيا واقعياًء وقد ظهر أنه ليست المشخصات اعتبارا متعلقاً بالجوهر إذ إنها 
حقائق لا اعتبارات» بل التركيب انضمامي. 


كيفيد قيام الماليدٌ بالعين 

وأما المالية بالنسبة للعين» فالظاهر أنها من القسم السادس فإن المالية أمر 
اعتباري» فإنها قيمة الشيء مسعرهة والنضت يعوقرا والاعرضا وله أميرا التراعي 
من حاق ذات الشيء فإن الذاتي لا يختلف ولا يتخلف»؛ أما المالية فتزيد وتنقص 
وقد تنعدم كالثلج في الشتاء» والحاصل إنها اعتبار متعلق بالشيء. 

المصب من الأربعةّ في العقود 

وأما الفيين' "هن تللف الأرويغة (العين» المكشضاة» اذالية ف القاكقة) 
فإنه يمكن أن يكون أيأ منها: ففي البيع المصب العين والمشخصات في بيع 
الشيء الشخصي» والعين بدون المشخصات في الكلي”'' وفي الإجارة المصب 
الفائدة» وأما المالية ففي مواطن كثيرة ستاتي أمثلتها'"' ومنها ما احتمل أن 
السرقفلية منه (أي إنها بيع للمالية وإجارة للمشخصات أو مصالحه عليها أو 
غير ذلك). 

والوجه في إمكان كون أي من الأربعة مصباً مع عدم انفكاك بعضها 
كالملشخصات عن بعض كالعين» هو تفكيكها اعتباراً وكونها متعلّقة للغرض 
الع محر مويو وار كما سيظهر من الأمثلة. 


يو السو 


م١‏ حق الخلو والسرقفلية 


أمثليّ فقهينّ عرفيدّ للتفكيك بين المصبات الأربع 
ولنذكر ههنا مصاديق متنوعة من أبواب الفقه ومن العرف تشهد على 
التفكيك بين العين والمشخصات أو العين والمالية» في أبواب العقود وغيرها. 


التكهيسن 

فمنها: الخمس ‏ وكما سبق فإنه حق للأصناف الستة لصريح قوله تعالى 
لوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْثُمْ مِنْ شَئْءٍ كَأَنَّ لَه نحْسَهُ وَلِليَسُولٍ وَلِذِى الْقّرْقٍ وَالْيقَاتى 
َالْمَسَّاكِينِ وَابِنِ السّبِيل4©”''وهو حق متعلق بمالية العين ‏ على بعض الآراء وقد 
فصلناها في التفسير وفي بحث آخر ‏ لا بالعين نفسها ولذا لا يكون الفقراء والسادة 
شركاء كالشريك مع الشريك غير المفروزة حصته فإن الفرز منوط بهما أما في 
الخمس فالأمر بيد المالك خاصة”" ؛ بل ويدل على تعلّقه بالمالية خاصة لا بالعين 
والمشخصات أن للمالك أن يدفع الخمس من مال آخرء وللمسألة تفصيل ليس 
المقام مقامه إذ في متعلق الخمس أحكام بدت مختلفة نما سببت اختلاف الأعلام في 
تشخيص أنه كما مر أو من الكلي في المعين ‏ كما صار إليه جمع منهم صاحب 
العروة ّم أو غير ذلك ". 

ولعل الأوضح التمثيل بالزكاة (فبعد الفراغ عن أن الزكاة لا تتعلق بالذمة 
الحضة فقطء ذهبت كل مجموعة من الفقهاء إلى إحدى الأقوال التالية : 

الزكاة حق يتعلق بمالية النصاب”*'»: لا بمشخصاته الوجودية وأوصافه: 
(0) فليست شركة الفقراء والسادة في الخمس كشركة الشريك المعهود. 
() ككونه من المشاع أو كحق الجناية أو الحيازة أو الرهانة أو غير ذلك كالمنذور. 
(4) وهو شاة من أربعين شاة» أو ربع مثتقال شرعي إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا شرعيا (يعادل 

العشرون مثقالاً: ”7 غراماً تقريبا) أو شاة واحدة إذ بلغ عدد الابل خمسة ... وهكذا. 


الخمسر 8ه ١‏ 
أي بالروح السارية فيه لا بعينه وشخصه وخصوصياته, كما دهي الية الميرزا 


الوااعدة كدلو بيعي النصات اقناخضاتة وإ الشترع درك عليه آثارا 
مختلفة كما ذهب إليه السيد حسن القمي <له . 

واختلفوا في أنه من قبيل الشركة في المالية ومع ذلك يجوز التصرف كما 
ذهب إليه السيد الجد له . 

أو أنه من قبيل الشركة على نحو الاشاعة كما ذهب إليه السيد عبد البادي 
الشيرازي لم , وأنه على نحو الاشاعة لكن لا يترتب عليه جميع آثار الاشاعة 
كما ذهب إليه السيد أحمد الخوانساري لل والسيد الككبايكانى ْله . 

أو أنه على وجه الكلي في المعين كما لو باع صاعاً من صبرة؛ كما ذهب 
إليه صاحب العروة وكما يظهر من صاحب المستند» على ما نقل عنه آقا ضياء 
العراقي (رحمهم الله). 

أو أنه من قبيل حق الرهانة. 

أو أنه من قبيل حق الجناية» كما احتمله السيد حسن القمي لله . 

أو أنه من قبيل منذور الصدقة» كما قربه السيد الوالد حلم . 

أو أنه من قبيل استثناء الأرطال مع كون التلف عليهماء كما قواه المحقق 


العراقي <لله . 
أو أنه لا شيء منها بل هو نحو آخر في مقابل الحقوق المعروفة كما استظهره 


أو التفصيل : ففي الغلات تكون الشركة على نحو الاشاعة» وفي الغنم 
على نحو الكلي في المعين» وفي الإبل على نحو الشركة في المالية» كما ذهب إليه 


١6‏ حق الخلو والسرقفلية 


السيد تقى القمى لل واحتاط لمخالفته للمشهور"”2؟)”". 


جبر المحدنكر على العرض للبيع دون تسعير 

ومنها: ‏ وهو مثال من باب آخر ‏ جبر احتكر على عرض بضاعته أمام الناس 
من دون تسعير عليه» كما صريح عدد من الروايات منها: «أن رسول الله َل مر 
المذكرين برأمو مكويه أن زور إزو بيلق الأنسواق وجيت تن الألسنان نهنا 
فقيل لرسول الله يلك : لو قومت عليهم» فغضب حتى عرف الغضب من وجهه؛ 
فقال: أنا أقوم عليهم؟ إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاءء”"؛ خلافا 
لبعض من رأى أنه للحاكم الشرعي التسعير عليه أيضا. 

والشاهد أنه على القول الأول فإن الجبر والقسر إنما يكون على أصل 
عرض البضاعة وجعلها في معرض البيع والشراء لا على خصوض البيع بسعر 
خاص فالجبر على الأصل لا الخصوصية”*' عكس من رأى التسعير فإن للحاكم 
على هذا الرأي ‏ الجبر على الأصل (بالعرض للبيع) وعلى الخصوصية (ببيعه 
بسعر خاص)» فتأمل. 


الوجه في الجبردون التسعير 
ولا بأس بالإشارة إلى أن مقتضى الحكمة هو الجبر على العرض للبيع 
بدون التسعير عليه ؛ إذ ذلك هو مقتضى الخروج من (الناس مسلطون) بقدرة 
الضرورة» ولا حاجة للتسعير فإن نفس عرض كافة الباعة لبضائعهم في الأسواق 
(1) يراجع العروة الوثقى والتعليقات عليها الحشاة بحواشي 4١‏ نتيا ين التقهاءة ج1١‏ ص156١‏ 
فصاعدا. 


(0) راجع الدرسر 708 مر دروسس التفسير . راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 11-21511:221.6012. 
جو اللارس هر دروس اللعسين اراحع اموكع 00 3 
(؟) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص17١7‏ ح١.‏ 


الصناعات الكفائية ١‏ 
كفيل بخفض أسعارها إذ حيث توفرت البضائع بغزارة فإن كل بائع كي تُشترى 
بضاعته يخفض السعرء اللهم إلا لو تواطؤوا جميعاً ما للحاكم منعه أيضا إذ هو 
من الإكراه الأجوائي وقال رسول الله يليه : «لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب 
من نفسه»"'' وهذا إكراه للجميع (أو إيجاد اضطرار لبم) كي يشتروا بالسعر الذي 
تواطأ عليه الباعة. 


التاعات الكفائنة 

ومنها: الصناعات الكفائية فإن الواجب على أحاد المكلفين أحدها على 
سبيل البدل ولا يجب على أي منهم خصوص أحدها فمصب الوجوب النوع 
دون المشخصات الفردية أي دون هذا الفرد من الصناعة أو ذاك. 

النقد مقابل للماليى 

ومنها: النقد - وهو من واد آخر فإن فلسفته هي أن تقابل به المالية من دون 
تجشم عناء نقل العين والمشخصات ؛ إذ المعاملة بالمقايض نطنة" أ لبحب دا 3 
أغلب الأحيان بل غير نمكن في كثير منهاء فكان (النقد) أو (العملة) هو البدل ؛ 
فإنه تقابل به المالية والروح السارية في كل بضاعة؛ فقد فكّك فيه اعتباراً بين العين 
والملشخصات من جهة وبين ماليتها من جهة أخرى. 

مصاديق التفكيك بين العين والمالييّ والمشخصات 

النفقي 

ومنها: النفقة» فإن الواجب على الزوج أصلها دون المشخصات وإن كانت 
لا توجد إلا معها ولكن فرق كبير بين مصب الواجب ومتعلقه وبين ملازمه 


)١(‏ عوالي اللثالي : اج ١‏ ص6؟0. 
(؟) باعطاء بضاعة كالسيارة وأخذ أخرى ما شاة مغلا 


١"‏ حق الخلو والسرقفلية 
الوجودي» هذا إن لم نقل بأن الواجب هو مالية النفقة أي مالية الطعام والشراب 
ولس :لذ أغيانية الكلبة زف يفال التتكفيات اننا وائعة لكو على سد النذل 
أو كليهما هو الواجب» فتأمل ؛ والمرجع هو المستظهر من لفظ (النفقة) الوارد في 
الروايات كقوله عَيَإ: «وعليه النفقة»» وقوله عَّيك: «إن على الرجل النفقة 
وبيده الجماع والطلاق»”"؛ فما هو المستظهر عرفاً من (النفقة)؟ هل العين فقط؟ 
أى اخالية؟ أؤالفين والشسخضات؟ 
ومنها: سكن الزوجة» لو اشتر نااك سارو كان خاضا نان اص السك لبن 
مع الخصوصيات دون ما لو لم تشتر ط فإن أصل السكن اللائق بحالها لباء أما 
قصدقه والخصوصيات فبيده» وغير خفي أن السكن من (النفقة) فهو من فروعها. 


الفرض والحوالىم 

ومنها: القرض» فإن المقرض يملك على المقترض ما يعادل المالية لا العين 
ولا الملشخصات إلا إذا اشترط عليه عكس التلف إذ يملك في المثلي المثل (العين 
والملشخصات) وفي القيمي القيمة. 

و ا شره على المصرف”" مثلا بمبلغ» هللاه تقططرووة العن 
والمشخصات, أو يقال: له كلي العين”*' وكلي المشخصات لكن دون التمصدق. 


اللسجن 
ومنها: السجن » وهو من الأمثلة الفقهية الحقوقية قية» التي توضح المرق بين 
الأصل والتحضاتف الفردية :13ت الخهري دميو إلى امن ابمحسق ق السجن» 


(1) التهذيب: ج/ ص 9”". 

() ولعل الثالث هو المستظهر بدوا والمال بدل» وتحقيقه في باب النفقات من النكاح. 
(9) البنك. 

(©) أى عين المال: 


الندة ١5‏ 
مثل الثلاثة الذين جاء في صحيح زرارة عن أبي جعفر عَكَاِ أنه : «كان علي عَلْكَلاِ 
لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب» ومن أكل مال اليتيم ظلماء ومن اتتمن 
على ابانةافهىئ ونا :وان وجي اراي راقن انا كا أو قاهي نوكن 
الحبس في تهمة الدم لمدة ستة أيام؛ فإن أصل سجنه وخصوصياته ومشخصاته 
الفردية ككونه في هذا السجن أو ذاك أو في هذه المحلة أو تلكء بيد الحاكم 
الشرعي »؛ أما السيد الوالد لله فقد ذهب في الفقه ‏ الحقوق» إلى التفصيل وأن 
أصل السجن بيد الحاكم أما خصوصياته فالأمر للمحكوم عليه إذ لا دليل على 
تقييد حريته بأكثر من أصل سجنه لدى استحقاقه إياه» فلا يخرج عن «الناس 
مسلطون» إلا بالقدر المنيقن وهو أصل سجنه دون خصوصياته» أما المشهور 
فاستظهروا من أدلة سجنه الاطلاق”'"', أو لأنها تلزمه 0 وكذا استظهر بعض 
من قال بالولاية المطلقة للفقيه» ولا بأس بنقل جانب من كلام السيد الوالد كله 
ههنا من كتابه (الفقه ‏ الحقوق) لأهميته » قال له : 

(وحيث إن السجين إنسان له كرامته وحريته المقررة من قبل الله سبحانه 
له؛ فاللازم الاقتصار على السجن المشروع وعلى أقل قدر ممكن من الضيق نما 
يصدق عليه مسمى السجن» فإن الضرورات تقدر بقدرهاء وسواء كان السجن 
شرعيا كما تقدم الإلماع إلى أن الشرع يسجن بعض الناس وإن ذلك بالنسبة إلى 
السجون العرفية أقل من الواحد في الألف أم غير شرعي كما هو المتعارف في 
غَالم البوهه فاللازع على الدولة :مراغاة الشحين فراغاه تتانين كرا فإنتهتاك 
في سجون اليوم غير الشرعية أمران محرمان: أصل السجن وكيفيته» فإذا فعلت 
الدولة الحرام الأول فلا تفعل الحرام الثاني: وعلى أي حال فاللازم مراعاة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج4١‏ ص١18.‏ 
(0) بالشمول لخصوصيات السجن أيضا. 


١"‏ حق الخلو والسرقفلية 
السجين كأنه حر منطلق في الخارج باستثناء أصل السجنء وذلك إنما يكون 
بالأمون التالنة يي . 

وقال عل : (الثالث والعشرون: للسجين أن يطلب نقل سجنه من مكان 
إلى مكان آخر إذا لم يكن محذور للحاكم في ذلك: مثلاً كان سجيئاً في بغداد 
فيطلب نقله إلى البصرة أو بالعكس فإن كلي السجن من حق الحاكم لا 
بخصوصياته» بل احتملنا في الفقه صحة السجون الاقساطية وصحة السجن في 
بيت أو نحوه إذا أراد السجين ذلك ولو بالسجن في داره نفسه إذا لم يكن في ذلك 
تكليف زائد على الدولة أو كان السجين بنفسه يتحمل التكاليف الزائدة أو اذا 
اليفك السبععين الأ نظ وليل طويلة بنقلا بو ونه شري السليلة خائط نه 
ونحوه ما لا يمكن هرويهء أو أنه يعد أن لا يهرب» مع علم الحاكم أنه ملتزم إلى 
غير ذلك)”" . 


الثلج وفراع المكتبى 

ومنها: ما مثلوا به من (الثلج) فلو اتلف عليه ثلجه الذي قيمته ألف في 
الصيف» فهل يكفيه أن يرد إليه ثلجاً آخرء بعد فرض كونه مثلياء في الشتاء وهو 
لا قيمة له أبداً أو قيمته على النصف مثلاً؟ 

وعلى أي : فقد يهمه الثلج دون المالية» وقد تهمه المالية دون الثلج» وقد 
نوين الأمر ان من فد اشيعين أدلنة الأتشكاك بين العؤبوامالنة و الايتفيات 

ومنها: مثال عرفي يبين الانفكاك في محط النظر ومصب العقد وغيره» وهو 
وا الواكان الخردالشر كن حجر للدريكة فد أو كاق اه الروك ريعه نلا 
)١(‏ موسوعة الفقه . فقه الحقوق : ص 4317 . 
(0") موسوعة الفقه ‏ فقه الحقوق : ص 5//5. 


موجز القول في أهم تخريجات مبلغ السرقفلية ل 
تتناسق الألوان» وكان الثالث يهمه محتوى الكتاب. 


موجزالقول في أهم تخريجات مبلغ السرقفليةّ 

وأما موجز القول وملخصه في المبلغ المقطوع الكبير الذي يدفع في عقد 
الخلو» ثما ذكر فيما مضى ضمنا مع إضافة ما لم نذكره حتى الآن فهو: 

إن عقد الخلو على أقسام : 

صوزة نتحديد وقت السرقفليى 

قار كدوونا مها فق متم التقد ازأى كتوق القند ميا علي كاه 
يدفع له الدكان لمدة عشر سنين بمبلغ مقطوع كبير وآخر مقسط شهري» على أن 
له (المستأجر)'' أن يؤجره لمن شاء بعد ذلك» فهذا (المبلغ الكبير) له وجوه: 


أن يكون قرضاً 

الوجه الأول: فإما أن يكون قرضاً بالشرط أو بالصلح ‏ أي يشترط أن يقرضه 
المستأجر للمالك أو يصالحه عليه ثم حوالة» بأن يكون عقد الخلو إجارة بالمبلغ 
المقسط الشهري مع اشتراط أن يقرضه المبلغ الكبير مقابل أن له حق التأجير بعد 
ذلك لثالث وهكذا أو تمديده لنفسهء أو مع كونه جعالة بأن يجعل له المبلغ أي 


يجعل له في ضمن عقد الخلو أن يقرضه مقابل أن له حق التأجير والتمديد'" أو مع 

)١(‏ حسب إحدى الاحتمالات. 

(1) نظير من رد دابتي فله درهم, وهنا : من آجرني دكانه بمبلغ مقسط شهري قدره كذا وأوكلني أو 
شرط لي أن أؤجره للغير متى انتهى العقد أو أمدده لنفسي كما أشاءء فله علي أن أقرضه كذا 
(المبلغ المقطوع الكبير)؛ هذا في المخاطب الكلي وفي المخاطب المعين يقول له : استأجر منك 
دكانك بمقسط شهري قدره كذا ولك علي مبلغ مقطوع كبير(قرضاً؛ أو تمليكاً حسب الفرض 
الآتي) مقابل توكيلك إياي في التأجير للغير لاحقا (اما بنحو شرط الفعل او النتيجة) 


١5‏ حق الخلو والسرقفلية 
المصالحة عليه . كما مضى وسيأتي ‏ ثم بعد ذلك أن آجره لثالث يكون حوالة 
بالمبلغ الكبير على المالك» أي إنه بعد انتهاء المدة فإنه كما يكون للمستأجر أن 
يرجع الدكان للمالك ويسترجع قرضه» كذلك له أن يؤجره للغير ويأخذ منه 
معادل قرضه ‏ أو أكثر في صورة أخرى ''' » فإذا أخذ منه معادل قرضه كان في 
الواقع حوالة من المستأجر الأول له أي للمستأجر الثاني على المالك مقابل 
طلبه ‏ المستأجر الأول من المالك» فللمستأجر الثاني بعد العشر سنوات الثانية أن 
يرجع الدكان للمالك ويسترجع منه المبلغ المقطوع الكبير لأن المستأجر الأول إذ 
أكهم ورب ل غاى اماللف لداخدوية: 

قال المحقق الشيخ حسين الحلي له : (وأما نفس المبلغ المدفوع لو أخذه من 
المستأجر الجديد فلا طريق لنا لتصحيح هذا الأخذ إِنَا على الحوالة» لأن 
للمستأجر القديم هذا المبلغ في ذمة المالك؛ وهو مائتا 5 ويدف ياخيل 
المستأجر القديم المبلغ من المستأجر الجديد فهو يحوله بالمبلغ على المالك؛ وهكذا 
يفعل كل مستأجر سابق مع المستأجر اللاحق» وفي الحقيقة أن لكل مستأجر 
يشكل الخل ميلها قدره متنا دينان بثئة الماللك فيو دين خروسه من الل مخيريية 
الرجوع فيه إلى امالك ليتسلمه منه؛ أو ليتسلمه من المستأجر الجديد ويحوله على 
الماللك للأخذ .ما لفيذمته)””. 

والحاصل: إن صلاحية المستأجر الأول لإيجاره للثاني فالثالث وهكذاء 
بحناج إلى تخريج ككونه شرطً في ضمن العقد مقابل ذلك الإقراض”" أو 
بالمصالحة على أن يقرضه المبلغ الكبير مقابل أن له حق تأجير الدكان بعد انتهاء 
المدة» لمن شاء. 
)١(‏ تحتاج لتخريج ومكمل. 
(1) بحوث فقهية: ج 4 ص .١57 151١‏ 
() وهو ما مضى من أنه شرط الفعل أو شرط النتيجة» إلى آخره. 


أن يكون تمليكاً الها 
بل ويمكن أن يصالحه على أن يملّكه هذا المبلغ مقابل أن له حق تأجيره 
للغير أو يمدده لنفسه )2 وهو بذلك يدخل في الشق الآتي. 
الوجه الثاني: أن يكون (تمليكا للبائع) فهو على وجوه: 


مبلغ حق الخلو معجل كبير ومؤجل مقسط 

١‏ إما أن يكون المبلغ المقطوع الكبير جزء الثمن معجلاً والقسط الشهري 
جزؤه الآخرء فهو إجارة محضة أي إنه يؤجره المكان مقابل مأتي مليون مثلا معة 
منها معجلة ومئة مقسطة على عشر سنين. 

وعليه : فإذا أرجع الدكان للمالك بعد انتهاء المدة فإنه لا يستحق على 
المالك شيعاً. 

وأمااتحقة ق تاجيرو للقي كن كبا ”مط إننا لدوملا ف تمن انفد آل 
فلحا أوجيالة' "١‏ أز هنا التي وسيضر قيره عليه إذا كان شرطا رن راردا 
الفعل» فيلزمه أن له عزله وانتفاء الوكالة بموت أحدهما إلى غير ذلك من 
الإشكالات التى مضت ؛ وإن كان شرط النتيجة فيرد عليه أنه ما عهد أن الشرط 
موجب للوكالة وغير ذلك نما مضى» وسيأتي الجواب عن ذلك بإذن الله تعالى. 


مبلغ حق الخلو مقابل الماليى 
؟ - وإما أن يكون المبلغ الكبير ثمناً للدكان أي يشتريه به لكن لا بعينه 
ومشخصاته» بل يشتري ماليته فقط» وقد أباح المالك له العين والمشخصات», أو 
أنه يأخذ المقسط الشهري في قبالباء وحيث ملك المالية فله البيع أو التأجير لمن 
)0 مقابل تعجيل المبلغ المقطوع الكبير» مقلاء إذ المقروظى آله بالأصل كان ينيقي توزيغنة حلتى 
الأشهن: 


١"‏ حق الخلو والسرقفلية 
شاء» وهو ما سبق بحثه. 

واكترضر نج وكوف مالك العالة والقحة واتمبيفيا لك نادم أو انتانق ننه 
فيبيعه له من جديد» وليس أنه يرجع له الدكان ويسترجع منه ماله (المقطوع الكبير) 
إذ الفرض ‏ على هذا أنه اشتراه منه لا أنه أقرضه» فله أن يبيعه له لو أراد. 


الااشكال على كلا فرضي بقاء قيمدّ العين والمشخصات وعدمه 

ولكن يرد عليه : إنه يجب عليه » فيما إذا أجره المستأجر الأول للشاني» أنه 
أما أن تكون العين والملشخصات» بعد أن باع المالية» بلا قيمة (لكونه باع ماليتها 
أيضا) أو أن تكون ذات قيمة (بأن باع المالية كروح سارية تقابل الكلي لا المصداق 
والمشخصات). 

فإن كان الأول» فيرد: أنه كيف تعود الأجرة للمالك الأصلي مع أن المالية 
ليست له؟ إذ قد باعها حسب الفرضء والعين والمشخصات أيضاً لا قيمة لبا 
حيس انق الأو كح افكون أده الأنعره اك العا لياط .: 

وإن كان الثاني: بأن كانت للعين والملشخصات قيمة ماء فيرد عليه: إنه 
- وكما سبق على ذلك فيجب أن توزع الأجرة بين المالك والمستأجر الأول 
لفرض أن المستأجر الثاني تنتقل إلى يده العين بمشخصاتها وماليتهاء فحيث انتفع 
بالمالية فيجب أن يعطي جزء الأجرة للمستأجر الأول» وحيث انتفع بالعين 
والمشخصات ‏ إذ الفرض أنه يستثمر الدكان بعينه وماليته في الكسب والعمل ‏ 
فيجب أن يعطي جزء الأجرة للمالك الأول. 


الجواب عن المحذورين 
ويمكن التخلص من المحذورين على كلا الفرضين ؛ بتخريجه بالصلح أو 
الجعالة أو الببة ضمن العقد» ففي الفرض الأول تكون للمالك الأول الأجرة مع 


المبلغ للعين منزوعة عنها قيمة الإجارة أبدا ١58‏ 
أنه لا يملك المالية ومع أن العين والمشخصات لا قيمة لبا''؛ بهبة من المستأجر 
الأول أو صلح أو جعالة مقابل حقه ‏ أي المستأجر الأول في نقل الدكان لثالث 
فرابع مع أن منه"" العين والمشخصات التي ليست ملكا له والتي افترض أنها 
بأنتهاء مدة الإجارة تعود للمالك الأول. 

وكذا في الفرض الثاني لكل منهما هبة حقه للآخر أو اعطائه له بصلح أو 
جعالة؛ والواقع الخارجي هو على أحد الشقين فقط؛ فإن الأجرة تعطى للمالك 
عادة؛ ففي الواقع المستأجر الأول وهبه حقه أو إعطاء له بصلح أو جعالة. 

كما أنه يمكن تخريج عدم إعطاء شيء من الأجرة للمستأجر الأول مع أنه 
فالله المأئئة باه ا عاق مقائز .هه المألئة معاة ل لنا كاملا هنومااميغه للمتها جو 
الثاني فلا يستحق , على #اللفنقينا من الأجرة: وفيه ما لا يخفى. 


المبلغ للعين منزوعدّ عنها قيمتد الإجارة أبدأ 

 "‏ أو يشتري به حتى العين والملشخصات لكن منزوعة عنها قيمة الإجارة 
أبد الآباد إذ هي تعود للمالك الأول مهما ترامى المستأجرون» ولذا فإنه يؤجر 
ويبيع عن نفسه» وكونه منزوع قيمة الإجارة إما بالشرط أو بالصلح أو بالهبة 
المعوضة أو غير ذلك. 

وعليه: فله بعد ذلك أن يبيعه للمالك أو لغيره؛ لكن بنفس النحو أي 
منزوعاً عن العين قيمة الإجارة لكنه إن باعه للمالك لغى ذلك إذ عاد الكل له. 

ولكوريرةغلية» غوولية الآخرة العاقدة الاك الذول نظرا مهوتة مد 
الإجارات المترامية. 


(١)إذ‏ الفرض انه باع ماليتها. 
0( من الدكان. 


حل حق الخلو والسرقفلية 
والجواب: إنها على هذا ليست أجرة»: بل هي فائدة للمبيع مستثناة منه, 
فهو كما لو باعه الدار مستثنى منها أن له سكتاها مادام حياء فتأمل. 


المبلغ للعين من حيث دون حيثث 

: - أو يشتري المالية والعين والمشخصات من حيث دون حيث» وهوما 
سوق للق الليعاين انا وآقارا "للها الوه ريستو لين تن ععينة :إن تع قينا 
للمالك أبداء ويقع البيع على ما عداه. 

صورة عدم تحديد وقت للسرقفليى 

ساد وتان لا مخدددوقعا معنا ق ضمن العقد» فإن كان :مسن الصون الغلا 
الأخيرة فأمره واضحء لأن الفرض أنه اشترى المالية» أو العين منزوعة عنها 
الملشخصات؛ أو العين بحيث دون حيث»: وف البيع والشراء لا معنى لتحديد وقت 
للملك إذ سبق أن المشهور شبه المجمع عليه عدم صحة التمليك المؤقت كأن يبيعه 
ليكون مالكا لعشر سنين مثلاً ثم تعود العين للبائع ‏ وإن كنا ناقشناه صناعيا . 
لكن يبقى إشكال أن الأجرة تكون على هذاء لماذا؟ مع إشكال مجهولية الأجرة في 
بعض الصور وقد مضت عنه أجوبة. 

وإن كان المقسط ‏ الصورة الأولى من الأربع الأخيرة 50 
الإشكال بمجهولية الأجرة لمجهولية المدة» وكذا إن كان من الإجارة والإقراض»؛ 
نكو إغارا داتما لكن الاشكال أندق الاحارة لابدمن عديد المدة» وقد ينال 
بأن الغرر يرتفع لتحديدها ب(مادامت العين موجودة) لأن لبا أمدا عرفياً واحدا 
لدى أهل الخبرة منهم » وفيه تأمل واضح» وقد سبق تفصيل أكثر» فراجع. 

وستأتي تتمة الكلام؛ كما سيأتي الكلام عن دعوى البعض بأن السرقفلية 
وجدت في صدر الإسلام في الأراضي المفتوحة عنوة وشبهها. 


البحث عن تخريج (الخلو) بانه إجارة() مع شرط /ا١‏ 


البحث عن تخريج (الخلوى بانه إجارة''' مع شرط 

سبق الكلام عن تصويرات وتخريجات عديدة لحق الخلو (السرقفلية) 
وحيث كان العديد منها يبتني - فيما يبتني عليه . على الشرط» سواء أكان بنحو 
شرط الفعل أم شرط النتيجة (كتخريج أنها إجارة مع شرط توكيله في تأجير 
الدكان لنفسه أو لغيره» بعد انتهاء مدة العقد). فلا بدمنالجواب عن 
الإشكالات الثمانية الماضية”'' الواردة على شرط الفعل أو شرط النتيجة. 


الإشكالات السبع على شرط الفعل 

فإنه إن كان بنحو (شرط الفعل) ورد عليه كما سبق : 

الأول: إن له عزله إن كان قد وكّله مع أنه في السرقفلية ليس كذلك. 

الثاني والثالث: وإن الوكالة تسقط بموت كل من الوكيل والموكل مع أن 
السرقفلية ليست كذلك. 

الرابع: وإنه ‏ المستأجر بنحو السرقفلية ‏ عليه بناء على هذا إجراء المعاملة 
عن المالك لا عن نفسه مع أنه يجريه عن نفسه. 

الخامس: وإنه وكيل عن المالك دون المستأجر الذي يستأجر منه ‏ أي الثاني 
فكيف يكون المستأجر الثاني ذا صلاحية للتأجير أيضا؟ إلا لو كان المستأجر الأول 
وكيلا في التوكيل مع أنه ليست السرقفلية الخارجية مبنية على ذلك . كونه وكيلاً 
في التوكيل .. 

السادس: وإنه لو خالف الشرط ‏ فلم يوكله أو وكّل وعزل ‏ عصى لكنه 
مستأجر ‏ لاحق له في التأجير حينئل. 
000 
() في الدرس .2١7-37١١‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 1221.602 ط70-215. 
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السابع: وإن الوكيل لا بد من تحديده بشخصه في عقد الوكالة مع أن 


الو كلا عظوليا قب عد دون مك نبونا .عااة سين الخراء عقف الس قفلنة: 


سيالية شكال عزل الوكيل في أبواب فقهيدٌ كثيرة 

تنبيه: بعض هذه الإشكالات تجري في أبواب كثيرة من الفقه كما شرط فيه 
امعو شرط القدل) أمرا شمن العقد: 

فمنها: (الطلاق) لو اشترطت عليه في ضمن عقد النكاح'' أن يوكلها في 
إيقاع الطلاق لو ظلمها أو فيما لو فعل كذا ثم لم يوكلهاء أو وكلها ثم فسخ 
الوكالة لأن الوكالة عقد جائزء فهل من مخرج لتثبيت حق الطلاق لها؟ 

ومنها: الوصية العهدية» مقابل التمليكية» لو لم يعمل الورثة بالوصية. 

ومنها: (حق الطبع) إذا باعه النسخة من الكتاب بشرط أن لا يطبعه أو لا 
يستنسخ عليه» فطبع فإنه عاص لكن لا أثر وضعياً أي ليس أكلاً للمال بالباطل لأن 
الكتاب ملكه والشرط التزام في التزام فتكون له الأرباح كاملة» فهل من حل؟ 

الأجوبة 

وقد أجاب كل واحد من الأعلام» عن بعض أو كل هذه الإشكالات 
بوجوه نشير إليها وإلى بعض ما لم يذكروه مع ما قد يرد عليها : 


أولاً: إنه يوكله وكالات متناهينّ 

الجواب الأول: إنه يوكله وكالات لا متناهية» فكلما اسقط وكالته» تحققت 
وكالة جديدة منه'' بمقتضى ذلك التوكيل الممتد أو الكلي المتضمن لإنشاء 
وكالات لا متناهية له. 
(1) أو في ضمن عقد ملزم آخر. 
() أو أجبر على توكيل جديد» وهذا هو ما ذهب إليه بعض الأعلام كما سيأتي. 


مناقشات أربع 

لكن هذا الوجه غير تام بل هو غريب إذ يرد عليه : 

أولاً: إنه وإن فرض كونه بمكناً لكنه غير عقلائي. 

فائياًة إنه ون فوضن كوت علدنا : إلا أنه تما لا يخطر على بال المتعاقدين 
عادة» وبعبارة أخرى (السرقفلية الخارجية) وغيرها ‏ كالتوكيل في الطلاق ‏ نما لا 
يبنى عادة على التوكيل اللامتناهي فلا يصلح هذا الوجه لتخريج وتصحيح 
السرقفليات الخارجية المعهودة وتثبيت التوكيل فيها. 

ثالثاً: إنه قد يقال بعدم معقوليته في حد نفسه» فإن إجراء عقد السرقفلية 
(من المستأجر الأول للثاني» أو طلاق الزوجة لنفسها أو غير ذلك) من الأمور 
التدريجية الوقوع لأنها إنشاء قائم بمثل قوله: (أجرتك هذا المكان على مبلغ كذا) 
أو قولبا”'': (فلانة أو زوجة موكلي فلانة طالق طلقة ...) وهو أمر تدريجي 
التميوله فلي ترين أنه كليناغول:اللوكل وكيلهو كيو كالة عدو فور قانة 
يكون الوكيل قد أجرى العقد أو الطلاق ‏ أي نطق بالصيغة ‏ في ثلاث ثوان مثلا 
وتكون وكالته قد سقطت وعادت عشر مرات مثلاء وحيث إن النتيجة تتبع 
أخس المقدمتين فلا يقع العقد أو الطلاق وكالة لأن الفرض أنه في نصف آنات 
إنشاء الصيغة كانت الوكالة ساقطة ‏ لفرض سقوطها بالإسقاط ثم عودتها بسبب 
التوكيل العام الأول » فتدبر وتأمل' ". 

رابعاً: سلمناء لكن هذا الحل لا يحل إلا مشكلة العزل» ولا يحل مشكلة 
)١(‏ أو أي وكيل عن الزوج. 
(") لوجوه منها: إن الإشكال لا يجري في الإنشاء الدفعي كما في المعاطاة فيما يصلح لباء كمافيما 


عدا النكاح والطلاق وشبههاء فإنها دفعية لتقومها بالجزء الأخير » فتأمل. ومنها: ‏ إنه فرض 
نادر ‏ أن يكون متربصا به مسقطا لوكالته أثناء إجراءه الطلاق أو عقد الخلو مثلاً: فتأمل. 
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سقوط الوكالة بموت الموكل وبموت الوكيل ومشكلة كيفية حصول الوكالة 
الطولية وعدم محددية الوكيل الطولي إلى غير ذلك. 

وهناك تخريج آخر للوكالات اللامتناهية وهو أنه يجبر عليها كلما عزل؛ 
وسيأتي بيانه مع مناقشته. 


ثانياً: إن الشرط يولد الحق 

الجواب الثاني: إن بالشرط يتولد له حق» وهو حكم وضعي» زائدا على 
الحكم التكليفي. 

توضيحه: إن المشهور ذهبوا إلى أن «المؤمنون عند شروطهم» تفيد الحكم 
التكليفي لا الوضعي بمعنى أنه لو خالف فلم يلتزم بالشرط عصى لكنه ‏ وضعياً . 
لا أثر له. 

أما السيد الجد لل فذهب ‏ حسب المنقول عنه ‏ إلى أن (عند) تفيد الوضع 
أيضا وتعني أن ما خرج عن الشرط فباطل وليس مجرد أن الخروج عنه حرام لأن 
(عند) تفيد الحد فما خرج عن الحد فهو خارج عن الماهية. 

أما القول بأن بالشرط يتولّد الحق فيرى نفس ما رآه السيد الجد لل لكن لا 
من باب استظهار ذلك من كلمة (عند) بل لوجه آخر وهو أن العقلاء يرون تولد 
الحق بالشرط» قال بعض الأفاضل : (وترميم هذا الوجه في بعض الصور هو بأن 
الاشتراط يولّد الحق وإن كان بنحو شرط الفعل» وإن لم يكن الاشتراط شرط 
النتيجة ذو المفاد الوضعي مطابقة» أي وإن كان مفاده المطابقي مفادا تكليفيا من 
وجوب الوفاء بالشرط واللزوم التكليفي» وهو تكليف محض لا يتضمن أمرا 
و بخلاف شرط النتيجة ؛ فإن مفاده وضعي ؛ لاشيم غود شو 


وشرط الفعل (بشرط أن تخيط لي) أو (أن توكلني) أو (تبيعني) وغيرها هو أن 


كيف يولّد شرط النتيجة الحكمّ الوضعي؟ و١‏ 
يوقع فعل الإيجاب والقبول لا نتيجة العقد. 

ِنَا أنه مع كل ذلك فهناك أمر وضعي أيضاً في شرط الفعل ‏ كما ذهب إليه 
جماعة من أعلام هذا العصر ‏ وأن مفاده متضمن للحق» والشاهد على ذلك 
تمكن المشروط له من أن يسقط الشرط» فلا يحب على المشروط عليه الوفاء به 
والإسقاط شاهد على أنه حق لا حكم تكليفي محض)”" ثم مثل له بالفرق بين 
النفقة على العمودين التي لا تسقط بإسقاطها وبين النفقة على الزوجة التي 
تسقط بإسقاطها. 


كيف يولد شرط النتيجدّ الحكم الوضعي؟ 

وحاصل دعوى أن الشرط يولّد الحق» بعبارة أخرى» هو: أن الشرط إما 
شرط النتيجة وإما شرط الفعل» أما شرط النتيجة فإنه يولّد الحكم الوضعي 
بالبداهة فكما أن الببع يولد الملكية (وهي حكم وضعي) والوكالة تنتج كونه 
وكيلاً عنك وهو حكم وضعي, بافكذللك شوط الفريجة افانة قلي الول يه 
بمنزلة الأسباب الأخرى لمسبباتها الوضعية كما لو اشترط عليه حين البيع أن يكون 
وكيلا عنه فإنه يكون وكيلاً عنه بذلك أو اشترط عليه أن تكون هذه الدار مؤجرة 
له أو مملوكة له؛ نعم , بعتن البيناط شرع لها القوع أسنايا خاصة كالنكاح ‏ فلا 
يترتب الأثر والحكم والوضعي إلا بألفاظ خاصة لا بمثل شرط النتيجة وهذا ما 
سيأتي الكلام عنه بإذن الله تعالى. 

كيفيم توليد شرط الفعل للحكم الوضعي 

وأما شرط الفعل فإنه وإن كان بالمدلول المطابقي لا يفيد إلا الحكم 
التكليفي فإنه إذا اشترط عليه في ضمن عقد البيع مثلا أن يوكله في كذا أو اشتر ترط 


(0) فقه المصارف والنقود: ص”077. 
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ف مين قد اللو اقبي كلفرى تار اقل لثفيية أو ليرد عند انتهاء المدة لمن 
شاء بأي من شاء دون الرجوع للمالك» فإنه ينتج وجوب الوفاء بالشرط وحرمة 
التخلفء لكنه بالمدلول الالتزامي» أو بدلالة الاقتضاءء يفيد عرفا الحكم 


اوضع ارضا وول تذيقانإن الشرط يتيده عرض وااحن. 


ويمكن الاستدلال عليه بأمرين : 
أحدهما ماذكره ههنا : من أن للمشروط له إسقاط الشرط والحكم 
التكليفي لا يمكن إسقاطه, فهو حكم وضعي إذا أو يتضمئه. 


" ولأن له رفع الأمرللحاكم ليجبره على الوفاء 

ثانيهما: ماذكره ه في موضع آخر بعبارة أخرى وإن لم يعتبره دليلا على المقام 
. من أنه ما دام قد شرط للغير أن يوكّله مثلاء ٠‏ فإذا لم يفعل أو فعل بأن وكّله ولكنه 
جار رو او لكاي الحركري عير لين لوي 

هذا ما ذكره؛ ويمكن أن يتمم بأنه لو لم يكن للمشروط له حق وضعي لما 
صح أن يلجأ دون غيره ‏ للحاكم ليجبره غلى التؤكيل زد لو كان سكم خمنا 
فإنه وإن أمكن للحاكم أن يجبره ‏ من باب الحسبة » لكن المشروط له وغيره 
يكونان سيان ككل منكر آخر اجترحه شخص»ء أما في خصوص المقام فإن 
للمشروط له خاصة المطالبة بالإجبار. 

المناقسي 

ولكن هذا الوجه الثاني كالأول ‏ غير مجدٍ فإنه وإن سلمنا تماميته وإن 
شرط الفعل يولد حقاً وراء الحكم التكليفي وإن صحة إسقاطه شاهد على أنه 
() الحكم التكليفي بوجوب الوفاء والحكم الوضعي بثبوت الحق. 


صحة جيره لا ينتج الوكالة بالفعل قبله ١‏ 
حقء إلا أنه غير مجد لتصحيح السرقفلية ولا غيرها أبداء (كما لو شرط لبا في 
ضمن العقد أن يوكلها في الطلاق). 

إذيرد عليه" : 


صحرّ جبره لا ينتج الوكالة بالفعل قبله 

أولً: إنه إن لم يوكلها في الطلاق أي إن لم يلتزم بالعمل بالشرط فهل تكون 
وكيلة عنه قهرا (آليأ)'" أو إن لم يوكله في تأجير امحل للغير فهل يكون وكيله قهراً؟ 
وهل له التأجير عن نفسه أو عن المالك؟ لا مجال للقول بذلك؛ مع أن مبنى 
السرقفلية على عكس ذلك”" ومبنى اشتراطها التوكيل على الأكثر من ذلك. 


فلا يجدي ذلك في أغلب المواطن 

غاية الأمر في تلك الأمثلة أن له ولها أن ترجع للحاكم الشرعي ليجبره 
على التوكيل لكن ذلك لا يجدي في أكثر الأحيان لأن الكثير من الناس يتحرج من 
الشكوى على شريكه أو صاحبه ‏ أو على زوجها ‏ لدى القضاء؛ ثم إنه كثيرا ما 
لا يوجد حاكم شرع مبسوط اليد قادر على الجبر» ثم إنه كثيراً ما لو وجد 
والتكم هليه لا خطيم الشنارط ا سبي عليه سحن معلا انم خضي 
وشخص الحاكم المصلحة أعمل ولايته ‏ على القول بها ووكّلها أو وكله نيابة: 
لكن ذلك كله كما ترى ‏ خلاف مجرى السرقفليات المتعارفة فلا يتكفل تخريج 
شرط الفعل بحل مشكلة كيفية وقوعها صحيحة ونفوذ تصرفات المستأجر في 
() هذا إشكال على الوجه الثاني. 
(1) أتوماتيكيا. 


() على عدم ابتناء تأجير المستأجر الأول للثاني؛ على جبر ولا غيره ولا على أنه وكله أم لاء فإن 
له للمستأجر ‏ ذلك التأجير.. 


7 حق الخلو والسرقفلية 
تأجير ا محل للغير بدون الرجوع للحاكم الشرعي وبدون جبر الشارط » ثم إنه وإن 
أمكن لكنه في الجملة. 

ونضيف: إن للشرط ثمرة أخرى من حيث الحكم الوضعي وهي أن 
نقد وكل الها مما 3 بتو رطق إذادظلالي لقنا روك ميف إبنقنانل قد لكو هد رضنا 
وإن كان ثمرة لكنه غير جد لتصحيح تأجيره لثالث أو لطلاقها لنفسها مادامت 
مصرة عليه ولا تريد التنازل إلى العوض. 


ضبحة الاسقاظ لا وسخلرة ضحة التقل 
وثانيل”": إن تمكّن المشروط له من الإسقاط أعم من تمكنه من إعمال 
مقتضى الشرط ومن تمكنه على النقل» وقد فصلنا ذلك في بحث الحقوق, 
فراجع ؛ ونكتفي ههنا بذكر بعض الأمثلة الفقهية الشاهدة على عدم التلازم بين 
الأمرين وأنه قد يصح إسقاط الحق ولكن لا يصح نقله فلا يصح الاستشهاد على 
الأخيوو لاهلي أن الشكنا فق لعل على بيب مقتضى الشرط يأرل 
صحى إسقاط حق المللامسى وعدم صحئث نقله 
فمنها: أن الزوجة لبا حق الملامسة والجماع مرة في كل أربعة أشهر على 
المشهورء وحسب المعاشرة بالمعروف على رأي السيدين الوالد طلم والعم ذَاَظاكه ؛ 
وللزوجة إسقاطه مقابل تمن أو بدونه”''» لكن ليس لبا نقله حتى للزوجة الثانية 
حتى بصلح ونحوه ليكون لها أي للثانية ‏ على الزوج حقان: حق مجامعتها 
مرتين: مرة من جهة حقها الذاتي ومرة من جهة الحق المنتقل إليها ". 
(0) على الرأيين. 
() ولو ذهب إلى ذلك ذاهب فهو نادرء ويكفي أن المشهور لم يصححوا ذلك وهو يكفي دليلاً 
على عدم التلازم» ولو بنظر المشهورء بين صحة الإسقاط وصحة النقل. 


صحة إسقاط حق الاختصاص دون نقله ١١/1‏ 


ضحة إسقاطق الاختضاصن دون ذقلة 

ومنها: إن من سبق إلى مكان في مسجد أو حرم أو مدرسة فله إسقاطه بأن 
يتخلى عن المكان ويذهب فيزول حق الاختصاص ويرجع للاباحة الأصلية لكل 
أحد؛ بثمن صلحاً لا ببعاً حسب المشهورء أو لا بثمن» لكن ليس له نقله حتى 
بصلح بأن يأخذ منه مبلغاً لينقله للغيرء بل مادام جالساً فله الحق فإن انتقل سقط 
حته انكف يتقل الق الذي :يدون أمرهابين تاهو الأزع اله مادام جالسا نوها لين 
له إذا انتقل ؟ هذا حسب المشهور وإن تأملنا فيه في محله. 


صحىٌ إسقاط حق القصاص دون نقله 

ومنها: حق القصاص فإن له أن يسقطه؛ لكنه ليس له نقله إلى الغير بأن 
يصاحه بأن يعطيه كذا من المال ليكون حق القصاص أو العفو له أي للثالث الأجنبي .. 

حق إسمقاط حق الحيازة دون نقلها 

ومنها: حق الحيازة فإن له أن يسقط حقه في حيازة هذا الشيء المباح مقابل 
مال أو غيره ؛ تفع عن المنطقة الور أو الغابة كاك باليخلى لكان شيم قبسو 
52-6 لكنه ليس له نقله للغير ليكون لبذا الغير حقان في الحيازة: حقه 
والحق المنتقل إليه من صاحبه فإنه إما تحصيل حاصل إن كان المنتقل إليه هو ما 
لديه بنفسه » وإما اجتماع المثلين إن كان غيره» فتأمل. 


صحدّ إسقاط حق التوكل دون نقله 
ومنها: ‏ وهذا يطابق المقام تماما . حق صيرورة كل شخص وكيلا عن أي 
شخص فإن له أن يسقط حقه في ذلك فتأمل”'' ‏ لكن ليس له نقله إلى الغير بأن 


)١(‏ إذ فرق بين ان لا يأخذ بحقه ويتعهد بذلك وبين ان يسقطه» ويجري هذا في بعض السوابق» وقد 
فصلناه في بحث الحقوق. 


فل حق الخلو والسرقفلية 
يكون للثالث حق الوكالة”'" عن الأول مرتين: مرة لحقه الذاتي في أن يتوكل عمن 
شاء ومرة لنقل الثاني حقه في التوكل إليه. 

ثالثاً: ان العين تنتقل محفوفٌ بالحق 

الجواب الثالث: حيث وردت الإشكالات السابقة على الجواب الثاني" 
إضافة إلى الاشكال بأنه لو فرض أنه ولّد الحق فإنه يولّده على المشروط له وهو 
المستأجر الأول لا على المتعاملين طوليا معه ؛ إذ لم يشترط لهم المالك هذا الحق 
. حق تأجير ا محل لأنفسهم أو لغيرهم عند انتهاء عقد الخلو: السرقفلية ‏ لذلك 
عَدَلَ بعض الأفاضل إلى جواب آخر يعد تطويراً للجواب الثاني وهو: إن العين 
تنتقل محفوفة بهذا الحق ‏ حق تأجيرها للغير مثلاً ‏ فلا يضر تعدد الأيدي الطولية 
واختلافها. 

وتوضبحت إن تار يكونةقائنا باللاتحص وأخرى أكون 'قانما بالفين 
ناز كان قافنا بالشخصن :ال رؤوانة ويعضر ل اعون إن بكرمو آننا ذا كنات فاق 
بالعين فإنه لا يتغير ولا ينتفي بتغير المالك أو المستأجر أو الوكيل مادامت العين 
بنفسها قد انتقلت إلى الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا. 


حق الطبع 

فمثلاً (حق الطبع) فإن التخريج السابق لتصحيح حق الطبع هو أن تقول 
بأن اشتراط المالك أو المطبعة على المشتري بأن لا يطبع هذا الكتاب يوند للشارط 
هنا على المترواط بأن ل يظيغه: :ولكن يرن بحيكد إنه إذا طبعه واشتعراد مه تانق 
فإن المشتري الأول وإن عصى بطبعه الكتاب لكن الشخص الثالث ‏ وهو المشتري 
)١(‏ أي حق التوكل عنه. 
(؟) وهوان الشرط يولّد الحق. 


حراط 3333-00 5م" 
الثاني لا يوجد للشارط الأول المالك أو المطبعة ‏ عليه حق أبدا ؛ إذ لم يشترط 
عليه المالك شيئاًء فإنه لم يكن هو المتعامل معه؛ بل اشترط على المشتري منه 
فقط» فللثالث أن يطبع الكتاب دون حرج ودون إثم» ولذا فصل بعض الفقهاء 
بأن المشتري الأول يحرم عليه الطبع ا اا 
مشترط عليه عدمه؛ أما المشتري الثاني فيجوز له لأنه لم يشتر ط عليه فلا حق 
للمالك ‏ أو للمطبعة ‏ عليه. 

وحن لحري اكد اكور وى احراك الخالك جل ضيه إذإنه لا يدعي 
أن الشرط أوجد حقا للشارط في ذمة المشروط له كي يقال إن المشتري الطولي لم 
يكن مشروط عليه فيجوز له مطلق التصرفات؛ بل يدعي أن الشرط أوجد حقاً 
متعلقاً برقبة العين نفسها بمعنى أن امالك باع الكتاب مسلوباً عنه حق طبعه» أي باعه 
مسلوية عنه بعض منافعه أو فقل إنه باعه محفوفاً بهذا القيد”" القائم بالعين نفسهاء 
فلا يحل بذلك تعاقب الأيدي عليها إذ إن المشتري إذا باعها لثالث فإن الثالث وإن 
لم يكن مشروطا عليه عدم الطبع إلا أن العين التي وصلت بيده وهي الكتاب مثلا ‏ 
لم تنتقل إليه بكافة منافعها بل نقلت إليه مسلوبة عنها بعضهاء والمسلوب هو حق 
طبعه فلا يجوز له الطبع » وذلك نظيرما لو باع داره لعمرو وكان قاد أجرها لزيد لمدة 
سنتين مثلاً, ؛ فإن الدار تنتقال ملكيتها إلى عمرو مسلوية عنها منفعة السكنى إذ 
الفرض أنه باعه شيئا مؤجرا للغيرء نعم لو لم يكن المشتري عالماً بذلك فله حق 
الفسخ بناء على أن الانتفاع شرط ارتكازي» أو للغين مثلاً. 

وفي المقام يقال: بان الدكان الذي آجره بنحو السرقفلية لعمروء» ينتقل إليه 
ونا كولة ساو هله عق جين اللإللف لود لق ساعن وفوا انود اناو شان 
له الوكالة اللازمة في تأجيره لمن شاء وهكذا. 


)١(‏ بقيد أن لا يطبع. 


مض حق الخلو والسرقفلية 


المناقشتّ في إطلاق انتقال العين محفوفة 

ولكن هذا الوجه غير تام في المقام وبعض الصور الأخرى وإن تم في مثل 
حق الطبع ؛ وذلك لأن مثل هذا الحق المدعى ثبوته بالشرط تارة يكون من 
الوصف يحال المتعلق فهنا يصح؛ وأخرى يكون من الوصف بحال غير المتعلق 
وهنا لا يصح : ففي مثل (حق الطبع) كان انتقال الكتاب مسلوباً عنه حق طبعه”"" 
قائما بالعين نفسها عرفا فكان من الوصف بحال الشيءء فصح أن ينتقل الحق 
بانتقال العين» لكن الوكالة ليست كذلك إذ الوكالة قائمة بالشخص لا بالعين 
فارجاعها للعين ودعوى قيامها بها إنما هو وصف للشيء حال غير المتعلق , 
وذلك هو ما يراد في السرقفلية لا الأول وهو ما إذا نقله إليه مسلوباً عنه صحة 
تأجير مالكه لثالث بعد انتهاء مدة الإجارة فإنه يصح لأن هذا السلب يكون عرفا 
قائماً بالعين» لكن المطلوب في السرقفلية إثبات الوكالة للمستأجر الأول لكي 
واحوء ان لقناء هرو الو كالة قاتبنة ي#رخسه له رالغية وان كان لبا علق .هالإ يقال 
زيد هو الوكيل في تأجير كذا)ء فالقول بأن الدكان انتقل إلى المستأجر الأول 
000027 0 
المتعلق إذ الوكالة قائمة بالشخص فإذا كانت لازمة كانت حافة به لا بالعين: 
فتدبر كي لا يقال بالإمكان العقلي إذ الكلام في الظهور العرفي » فتأمل. 

حق الطلاق 

ويوضحه مثال (حق الطلاق) فإنه لا يصح القول بأن هذا المرأة تنتقل 
إليه'"» حين عقد الزواج» محفوفة بحق أن يكون الطلاق بيدها"" (لتصحيح أنها 
11 رومن ١‏ للحتيولة) الاار سير مكنم عايه فو النجاية العلة فال . 


(0) أي تتحول زوجة له. 
() أو محفوفة بصحة طلاق وكيله عنه» أو محفوفة بعدم صحة أن يطلقها. 


رابعاً: اشتراط الوكالة اللازمة “م١‏ 
لا تنعزل عن الطلاق بعزل الزوج إياها عن الوكالة» بدعوى أن هذا الحق أي 
حق التوكل الدائم في الطلاق» قائم بالعين لا بالشخص) وذلك"'' لأن الوكالة في 
الطلاق وغيره هي أمر وحق قائم بالشخص لا بالعين ولا يتصور ههنا عقلائيا 
رعو ) فامبهااهذا الى لذ لوي سوا وهو غروب اذى التقاؤامة اتام . 


رابعاً: اشتراط الوكالد اللازمن 

الجواب الرابع: وقد يجاب عن إشكال أن للمالك عزل المنتاجر الو كيل نه 
في التأجير لمن شاء»ء أو للزوج عزل الزوجة الوكيلة عنه في إجراء الطلاق إذا كان 
شرط الوكالة بنحو شرط الفعل» بأن المخرج هو أن يوكلها في ضمن العقد وكالة 
لازمة أي وكالة بلا عزل”"'» وكذلك بأن يوكله في ضمن عقد الخلو بنحو الوكالة 
اللازمة» فليس له أن يعزله بعدها. 


الإشكال بان الوكالرّ اللازمد خلاف مقتضى العقد 
رذحن الفيمشكل عليه يان الوكالة لازم باطلة لكونها سلاف مقتطبي 
الوكالة لأنها عقد جائز بذاته: فهي باطلة إذا. 
وتوضيحه: إن الشرط تارة يخالف مقتضى العقد فيكون باطلاً للزوم 
التناقض بين الشرط والمشروط فيه» وأخرى يناقض إطلاقه ولا إشكال في صحته 
مثال الأول : أن ت: تشترط في حق النكاح أن لا يكون له حق الاستمتاع بها 
مطلقا حتى بمثل النظر إليها ؛ فإن هناء كما صرح به عد من الفقهاء؛ خلاف 
مقتضى عقد النكاح أي خلاف مقتضى ذاته إذ ذاتيه هو تحليل أصل التمتع بها. 


(١)هذا‏ وجه الرد. 


(؟) بأن يقول مثلاً جعاتك وكيلة عني وكالة لازمة. 


غ5١‏ حق الخلو والسر قفلية 

مثال الثاني : أن تشترط عدم التمتع بها بإحدى أنواع التمتع كان تشترط 
عدم مجامعتها مثلاًء فإنه خلاف إطلاق عقد النكاح إذ إطلاق عقد النكاح يشمل 
حق التم: بها بهذا النوع, وليس ذلك خلاف ذات عقد النكاح ومقتضاه. 
ولزوم الوكالة خلاف ذات الوكالة لأنها جائزة بطبعها. 


جواز الوكالرّ من العوارض اللاحقدّ, فيمكن اشتراط اللزوم 
واتعواب إن القااشر 01ز نك و3) لنن متعضى :اث عقف الوكالة ولمن ذاتنا 
لبا'"' بل إنه واللزوم من العوارض اللاحقة للوكالة فالوكالة إما جائزة أو لازمة 


2 كتقسيم ثانوي لاحق. 


الذليل :وتعزف الوكاله 

دليلنا على ذلك : الارتكاز العرفي فإنهم يرون صحة تقسيمها إلى اللازمة 
واتكاترقاو لأموة ونه بالوكانة اللاؤسة جانهنا ».وو شه يشل الننة 
التعريف الذي خطر بالبال للوكالة وهو: (قيام الغير بفعل ما عنك؛ مستندا إلى 
تسليطك له عليه) أو (أن تقوم بالفعل عن الغير وتستند إلى تسليطه لك)”" 2 
فخرج بالقيد الأول ما يقوم به الشخص أصالة كالحيازة والبيع لنفسه وكذا 
الصلاة والصوم عنهاء وخرج بالقيد الثاني الولاية فإنها مستندة إلى تسليط من 
هو فوقك شخصا ما عليك كولاية الأب على الابن أو الحاكم الشرعي على 
الناس ‏ بناء على ثبوت ولاية الفقيه وبحدودها ‏ وولاية الوصي والقيم؛ ولذا نجد 
أن الولاية في القيم والوصي لا تزول بموت الموصي”” عكس الوكالة فإنها تزول 
37 لا راقن :نانب البرهان. ولا راقن نانع اناك :[لمناق رجي كناالة فى دجوا للتصون و1 

هما في الحقيقيات والكلام في الاعتباريات» فتدبر. 

(0) والتعريف أقرب للحقيقي وإن كان يكفي كونه شرح الاسم. 
() فكأنها في جوهرها غير مستمدة منه» بل من الشارع ؛ حتى لكأنها حكم» فتأمل. 


بموت الموكل» فهذان الركنان هما المقوم للوكالة وليس الجواز واللزوم وصحة 
العزل وعدمها فإن ذلك أمر لاد : 

ويرشد لذلك جملة من تعريفات القوم لبا بأنها: (استنابة في التصرف) 
كما في الشرائع» أو: (استنابة جائز التصرف لثله فيما تدخله النيابة) أو: (عقد 
يفوض فيه جائز التصرف مثله في القيام بعمل..)» وفي الجواهر: (وهي 
ااتفويكى ع :قرغا الأروه] ب القصوضة): 

وبعبارة أخرى: إن الجواب عن شبهة مخالفة اللزوم لمقتضى ذات عقد الوكالة 
موقوف على تحقيق حال الوكالة عرفاء فنقول: إنها عقد عرفي وليس لبا حقيقة 
شرعية مخترعة فهي كسائر العقود والإيقاعات ولم يتدخل الشارع بتضييقها 
وحصر الوكالة في الجائزة أو فيما كان ذاتيها الجوازء والعرف يرون صدق 
الوكالة» بالحمل الشائع» على الوكالة اللازمة؛ فهذا هو الجواب. 

جوابان أخران 

أماما أجاب به بعض الأفاضل نقلاً عن عدد من الأعلام من (أمَا 
الإشكال الأول: فقد تقدم أنه مبنائي» وقد أجابوا عن عدم منافاة لزوم الشرط 
لجواز الوكالة الذاتي بأن دليل الجواز في الوكالة ناظر للوكالة بما هي: فحكمها 
الأولي الجوازء أما لزومها الآتي من «المؤمنون عند شروطهم»''' هو لزوم الوكالة 
لاما هي + بل بعدوان أنها شرط من الشروطء فلا تناق بين الحكمين؛ إذ قد 
يكون الشيء بلحاظ العنوان الأولي (كصلاة الليل) نافلة» ولكن بطرو النذر 
يكون واجبا بالعنوان الثانوي ولا يخالف الحكم الثانوي الحكم الأولي كي 
يكون الاشتراط والنذر خلاف الكتاب والسنة» والعناوين الثانوية (كالشرط 


)١(‏ مستدرك الوسائل : نا ص ٠‏ رد 


١/0‏ حق الخلو والسرقفلية 
والنذر والصلح وطاعة الوالدين)؛ وإن كانت مقيدة بأن لا تكون خلاف الكتاب 
والسة إن أن اللزوم الآتي من طروها لا يخالف الطبيعة الأولية للأشياء. 

واشيي غنةاثانيا انه لو يليك النارطة ون مره ها ولعاتن الخوار ل 
الوكالة» وعموم مادل على اللزوم في «المؤمنون عند شروطهم» فيقدم 
«المؤمنون» ؛ لأنه دليل حاكم)”". 


المناقشت: كلاهما متوقف على الجواب المبنوي 

فإنه وإن صح لكنه لا يكاد يجدي نفعاً إلا بعد إثبات الجواب الأول فإنه 
كالقى لباه قإنها لوقت أذ قوز لبسو انا للوكالة ول كان متي لاقي 
فقط صح الجوابان» أما لو قلنا بأنه ذاتي لها وأنه مقتضى ذات العقد لا إطلاقه, 
فإنه لا يبقى مجال للجوابين إذ تستحيل حينئذ ناظرية أدلة الشرط لأدلة الوكالة 
وحكومتها عليها إذ الحكومة نوع تخصيص وتضييق”'' بلسان الناظرية والشرح 
اللفظي أو الأعم'' ويستحيل تخصيصها بكون بعض أقسامها لازمة إذا قلنا بأن 
الجواز ذاتي لها. 

كما لا يصحء إن لم يتم الجواب المبنوي السابق» القول بأن: (دليل الجواز 
في الوكالة ناظر...) إلا إذا أعدناه للجواب الأول» فتدبر. 


الإشحال بان الوحالدّ اللازمي ولايىن 
وقد يستشكل بأن الوكالة اللازمة هي ولاية وليست وكالة؛ مع أن الوكالة 
ماهية مغايرة لماهية الولاية» فلا يصح إنشاء الوكالة اللازمة. 
)لت المصارف والتقود:«صن 241 : 
(0) أو توسعة. 
(*) فصلناه في مباحث الحكومة والورود وهو أحد المباني السبع في الحكومة؛ على ما ذكرناه هنالك 
فراجع. 


الجواب: بل هي اعتبار آخر فنا 


الجواب: بل هي اعتباراخر 
والجواب : بل هى وكالة عرفاء نعم هي وكالة مستحكمة؛ وَللك أن تفتولك 
إنها أمر بين الولاية وبين الوكالة الجائزة» ويوضحه أن الإجارة ليست ولاية مع 
أنه لا يحق للمؤجر فسخها فالمستأجر له حق السكنى بنحو الإجارة لبا لا 
الولاية"'' عليها مع أنها لازمة. 
والجاضل: إن هذه اغتبازات عرقي عتلنة ولة غمل أحدهما عرفا على 
الآخر إلا بتجوزء فالوكالة اللازمة وكالة وليست ولاية وإن كان فيها بعض ما 
توهم أنه من خصائصها اللازمة لها. 
الجواب'" بانها من لزوم التوكيل لا لزوم الوكالدّ 
وقد أجيب عن شبهة كون الوكالة اللازمة ولاية بما ملخصه وبعبارة 
أخرى : بأن لزوم الوكالة يعني كون التوكيل لازما لا كون الوكالة لازمة, 
والوكالة معنى اسم مصدري ههنا والتوكيل من مقولة الفعل»؛ وشبهة كون 
الوكالة اللازمة ولاية إنما تجري لو كانت الوكالة بنفسها لازمة دون ما لو قلنا 
بجوازها وإنما اللازم عليه التوكيل دوما فكلما فسخ وجب عليه أن يوكل فورا””. 
)١(‏ أي الولاية بالمعنى الأخص. 
(؟) عن كون الوكالة اللازمة ولاية. 
() قال: ( وثالثا: بأنْ اللزوم في الوكالة بالشرط ليس بمعنى كون الوكالة لازمة كي يكون منافياً 
لجوازهاء بل اللزوم بمعنى الثبات والاستمرار وصف للاشتراط لا لذات المشروط؛ ومؤداه أنه 
قد اشترط على المشروط عليه أن يوجد الوكالة بنحو مستمرء أي الايحاد لها مستمراء فلو رجع 
وعزل الوكيل يجبّر على الاستمرار في التوكيل» فالاشتراط المزبور إيجاد للوكالة في القطعات 
الزمانية الاولى والثانية واللاحقة ففي قطعات الزمان اشترطت إيجاد الوكالة» إِما بنحو شرط 
النتيجة أو بشرط الفعل فاللزوم والثبات والاستمرار هو في الاشتراط لا في ذات المشروط؛ فلا 
يكون الشرط مخالفا للكتاب والسئة. وهذا جواب أدق مما تقدم كما لا يخفى). فقه الملصارف 
والنقود: ص557. 
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المناقسى 

زيره غليه: نا تهتنا اللعتى بور كان مكنا عفان ]لز أنه لاغطريان 
العرف أبدا بل قد يعدونه غير عقلائي: وعلى أي فإنه لا يكون مصححا 
للتوكيلات اللازمة الخارجية فإن مبناها على لزوم الوكالة لا لزوم التوكيل 
المستمر» هذا إضافة إلى الإشكالات الثلاث الآنفة التي ذكرناها والواردة على 
فرض وقوعها كذلك"'' من أن الثمرة ‏ على هذا التخريج . هي صحة الرجوع 
للحاكم لجبره على التوكيل المجدد لو لم يجدد أو صحة المطالبة بالتعويض» وكل 
منهما لا يفي بالمطلوب وبالمقصود من السرقفلية (أو الوكالة في الطلاق)'" كما لا 
يصحح الواقع منها خارجاً على ما هو عليه في المعاملات العرفية» فراجع. 

الإفحالات على كون شرط الوكالر بنحو شرط النتيجى 

هذا كله إن كان شرط الوكالة بنحو شرط الفعل» واما إن كان بنحو شرط 
النتيجة فترد عليه أربع إشكالات : 

وبعبارة أخرى : إن تخريج عقد الخلو بتضمنه شرط النتيجة للوكالة (بأن 
يكون إجارة مع شرط أن يكون وكيلاً أو غير ذلك من أنواعه) فيرد عليه : 

الأول: إن النتائج (نتائج المعاملات كانتقال الملكية ووقوع الطلاق) في الشرع 
لبا أسباب خاصة (كالبيع لنقل الملكية والطلاق للبينونة) وليس منها شرط 
النتيجة» وقد أجبنا عنه فيما مضى' ". 
)١(‏ لزوم التوكيل دائماً. اا 
(5) إذ نيا نوين أذ ركوة الطلاق متغا نن كا لقنم نا ناكد طلله غلية» از بمطلقا] :ترا لبن مقن 


أرادت لا أن تضطر للمراجعة للحاكم الشرعي الذي يصعب على الكثيرين جدا. 


() أوائل الدرس (1817). راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 10-21511153221.6012. 


الإشكال بان شرط النتيجة تولية والجواب 8 ١‏ 

الثاني: إن شرط النتيجة لم يعهد من الشارع» إذ لم يفعله معصوم عََْلاِ 
ولا جرت عليه سيرة أصحابهم بل ولم ينقل حتى مورد واحد» بل هومن 
مستحدثات الفقه» وقد أحخينا عله ارقا ا 


الإشكال بان شرط النتيجي توليةٌ والجواب 

الثالث: إن الوكالة إذا اشترطت بنحو شرط النتيجة كانت ولاية» فقد 
انقلبت حقيقتها ولا يعقل انقلاب ماهية إلى ماهية أخرى» إضافة إلى أنه خلف 
وإن جواز التوكيل وصحته لا يستلزم جواز التولية وصحتها. 

وقد ظهر جوابه نما مضى » ونعيد بعضه بصياغة أخرى مع إضافات؛ 
فنقول: يرد عليه : 

إن الوكالة اللازمة الجعولة بنحو شرط النتيجة وكالة واقعاً بالحمل الشائع 
الصناعي وليست ولاية كما ظهر ذلك من تعريفها الماضي”'"'؛ كما أنها وكالة 
عرفا إذ العرف يرونها وكالة لازمة أي أنها من أنواع الوكالة وليست ولاية 
عندهم وهم ا مرجع ف المفاهيم لدى المشهور وفي المصاديق 5 فق الأمور العامة 
وأهل الخبرة منهم في الأمور الخاصة إلا ما خرج ‏ لدينا -» وبعبارة أخرى يرون 
للوكالة مرتبتين: الجائزة واللازمة وإن كلتيهما حقيقة مغايرة للولاية» ويؤكده أن 
الوكالة ليست حقيقة مخترعة شرعية بل هي أمر عرفي والعرف يرونها غير الولاية 
أى سيدا لباسوهى صكلوانةة كنبا واتجلها والنا سن دكار كلنى تسيب 
وتشملها إطلاقات أدلة الوكالة» وقد مضى أن الولاية أمر يجعله الأعل ”" 
تبلط للأدنى على شيء أو شخص آخرء أما الوكالة حتى وإن كانت لازمة 
() آخر الدرس (1817). راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 10-215111221.2012. 


(؟) أول الدرس .)5١6(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 101-215115321.6012. 
إفرة وهو الله جل وعلا أو النبي والإمام أو مطلق الأعلى. 
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فانها أمر تجعله أنت لغيرك. 

دعوى أن السرقفليدّ عفد قديم ورد في الروايات 

هذا وقد ذهب بعض الأفاضل إلى أن السرقفلية ليست من العقود المستأنفة 
بل هي من العقود القديمة التي أمضاها الشارع بل صرحت بها الروايات؛ 
واستدل عليها بروايات بيع الأرض الخراجية وغيرها وأن بيعها لم يكن المراد به 
بيع عينها ورقبتها لكونها فيئا نملوكاً لكل المسلمين بل كان بيعاً لحق الإيجار فيكون 
لمشترى الأرض أي المشتري لبذا الحق أن يؤجرها - أي يبيعها لمن شاء بدون 
الرجوع للحاكم الشرعي الذي هو ولي أرض المسلمين ‏ وبدون الرجوع إلء 
كذلك لأنه اشترى هذا الحق من ولاية أرضهم بيده . 


وان بيع الأراضي الخراجيد هو نفس السرقفلية 

قال: (الوجه الخامس : وهو تخريج لخصوص حق الخلو» وذلك بدعوى 
أن هذا الحق لم يمخترع في البشرية حديثاً؛ بل كان منذ القيدم؛ وقد وردت 
النصوص في بعض الموارد كالذي ورد في بيع الأرض الخراجية يةأوأرض أهل 
الذمة أو الأرض التي أبيلم اهلها هاه عليها ونحوهاء ' فإن مفادها جواز البيع بين 
المسلمين بعضهم لبعض » مع أن هذا الييع ليس بيعاً لرقبة العين والأرض بعد 
كون الأرض الخراجية ملكا لكل المسلمين» بل إنما تستأجر من بيت المال ويدفع 
المؤجر الاجرة لبيت المال» وكذلك الحال في الأرض التي أسلم أهلها عليها أو 
أرض أهل الذمة لبقاء الملكية لهم أو للمسلمين على الخلاف في ذلك. فعلى كل 
من القولين لا تكون ملكا لشخص خاص» فابتياعها ونقلها لا يقع على رقبة 
العين» بل إنما هو بيع لحق أن يؤجر الحاكم الأرض عليه فيبيع حق الاستيجار؛ 
وهو نفس حق الخلو. فإذن فالروايات الواردة في أبواب الجهاد وعقد البيع دالّة 


وان بيع الأراضى الخراجية هو نفس السرقفلية ١4١‏ 
على جواز بيع حق الشخص في أن يوجر عليه وهو عين حق الخلو. 

منها: صحيحتا محمد بن مسلم وزرارة أو صحيحة الفضلاء: عن أبي عبد 
الله يتان وأبي جعفر كْتنِ: أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين"" من أرض 
الجزية» فقال: «إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من خراج». 
للح و يا وا 
ذلك”"')”" وقوله : : «اشتر» لا يراد منه شراء رقبة العين» بل يشتري من الدهقان 
حقه بأن يوجرء و(قوله: «اءا تصرهاة ورف اشعد إل العيض إلا أن المرا هو را 
كن الذى قبهاعبوقو لين الاحد الخلى »'لآن التهقاة لسن فالكا لرقية الفين 
بل مالك أن يوجر فيشتري منه حق الخلو). 

و(مثلها: صحيحة علاء بن رزين» عن محمد بن مسلم؛ وصحيحة 
الحلبي : قال: سئل أبو عبد الله عِِكَاِ عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع 
ااا 0 

فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح إِنَا أن تشتري منهم على أن 

يصيرها” للمسلمين» فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها». 

قلت: فإن أخذها منه؟ قال: «يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما 
عل 


)١(‏ والدهقان معرب دهبان؛ وهو شيخ القرية وكبيرها وربما يعبر عنه ههنا بالمختار وقد يعبر عنه 
بالاقطاعى. 
)١(‏ الكافي: جه ص؟ 7587‏ 75817. 


(2 فقه المصارف والنقود : ص 6 07. 


(5) ولعل الأصح (تصيرها) وإن أمكن توجيه (يصيرها). 
(6) تهذيب الأحكام: جلا ص47١.‏ 
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و قوله عَمَه: ديرد عليه رأس ماله»»؛ أي المال الذي بذله بعنوان حق الخلو 
تنبيها على أنْ حكمها كحكم الوقف في تلك الأراضيء فيبقى للحاكم أن 
ينتزعها من دون إهدار حق الخلو قيمته. فالصحيحة المزبورة أظهر دلالة على حق 
الخلوء وهي شاهد على أن حق الخلو نوع ملكية في العين. 

ومثلها: رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عَلِكِ: قال: «لا تشتر 
يق أرطن السبزا داكي لانن كالف لداذمة» فا ماقو له المسلية 1 

والمراد بأرض السواد أرض العراق ؛ لكثرة النبات فيها. والرواية صريحة في 
المفاد المزبور. 

وقوله لتلا : اموا تح اس حو 
سكاجا لاغامضت) ٠‏ فرقبتها فيء للمسلمين» فالاستثناء يكون بمعنى حق 
الاستيجار)””". 


عدم صحدّ الدعوى. وتحقيق حال الأراضي الخراجية 

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الاستظهار وعدم دلالة الروايات على مدعاه؛ 
بل هي ظاهرة في غير السرقفلية أو غاية الأمر ء هي مجملة مردد أمرها بين عدة 
احتمالات فلا تكون دليلا على وجود عقد الخلو (السرقفلية) سابقا ولا على أن 
بيع أرض الخراج كان نوعا من عقد الخلو. 

وتحقيق ذلك يظهر ببيان كبرى المسألة وصغراها والتخريجات التي ذكرها 
الفقهاء لبيع الأراضي الخراجية وإرثها وما أشبه» كأرض العراق فنقول : 

إن الأرض الخراجية هي الأرض المفتوحة التي استجمعت شروطا ثلاثة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج/!١‏ ص 75". 


() فقه المصارف والنقود: ص077. 


إذا كانت الأرض مصا حاً عليها م١‏ 

الأول : أن تكون مفتوحة عنوة. 

الثاني : وأن تكون عامرة حين الفتح. 

الثالث: وأن تكون الحرب بإذن الإمام عَلْكَاه. 

فإذا فقد أحد الشروط الثلاثة لم تكن أرضاً خراجية: أي لم تكن فيئا 
للمسلمين ولا تكون ملكا لبم؛ بل تكون من الأنفال» والأنفال ملك للإمام طكله, 
وقد أحلّوها لشيعتهم (أو مطلقا) فيصح تملكها بالإرث أو البيع أو غير ذلك. 

إذا كانت الأرض مصالحاً عليها 

وبعبارة أشمل: إنه : 

أولا: إذا لم تكن الأرض مفتوحة عنوة بل كانت : 

إناغا تحت صيلها «الالأقى على حيسي وان قو بغليه كان تعبا نوا 
. أي الكفار مع المسلمين ‏ على أنها لهم فلهم ‏ وعليهم الجزية ‏ أو للإمام فللامام 
أو للمسليية فللمسلمية: 

ب/ وإما ما أسلم أهلها عليها فهي لبم : عامرها لبم والموات للمسلمين”". 

إذاكانت مواتاً 

ثانيا: أو إذا كانت مفتوحة عنوة لكنها كانت مواتاً حال الفتح» فهي 
للإمام وتعد من الأنفال والأنفال قد أباحها الأئمة تاه لشيعتهم. 


إذا لم تكن الحرب بإذن الإمام مجه 
ثالغا : أو كانت مفتوحة عنوة وكانت عامرة حال الفتح لكن الحرب لم 
تكن بإذن الإمام» فهي ‏ أي الأرض ‏ حينئذ للإمام وهى من الأنفال وقد أباحوها 


.” موسوعة الفقه: ج57 كتاب الجهاد: ص57‎ )١( 


١#‏ حق الخلو والسرقفلية 


الكايخة كبااسيق .و هذا كبرق . 


الخلاف في أرض العراق. وسيرة المتدينين في بيعها وشرائها 

وأما صغرى : فقد وقع الخلاف في أرض العراق أنها فيء للمسلمين عامة 
أو أنها للإمام ومن الأنفال خاصة؛ أو بالتفصيل ؛ ولكن المشاهد خارجا هو أن 
سيرة المتدينين عامة على التعامل مع أراضي العراق تعامل الملاك إذ يبيعون 
ويشترون ويهبون ويورثون ويرثون إلى غير ذلك؛ فما هو وجه ذلك؟ وكيف 
يجتمع مع أنها أرض خراجية وفيء للمسلمين؟ 

وجوه تصحيح بيع أراضي العراق 

أجاب الأعلام بخمسة أجوبة على سبيل البدل ‏ نما تشكل الجواب الأول 
لنا على دعوى أن بيع الأرض الخراجية هو من السرقفلية ؛ كما سيأتي -. 


إنها ليست من الفيء؛ إذ الحرب لم تكن بإذن الإمام عبكلا 

الوجه الأول: إنها ليست من الفيء؛ أي ليست أرضا خراجية وليست ملكا 
للمسلمين؛ بل هي ملك للإمام من الأنفال وقد أباحوها لشيعتهم: وهذا ما 
اختاره السيد الوالد له في الفقه”" استنادا إلى أن فتح العراق: كسائر 
الفتوحات» لم تكن بإذن الإمام عَيكَاخ بحسب ما استدل بهء فراجع. 


أولأنها كانت مواتاً حال الفتح 

الوجه الثاني: إنها ‏ أي الأراضي التي يجري المتدينون عليها المعاملات على 
مر التاريخ ‏ ليست من الفيء فليست ملكا للمسلمين» بل هي من الأنفال ملك 
للإمام ك9 ؛ لوجه آخر وهو أنها كانت مواتاً حال الفتح» فكل ما يتعامل عليه 


)١(‏ موسوعة الفقه: ج/!4 كتاب الجهاد ص/70. 


أو لأمها لم تكن أراض زراعية ه6١‏ 
الناس الآن كان من الموات والموات من الأنفال. 

وقد يشكل بالعلم الإجمالي '' وقد يجاب بان الشبهة غير محصورة؛ أو 
الأطراف ليست كلها محل ابتلاء» أو يحل المعضل بأمارية اليد وبان السيرة برهان 
إني على انه ليس من الفيء» أو بالاستصحاب”" وبعضها مناقش فيه وعلى أي 


أولأنها ل تكن أراض زراعية 

الوجه الثالث: إنها ليست من الفيء»؛ وهي من الأنفال ‏ لوجه ثالث ؛» وهو 
أنها لم تكن أراض زراعية» وهذا الوجه مبنى على التفصيل الذي ذهب إليه البعض 
من (ومستند هذا الاحتمال أن الظاهر من الأدلة المانعة» المنع ععن الاشتراء للأراضي 
الزراعية» أما ما عداها فهي خارجة عن ظواهر تلك النصوصء ولا خفاء في تعامل 
البنلين مطاف نين الصددو الأول حول بوث سراق تاه اللله يدو إعطاء 
النصوص غير البيوت والحمامات والدكاكين وما أشبه» كما يدل عليه ذكر العشر 


ونصف العشر في أراضي خيبر وأراضي العراق وغيرها) ". 


أولأنها من خمس سهم الإمام عاد 
الوجه الرابع: إنها ليست من الفيء لوجه رابع » وهو (احتمال أن تكون 
هذه الأرض التي نريد اشترائها أو نرئها مثلاً أو تنتقل إلينا من ربها بمعاملة أخرى 
)١(‏ بان هذه الأرض التي يريد شراءها اما كانت عامرة فلا يجوز شراؤها أو مواتاً فيجوزء فلا يحرز 
جواز الشراء والتملك. 


(5) استصحاب جواز بيعها وشرائها قبل الفتح وكونها مواتا قبله ولو بزمن طويل. 
فر موسوعة الفقه : جلا كتات الجهاد ص09 7. 


ل حق الخلو والسرقفلية 
كالصلح والمبة , يدت الخمس للإمام أو السادة» ومن المعلوم أن الخمس 
يصح إجراء المعاملة عليه)"''. 

وفيه ‏ كسابقه ‏ ما ورد على الأسبق من العلم الإجمالي إلى آخره إضافة 
إلى ما أشكل به عليه وعلى لاحقه» السيد الوالد عه فراجع. 


أولأن الإمام إذن ببيعها ولاينّ 

الوجه الخامس: إنها من الفيء لكنها خرجت عنه لوجه عرضي وهو إعمال 
الإمام ولايته ميك قال السيد الوالد مله : (احتمال أن الإمام ع#كَلهِ رأى صلاحاً في 
بيع هذه الأراضي المفتوحة» فباعها لأنه له الحق في ذلك من باب الولاية العامة ولا 
يخفى ما في هذاء فإنه يرد عليه ما ورد في الاحتمال الثاني؛ بالإضافة إلى أن بيع 
الإمام خلاف ظواهر نهيهم عن شراء أراضي السوادء على أنه من المستبعد جدا إن 
كان باع الإمام عَكَاخٍ كل هذه البلاد» وهذه مشكلة أخرى ترد على المشهور القائلين 
بعدم جواز بيع أرض العراق» بالإضافة إلى مشكلة أنه لا دليل على وجود الإذن في 
النتح)”'' ولعله يمكن توجيهه بإذن الإمام في بيعها لا أنه كا باعها وإن كان لا يدفع 
أضن الأشكال: ذلا :دلبل على الآذن: إلا أن ستعدل بالسيرة المسلمة عن تسوت 
الإذن بالبرهان الإني أو بأي مصحح آخر وبوجه ماء فتأمل. 


الإشكالات على دعوى أن بيع أراضي الخراج هو بنحو عقد (الخلى) 
وعلى أي حال فإذا تم ذلك" " فنقول إنه يرد على من أدعى أن بيع الأرض 
الخراجية هو السرقفلية بعينها : 
)١(‏ موسوعة الفقه: ج57 كتاب الجهاد ص 21١‏ 7. 
(؟)موسوعة الفقه: ج!4 كتاب الجهاد ص .71١‏ 
(؟) أي الاحتمالات الخمس في بيع الأرض الخراجية » بل تجرد احتمالها أو احتمال أحدها كاف في 


رد دعواه. 


١ .إنها ليست فيئاً فهي كسائر البيوع‎ ١ 


١-إنها‏ ليست فيئأ فهي كسائر البيوع 

وا نمضيو محم فض تنا إذااصير ذا إن الوجه الأول أوالفاي أن 
الثانك أو ارات لاتناعني تلك المهوة السك فنا لامي بل نه على 
الوجه الثالث فهي ملك لأصحابها'''؛ وعلى الوجه الأول والثاني والرابع هي 
ملك للإمام وقد أباحها للشيعة» فالمشتري لها مالك لها ومملك لبا بالبيع وليس 
من السرقفلية في شيء حتى على القول بأنها بيع ملك مبعض ذاتا وآثارا أو بيع 
من حيثية دون أخرى ؛ لأنه؛ على كافة الوجوه الأربع» تمليك كامل» وأما 
الخراج أو الجزية فضريبة تؤخذ كما تؤخذ سائر الضرائب» وكذا الأمر على 
الوجه الخامس» إذ إنها على هذا الوجه وإن كانت من الفيء لكن الإمام باعها أو 
أذن في بيعها فصارت ملكا طلقا للمشتري. 

نعم لو رفض المدعي كل هذه الوجوهء كان لدعوى أن بيع الأرض 
الخراجية هو من السرقفلية وجه؛ ولكن مع ذلك لا يتم له الأمر'”"؛ إذ يقال: بأن 
بع هذه الأراطى رةه قد بين كل أو إتخدىئ تلك الوجوةه الخممة وبين 
السرقفلية» ولا يكون جرد احتمال كونها سرقفلية دليلا على ثبوتها في تلك 


الأزمنة وإن الروايات مشيرة لباء فتدبر. 


"في (بيعها) المبلغ الملمسط للإمام, وفي (الخلو) للمالك 
ثانياً: إن بيع الأرض الخراجية (مع قطع النظر عن المبنى) إنما يكون بدفع 
اخ مضع حورن بيده الأرض ودفع القسط الشهري اق الخراج لومام 


ا 000 : من المفتوحة عنوة هى لأربابها: إنما الأراضى الزراعية هى 
الأراضى الخراجية. 
(0) إلا مع الجزم بنفيهاء ومن أين الجزم؟ فإن بعضها محتمل عقلائيا ولا توجد أمارة تنفيه فتأمل. 


١‏ حق الخلو والسرقفلية 
المسلمين» وهذا يغاير ما يحدث في الحلقة الأولى من السرقفلية (وهي الأساس 
والمبتدأ والمنشأ) من أن كلا المبلغين يدفع لمالك الأرض نفسها. 


؟"-تعامل المتشرعيٌ معها معاملة الملك. عكس (الخلو) 

ثالثاً: إن المتشرعة يتعاملون مع هذه الأراضي الخراجية ‏ الخارجية في 
النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وغيرهما ‏ تعامل الملّاك وعلى ذلك سيرتهم كما 
سبق» فلا يصح تفسيرها بالسرقفلية بناء على أنها نوع إجارة للمكان بشرط أن 
يكون له حق تأجيره لمن شاء أو لنفسه بعد انتهاء المدة أو على أنها صلح أو إباحة 
أو عقد مستأنف أو غير ذلك من الوجوه الأربعة عشرة السابقة» إلا أن يلتزم بأن 
السرقفلية أيضاً بيع وتمليك كما مضى منا وجهان له وكما استقربه» لكنه ‏ على 
أي حال الو اراك كل مما هر الراجر ل الإدعاض عن بو لباك رادي 
العزاق ذر ايز على انها قلناك سحهوة اندر المرر قفا :وان افرفيت لكا 

:-أو: (الخلى تمليك. عكسها 

رافانى هذا قباد هتفه تأحدهها واود على سيل النتدل :انه اسرد 
أن السرقفلية نوع تمليك لكن بيع الأراضي الخراجية ‏ على المشهور ‏ ليس تمليكا 
فلا يصح إرجاع هذا لذاك أو تفسيره به 

0- تحديد المدة في (الخلو) دون الأرض الخراجية 

خامساً: إن السرقفلية الخارجية تحدد فيها المدة للمستأجر كعشر سنين فإذا 
انتهت كان له تأجيرها لنفسه أو لغيره بنفس القيمة والأجرة أو بأكثر أو بأقل» أما 
في بيع الأراضي الخراجية وشرائها أي ما يجري في الواقع الخارجي من بيع أراضي 
العراق وشبهها فلا تحديد للمدة بل يتعاملون معها كتعامل الملاك. اللهم إلا أن 


ردّ الاستدلال بروايات بيع الأرض الخراجية على أنها من (الخلو) ١55‏ 
يجاب بأن السرقفلية خارجا على قسمين: ما يحدد فيه المدة وما لا يحدد فلا يرد 
هذا الإشكال أو أن كلامه عن مفاد الروايات لا عن ما يجري خارجاء فتأمل. 


رد الاستدلال بروايات بيع الأرض الخراجيةّ على أنها من (الخلو) 
ثم إن الروايات التي استدل بها '' على كون بيع الأرض الخراجية من 
السرقفلية : أدل على خلاف كلامه : 


فقه روايات بيع الأرض الخراجيهّ بما يرد هذه الدعوى 

فمنها: (صحيح الحلبي سألت أبا عبد الله علكِ: السواد ما منزلته؟ قال: 
«هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم» ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم» ومن لم 
يخلق بعد»» فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال : «لا يصلح إلا أن تشتري منهم 
على أذ تب رها اتمسلفين »قن عادول الأمن ضرا عه فله و« قلدف ةقان 
أخذها منه؟ قال: «يرد رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل»"")”". 

لكنها تدل على خلاف مدعاه ؛ إذ ظاهرها أنه عندما اشتراها فهي أمانة 
بيده لأنه استنقذ حق المسلمين بذلك ‏ لا أن له التصرف فيها إلى مدة 
كالسرقفلية» وذلك صريح قوله 2كهِ: «على أن تصيرها للمسلمين» أي 
ترجعها لبم» فهي مال مغصوب وقع بيده فعليه بإرجاعه للإمام» إضافة إلى 
صراحة «فان شاء ولي الأمر أن يأخذها فله» فمتى شاء الإمام أخذها وليس 
كذلك السرقفلية. وأما «له ما أكل من غلتها بما عمل» فلأن عمله محترم إذ 
البح و ق رودا على اكوا لاومو بين البدلة اخز ولعل 


(1) ف لافقه المصنارف والتقود) كما سيى تقله البعض الروايات لاه 
() وسائل الشيعة: ج١١‏ ص715. 
(') موسوعة الفقه: ج/ا5 كتاب الجهاد ج١‏ ص 747 5 5. 


00065 حق الخلو والسر قفلية 
ما ذكره الإمام عَكَهِ هو أجرة المثل أو تحديد ولاية؛ فتأمل. 

وصحيح ابي الربيع الشامي منه أيضاً قال: «لا تشتر من أرضن الننواد شيا 
إلا من كان له ذمة ؛ فإنما هي فيء للمسلمين». 

وفيه: إن قوله «لا تشتر َ- مد أاطن اللسواذاشيا؟ لعل النواة الشير اميق 
حاصلها لا منها فهى نجملة من هذا الحيث”""' : على أنها لا دلالة فيها على 

ومنها (صحيح صفوان» قال: حدثني أبو بردة بن رجاء قال قلت 
لأبي عبد الله عت: كيف ترى في شراء أرض الخراخ؟ قال: «ومن يبيع ذلك 
وهي أرض المسلمين؟» قال: قلت: يبيعها الذي هو في يدهء قال: «ويصنع 
بخراج المسلمين ماذا؟» ثم قال زلا باس اشبضق بصساجسييه 
عليه ولعله يكون أقوى عليها واعمر بخراجهم”") 

وفيه: أولا : إن قوله يكن «اشتر حقه» يدل على أن له فيها حقأ لكنه أعم 
من كونه حق الخلو إذ لعله حق الاختصاص أو غير ذلك. 

ناننا + لعل ا أراه سهجة نين عكر الجينااء- قب خملة مين هنذا اليف فالا 
يصح الاستدلال بهاء بل إن ظاهر قوله تله : «ولعله يكون أقوى...» أنه 
يستبقيها في يده أي يد من هي في يده ولا يشتريها بل يشتري جزء من 
حاصلها فقطء فتأمل. 

ومنها: (وعن ابن سنان» عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليك: إن لي 


أرض خراج وقد ضقت بهاء أفأدعها؟ قال : فسكت عنى هنيئة ؛ ثم قال: «إث 


)١(‏ وإن (من) تبعيضية أو نشوية. 
(؟) وسائل الشيعة: ج١١‏ ص8١١.‏ 


فقه روايات بيع الأرض الخراجية بم يرد هذه الدعوى 65 


قائمنا لو قد قام؛ كان نصيبك من الأرض أكثر منها». وقال: «لو قد قام قائمناء 
كان للإنسان أفضل من قطائعهم»» إلى غيرها من الروايات)"". 

وفيه: إن ظاهرها أنها تملك إذ هذا ظاهر «كان نصيبك من الأرض أكثر 
منها» أو المراد سهمه من حاصلهاء فكأنها من الملك المشاع المشترك بينهماء ولعل 
ذاهوه ووعةه ضع تركها إذسالة (أنادعها) مطللا بآن له أكقن منينا فلماذ مدهي 
وليس كذلك السرقفلية على المشهور"''؛ أو لا دليل على أنها كذلك» فتأمل. 


هذا ما تيسر من البحث حول عقد الخلو والله العالم البادي وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


.١7١ص‎ ١١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
إذ ليس نصيب المستأجر أكثر من المؤجرء بل كل الحاصل له إلا مبلغ الأجرة المقسط الشهري‎ '0( 
وهو قليل جدا لا يناسب ضريبة الخراج ؛ كما ليس له من رقبة الأرض والعين شيء.‎ 


00 حق الخلو والسرقفلية 


الملحق 

الوجه الجديد لحجيٌ الطرق العقلائييٌ: العقل والفطرة 

على نا الي كي تاسيب رد 
العقلائية» كخبر الثقة وقول الخبير» هو الفطرة أو العقل» فإذا صح ذلك 
وأمكنت برهنته فلا حاجة إلى إمضاء الشارع ولو بعدم الردع؛ وذلك لأن 
(العقل) حجة من باطن كما ان (الشرع) حجة من ظاهر وهو حجة مستقلة فانه 
في عرض الشرع من حيث الحجية فلا يحتاج إلى إمضاء منه ؛ ولذا كانت 
المستقلات العقلية حجة من غير توقف على إمضاء الشارع) و(دليل الأول”'': إننا 
نجد أن الناس من جميع الملل والنحل في مختلف البلاد قديماً وحديثاً رجالا ونساء 
صغارا وكباراء يعتمدون على خبر الثقة وقول الخبير في مختلف أمورهم» فلا 
يكون ذلك إلا لكونهم مفطورين على ذلك وإلا لاستحال ذلك عادة)”" ما التزم 
به الميرزا النائيني له في الفوائد إلا أنه وخلافا للقاعدة حسبما نرى ‏ سار إلى 
منتتصف الطريق وذكر المقدم مرتباً عليه نقيض تاليه الذي يجب ترتيبه عليه فقد 
ناقض نفسه ‏ فيما نتصور ‏ بترتيب نقيض اللازم على ما يستلزمه ". 


)١(‏ فطرية الطرق العقلائية. 
(0) الدرس (189). 
فر أي اللازم و(ما) 5 المقدم. 


النائيني : السيرة منشأ سيرة العقلاء بها هم عقلاء .5" 


النائيني جل : السيرة منشأ سيرة العقلاء بما هم عقلاء 

قال : : (وأما طريقة يقة العقلاء: فهي عبارة عن استمرار عمل العقلاء بما هم 
عقلاء على شيء سواء انتحلوا إلى ملة ودين أم لم يتتحلواء ومنهم المسلمون» 
وسواء أكان ما استمرت عليه طريقتهم من المسائل الأصولية أم من المسائل 
الفقهية» وقد يعبر عن الطريقة العقلائية ببناء العرف» والمراد منه العرف العام 
كايا 0 إفاراء اسونك اق اللناطلة الكذائة شلك ذا ملس يناه القر ف نتيا 
يقابل الطريقة العقلائية 

112020200 1 1 111زذز0ز220ظص2 
الطريقة العقلائية لا يخلو: إما أن يكون لقهر قاهر وجبر سلطان جائر قر جميع 
عقلاء عصره على تلك الطريقة واتخذها العقلاء في الزمان المتأخر طريقة لهم 
واستمرت إلى أن صارت من مرتكزاتهم: وإما أن يكون مبدؤها أمر نبي من 
الأنبياء بها في عصر حتى استمرت» وإما أن تكون ناشئة عمن فطرتهم المرتكزة في 
أذهانهم حسب ما أودعها الله تعالى في طباعهم بمقتضى الحكمة البالغة حفظا 
للنظام. 

ولا يخفى بعد الوجه الأول بل استحالته عادة» وكذا الوجه الثاني: 
فالمتعين هو الوجه الثالث؛ ولكن على جميع الوجوه الثلاث يصح الاعتماد 
عليها والاتكال بهاء فإنها إذا كانت مستمرة إلى زمان الشارع وكانت بمنظر منه 
ومسمع وكان متمكنا من ردعهم» ومع هذا لم يردع عنها فلا محالة يكشف كشفاً 
قطعيا عن رضاء صاحب الشرع بالطريقة» وإلا لردع عنها كما ردع عن كثير من 
بناءات الجاهلية» ولو كان قد ردع عنها لنقل إلينا لتوفر الدواعي إلى نقله. 

ومن ذلك يظهر: أنه لا يحتاج في اعتبار الطريقة ة العقلائية إلى إمضاء 


"٠‏ حق الخلو والسرقفلية 
صاحب الشرع لبا والتصريح باعتبارهاء بل يكفي عدم الردع عنهاء فإن عدم 
الردع عنها مع التمكن منه يلازم الرضاء بها وإن لم يصرح بالامضاء)"'"'. 


إيضاحات لكلامه + ومناقشات 
أقول: وبيان المطلب ونقده في ضمن نقاط 


التعبير ب(بما هم عقلاء) يستبطن النشوء من العقل 

الأولى: إن نفس التعبير ب(عمل العقّلاء ء أو سيرتهم بما هم عقلاء) يستبطن 
صدوره منهم ناشئاً من العقل وإلا لما صدر منهم بم هم عقلاء بل بما هم نجبورون 
على أمر أو بما هم مخدوعون أو بما هم شهوانيون أو شبه ذلك ؛ ولذا سبق : 
(ومتى اتفق العقلاء بما هم عقلاء على أمر كشف ذلك عن كون منشأه العقل ؛ 
وإلا لما كان اتفاقهم عليه بما هم عقلاء» هذا خلف» فإذا كان منشؤه العقل كان 


ححه 1 


حكم العقلاء يرجع اما للعقل أو للفطرة 

الثانية: إن مرجع حكم العقلاء بما هم عقلاء إلى العقل أولا وبالذات وقد 
يرجع إلى الفطرة أن العقل :ند إلزها أيظنا . إن لم نقل إنه منها ؛ فلا يصح 
حصر مرجعية حكم العقلاء بما هم عقلاء برجوعه إلى الفطرة كما هو ظاهر 
عبارة الميرزا في تقسيمه الثلاثي: إلا أن يرى وحدتهما أو كون العقل أخص من 
اللظرةمطلتا أن نقصنة هين انهه '" لفقل واكام #اروسيية كنا على اعد 
:كه الذله ظاهر: لآناك لخاد أضا . اعدزلنا موحديين بسنا رهما دالولل 
)١(‏ فوائد الأصول: ج7 ص97١1‏ 2 197. 


(0) الدرس .)١184(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 10-3151115821.6012. 
(9) في قوله : (المرتكزة في أذهانهم). 


أمثلة للطريقة العقلائية في الفقه والأصول 6ك 
على فطرية الطرق العقلائية) و(الدليل على أن الطرق العقلائية مرجعها 
العقل)”"'. 

أمثلدّ للطريقمّ العقلائينّ في الفقه والأصول 

الثالثة: إن قوله: (ما استمرت عليه طريقتهم من المسائل الأصولية أو من 
المسائل الفقهية) يراد (بالمسائل الأصولية) مثل: حجية خبر الثقة أو قول الخبير أو 
حجية الظواهر ‏ بناء على جريان سيرة العقلاء بما هم عقلاء عليها ‏ وب(المسائل 
الفقهية) مثل : كون الحيازة تملكة أو موجبة لحق الاختصاص فإن سيرة العقلاء بما 
هم عقلاء من كل الملل والنحل عليهاء ولا يراد غيرها نما لا طريق إليها إلا 
الشرع» أو ما اختلفوا فيه. 


دليل عدم نشوء الطرق العقالائيد من كلام نبي أو جبر ظالم 

الرابعة: إن استبعاده للوجه الأول والثاني» صحيح”" بل إنه قطعي» ويدل 
عليه : أن الطرق العقلائية كالاعتماد على خبر الثقة وقول الخبير يجري عليها 
الأطفال أيضا ولا شك انهم لم يقسرهم قاسر ولا حاكم جائر ون فرت هيمئة 
أحدهم على كل البسيطة, ولا أنهم اطلعوا على أمر نبي أو أدركوه. 

كما يدل عليه: إن هذه الطرق العقلائية يجري عليها حنى من ولد في معزل 
عن الناس» فإنه لو صادف المولود في جزيرة منعزلة خبيرا بطرق الجزيرة أو بالطب 
أو بكيفية صناعة السفينة» وأذعن أنه خبير» فإن عقله وفطرته تقودانه إلى اتباعه 
واعتبار قوله حجة؛ كما يدل على ذلك عمل مطلق الجاهلين بكلام الأنبياء 
والبعيد عن قسر اجبابرة. 


دار الدرس (184). 0 موقع مؤسسة التقى الثقافية : 12-215111321.0012. 
(؟) دون اعتباره مستحيلاً عادة ؛ إد إنه نمكن خاصة بعد طوفان نوح وشبهه. 
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مناقشيّ (حاجة السيرة للإامضاء''' إن كان منشؤها الفطرة) 

الرابعة: إن اختياره للوجه الثالث هو الصحيح كما سبق تفصيله» ولكنه 
رتب عليه نقيض لازمه إذ إذا كانت الطريقة العقلائية بما هم عقلاء (ناشئة عن 
فطرتهم المرتكزة في أذهانهم حسب ما أودعها الله تعالى في طباعهم بمقتضى 
الحكمة البالغة حفظا للنظام) كما هو صريح كلامهء فهي حجة ذاتية إذ الفطرة 
حجة ذاتا خاصة مع تصريحه بأنها: (أودعها الله تعالى في طباعهم بمقتضى الحكمة 
البالغة حفظأ للنظام) فلا تحتاج إلى إمضاء ولو بعدم الردع ندا وكيف تحتاج إلى 
إمضاء ولو بعدم الردع وقد اودعها الله تعالى بمقتضى حكمته البالغة حفظا 
للنظام؟ والحاصل : ان حجية العقل والفطرة في عرض حجية النقل كما مضى 
وكما هومن البديهيات ولاستلزام دعوى استناد حجية الفطرة أو العقل إلى 
الشرع , الدور كما مضى. 

وهل قوله هذا إلا كقول من يقول إن المستقلات العقلية أو الأمور الفطرية 
(كهداية فطرتنا لنا إلى وجود الله ووحدانيته وعدله وحكمته) بحاجة إلى إمضاء 

من الشرع؟ اللهم إلا أن يقصد حاجة خصوص ما لو كان منشأ السيرة قسر 

الحاكم الظالم ؛ إلى الإمضاء ولو بعدم الردع. 


الدفاع عن الميررا حلم 

ولكن قد يورد على ما ذكرناه بأمور؛ دفاعاً عن الميرزا النائيني ل وعن 
مسلك المشهور حيث أوقفوا حجية سيرة العقلاء بما هم عقلاء (وبناؤهم بما هم 
عقلاء أيضا بناء على أن سيرتهم أمر وبناءهم أم رآخر كما نقحناه في بحث سابق) 
على إمضاء الشرع م الردع. 
)رحد ار 


"6. حاجة الفطريات إلى منبّه أحياناً‎ ١ 


احاح القطزيات ال غتنة احياتا 

الدفاع الأول: إن الأمور الفطرية والمستقلات العقلية قد تحتاج إلى منبه ؛ 
ولذا جاء في الحديث : «ويثيروا لهم دفائن العقول»'"' فقد احتاجت الفطريات 
والعقليات إلى الإمضاء ولو بعدم الردع. 


الجواب: المنيئه يحتاجه غبر المتنيّه 

الجواب: لمبه إنما يحتاجه غير المتنبه » وكلامنا في المتنبه والميرزا هله ل بصريح 
كلامه متنبه إلى (إن الطريقة العقلائية ناشئة عن فطرتهم المرتكزة في أذهانهم 
حسب ما أودعها الله تعالى في طباعهم بمقتضى الحكمة البالغة حفظا للنظام). 

وبعبارة أخرى: التنبيه إلى البرهان أو إلى ما لا يحتاج إلى البرهان لضروريته ؛ 
غير حاجة البرهان في حد ذاته أو البديهي في حد ذاته إلى إمضاء ولو بعدم الردع, 
والحاصل : إن التنبيه غير الإمضاء » فتدبر. 

وللحديث تتمات» فانتظر. 


آد الظرق العقلا ني دلتطرياث [لتحعية 

الدفاع الثاني''': إن الطرق العقلائية وإن كانت فطرية إلا أنها مقتضيات 
للحجية وليست عللا تامة لباء لذلك فإنها بحاجة إلى إمضاء. 

توضيحه: إنه وإن سلمنا ‏ كما بنى عليه الميرزا لله وكما هو المنصور ‏ أن 
مبدأ الطرق العقلائية وسيرتهم على عمل بما هم عقلاء هو (فطرتهم المرتكزة في 
أذهانهم حسب ما أودعها الله تعالى في طباعهم بمقتضى الحكمة البالغة حفظا 


)١(‏ نهج البلاغة : باب المختار من خطب أمير المؤمنين عَلكَاه , من خطبة له عَِكَاخِ يذكر فيها ابتداء 
خلق السماء والأرض ... ( الخطبة .١١‏ 


6 عن الميرزا النائيني للش , 
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للنظام”" لكن ذلك لا يدفع الحاجة إلى الإمضاء إلا لو كانت هذه الطرق المودعة 
في الفطرة قطعية إذ القطعي حجيته ذاتية فلا يتوقف على جعل ولا يحتاج إلى 
إمضاءء لكنها ظنية لوضوح أن خبر الثقة وكذا قول الخبير والظواهر ونظائرها - 
كواشف ظنية عن الواقع فإذا كانت كواشف ظنية احتاجت إلى متم الجعل ؛ 2 
احتاجت إلى إمضاء ليتمم به جعلها وكاشفيتهاء والحاصل : : إن الله أودع فينا 
طرقاً ظنية فكون الشيء والطريق فطريا لا يغني عن حاجته إلى الإمضاءء إلا إذا 
كانت طريقيته تامة وليست كذلك الطرق العقلائية المعروفة. 


الجواب: بل هي عللء؛ أو مقتضيات متمّمه بالفطرة'" 

ولكن هذا الدفاع غير نجدي إذ يرد عليه : 

أولاً: إن كونها ظنية لا تنفي كون حجيتها قطعية» بمعنى لزوم إتباعها لدى 
العقلاء وقضاء الفطرة كلما تعلقت بالاقتضائيات (الواجب والحرام)؛ وبعبارة 
أخرى : جعلها في ذواتنا لنتبعها دليل قطعية حجيتها ولذا قالوا ظنية الطريق لا 
تنافي قطعية الحكم» والحاصل : كما أن الشارع لو جعلها ابتداء لكفى جعله ولما 
اجام مم جل عير "كزلاك لو جهنها شالق :ها هو مكر نل اتعدا ميت 
إلى متمم جعل باعتباره شارعا مثلا. 

المسالك في (الحجية) ونتائجها في المقام 

ثانياً: إن المسالك والمباني في الحجية مختلفة وعليها جميعاً لا يجدي هذا 
الجواب» وسيكون مدار البحث الآن حول حجية خبر الثقة بالذات : 
)١(‏ فوائد الأصول: ج"ا ص17١‏ 2 197. 


(0) وذلك على مبنيين 


() بل حتى منه » فتدبر. 


الحجينّ بمعنى المنجزية أو صحتة الاحتجاج 

المسلك الأول والشاني: إن الحجية تعني المنجزية والمعذرية» كما هو مسلك 
الآخوند لم , وعليه : فان الكقتلةة مروة عير العقة ضدودوه مجج را قظها أل 
وي لاستحقاق العقاب بالمخالفة إن طابق الواقع فخالفه ومعدرا قتليا إنا له 
يطابق فوافق ؛ ألا ترى أنهم لا يشكون في استحقاق العبد للعقاب إذا خالف 
الأمر الواصل إليه بحجة عقلائية متذرعاً بأنه يحتمل الخلاف؟ 

وكذلك الحال لو ذهبنا إلى أن الحجية باقية على معناها اللغوي: من ما 
يصح به احتجاج المولى على عبده أو العكس ؛ إذ يرى العقلاء صحة الاحتجاج 


الحجينّ بمعنى الكاشفيرّ التامة 


المسلك الثالث: إن الحجية تعني الكاشفية التامة هذا كبرى» وأما صغرى 
فخبر الثقة كاشف تام عن الواقع ولو بزعم العقلاء فيكون كالقطع» بل هو منه 
على ظاهر هذا المسلك؛ ما هو كاشف تام عن الواقع بنظر القاطع فلا يعقل أن 
يحتاج في حجيته إلى جعل أو إمضاء ولو بعدم الردع. كما لم يقل أحد”" بحاجة 
القطع إلى الإمضاء ولو بعدم الردع. 


التزام النائيي + بكون خبر الثقدّ مورثاً للقطع لدى العقلاء 

وهذا المسلك في خبر الثقة هو ما التزمه الميرزا النائيني خْلّه بنفسه قال: 
(واما السنيرة العقلائية : فيمكن بوجه أن تكون نسبتها إلى الآيات الناهية” ' نسبة 
1 اماس الأصر ني ورت نسي إن يجطان الانقا نين : 


(0) عن إتباع الظن, ك تلا تَقُفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْم (سورة الإسراء : 0 ون الظَنّ لا يُعْنى 
مِنْ الَقّ شَيْتا» (سورة النجم: 58). 
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الورود بل التتخصصء؛ لأن عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظن» لعدم 
التفاتهم إلى احتمال مخالفة الخبر للواقع» فالعمل جخبر الثقة خارج بالتخصص عن 
العمل بالظن» فلا تصلح الآيات الناهية عن العمل به لأن تكون رادعة عن 
السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة فإنه مضافاً إلى خروج العمل به عن 
موضوع الآيات الناهية يلزم الدور ا محال ؛ لأن الردع عن السيرة بالآيات الناهية 
يتوقف على أن لا تكون السيرة خصصة لعمومهاء وعدم كونها تخصصة لبا 
يتوقف على أن تكون رادعة عنها)""' . 

فالتزامه بالورود بل بالتخصص صريح في أنه يرى أن خبر الثقة لدى 
العقلاء هو من دائرة القطع لا الظن» ولا يعقل بعد أن أخرجه من الظن أن يراه 
من الشك أو الاحتمال؛ وكذا هو صريح قوله: (لأن عمل العقبلاء بخبر الثقة 
ليس من العمل بالظن)» وقوله: (فالعمل بخبر الثقة خارج بالتخصص عن العمل 
بالظن)؛ وقوله: (فإنه مضافا إلى خروج العمل به عن موضوع الآيات الناهية). 

والحاصل : إنهم حيث لم يلتفتوا إلى احتمال مخالفة الخبر للواقع فهم 
قاطعون بالفعل ككل قاطع حيث ل يلتفت إلى احتمال مخالفة قطعه للواقع وإلا 
لما كان قاطعاء فإذا ضممنا مسلكه ههنا إلى كبراه في المقام من أن الطريقة العقلائية 
(ناشئة عن فطرتهم المرتكزة في أذهانهم حسب ما أودعها الله تعالى في طباعهم 
بمقتضى الحكمة البالغة حفظا للنظام) ظهر أنه لا يعقل مع الالتزام بالكبرى 
والصغرى القول بحاجة خبر الثقة إلى الإمضاء ولو بعدم الردع”". إلا لو قلنا 
(1) فوائد الأصول: ج"7 ص 11١‏ 111. 
(') فمادام أنه تعالى قد أودع فيهم هذه الطرق وهو عالم بغفلتهم عادة عن احتمال الخلاف» فلا 

مناص إلا من القول بأنه اعتبرها حجة» كما يرونهاء فلا حاجة لإمضائه لاحقا بالشارع؛ ولو 


بعدم الردع. 


الحجية بمعنى الكاشفية الأعم من الناقصة "51١‏ 
بحاجة القطع أو الدليل القطعي إلى الإمضاء؛ وسيأتي إشكال على ما ذكرناه 
وجواب عنه بإذن الله تعالى. 

ويمكن تقريب دعواه بملاحظة حال الناس فعندما يخبر الأخ أخاه مثلاً بأن 
أباه قال له أفعل كذاء فإنه لو لم توجد قرينة خارجية عامة أو خاصة فإنه لا يكاد 
يشك ولا يكاد يحتمل الخلاف بل لا يخطر بباله إلا لو وجد عامل خارجي. 

نعم» نحن لا نقبل هذا المسلك فإنه وإن صح في الجملة لكنه لا يصح 
بالجملة ولعله يأتي نقده لاحقا. 


العحن تمعن انلكا قفي الأع من الناقض: 

المسلك الرابع: إن الحجية تعني الكاشفية؛ الأعم من الكاشفية الناقصة أ 
النوعية فتحتاج إلى متمم الكشف» وعليه : فحجية مثل خبر الثقة تحتاج إلى متمم 
الكشف لأنها طرق ظنية فتحتاج إلى إمضاء الشارع ولو بعدم الردع لتتميم 
الكشف. 

والجواب على هذا : 

أولاً: عدم الحاجة إلى متمم الكشف في الحجج العقلائية» كما سيأتي 
انحن بنانه رذن الهاتهال.. 


نوتم حك عق الحجع المقلن: هو العقل تقمة 

ثانياً: سلمنا لكن, للم كدق تمع تلن عراشل شي هما ران 
العقلاء بما هم عقلاء ‏ تما يعود لادراك العقل أو حكمه كما سبق طرقاً ككواشف 
عن الواقع ومشوا عليها فإنهم يتممون كشفها أيضاً من غير توقف على تتميه 
الشارع ؛ ألا ترى أنهم يمشون عليها مطمئنين سواء أوجد الشارع أم لا أعلموا به أم 
لا وكان بمتناولهم السؤال منه أم لا؟ ولذا لا نجد العقلاء سألوا الرسول ماللاو 
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والأئمة عَنوليل: عن حجية خبر الثقة المخبر عن أحكامهم وأقوالهم 4 » وما ذلك 
إلا لقطعهم بأنه هو الطريق الكاشف التام ‏ حسب مسلك الميرزا حل أو لتتميمهم 
الكشف ووضوحه لديهم بالبداهة العقلية بحيث لم يجدوا حاجة أبداً للسؤال عن 
حجيته: بل الواقع في الروايات هو السؤال عن الصغرى الذي يؤكد ارتكازية 
الكبرى لديهم وغنائها عن السؤال» وتقرير الإمام عَلِكٍَ بل بناؤه على ما قاله 
السائل مؤكد لارتكازهم» فلاحظ مثلا قوله: (قَال: قلت لَا أكاد أصل إلبيك 
سأك عن عل ما أحتاج ليه من مَل يني يون بن حب لمن هخ 
عنه ما أحتاح إِلَيه مِن معالم دين ؟ فقَال: «نعه»)7" 

ولاحظ تفريعه عت الأخذ عنه طيكنٍ على كونه ثقة في: «العمري ثُقَتَي 
ما أدى إلَيِكَ عني فعني يؤدي»'" ' ما يظهر منه مفروغية مدارية الوثاقة 

سبق الكلام عن المسلك الرابع وعدم الحاجة إلى متمم الكشف في الحجج 
العقلائية. 


لا حاجةلمتمم الكاشفية في الحجج العقلائيمٌَ 

وتوضيحه: إن خبر الثقة على فرض كاشفيته الظنية عن الواقع ؛ مما عبر عنه 
بالكشف الناقص» يلزم العقلاء بالعمل به لكشفه الغالبي عن الواقع ولدوران 
الأمر'" بين الإلزام بالعمل به أو العمل بقسيمه وهو الوهم» ولا شك أن الأرجح 
ماص لوا ل ل م 
وللمرجوح معا " ولا وجه لإلغاء الراجح واللجوء ء إلى ما لا يلجأ إليه العقلاء إلا 
(0) وسائل الشيعة : ج17 ارلا : 1 
() الكافي: ج١‏ ص5؟5. 
(؟) هذه حكمة بنائهم على العمل به بالخصوص» ليكون حجة من باب الظن الخاص لا المطلق, 


فتدبر. 


(8) وإن طابق أحدهما غناك 


حجية الحجج من باب سن القانون» وهو غالبي ده 


لدى الخيرة ما لا يكون إلا في صورة الشك أو مطلق ما لم يقم ظن نوعي عليه. 


حجيدٌ الحجج من باب سن القانون, وهو غالبي 

ويعبارة أخرى: كي لزه بحيكة زوين راق مير القنانوك: ولة وتخوط ل نده 
القانون وجدان أفراده كلها للملاك ؛ ألا ترى وجوب العدة للمدخول بها وإن 
قطع كونها حائلاً (غير حامل)؟ ووجوب التوقف عند الإشارة الحمراء وإن قطع 
ل لل ل ل ل له حروان 
وعوت ماعيماتو[ن شك نكا شخصا بزروزة تلن كلا #وكسي وانكلا فيد 
للقانون» فرغم أنه يحتمل الخلاف بل قد يظنه إلا أن العقلاء يرونه ملزما بإتباع ما 
دلت عليه الحجة لأجل ذلك (سن القانون) ولا فرق لديهم في سن القانون بين 
كونه في (الأحكام) أو في الطرق. وحكمة الحكمة في بنائهم هذا وسيرتهم أن في 
ذلك (حجية كافة أخبار الثقات) إحرازاً لمصلحة الإيصال للواقع في أغلبها 
ريد العاى متيال ة خطا ها عط الا جارك 

والحاسن» [ن لاتحاجة إلى مع )لكاي يميد قدا ةب كيه لطن الغالبي 
المطابقة ؛ بضميمة الدوران بين الراجح والمرجوح كما سبق» بل حتى من دون 
هذه الضميمة أو لحاظهاء فتدبر. 


لا معلول بلا عل تام والكاشف الناقص علدّ ناقص”:”") 
لا يقال: الوجه في الحاجة إليه هو وجه فلسفي وهو أن المعلول لا يمكن أن 


يستحيل أن يوجد معها المعلول إلا إذا سدت أبواب العدم من جميع الجهات 
ا ا 
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والظن حيث إنه كاشف ناقص عن الواقع لا يعقل كونه محركاً للمكلف إلا 
بتتميم الكشف لتتوفر العلة التامة للجري على طبقهاء فبدون تتميم الكشف 
يكون الانبعاث عن علة ناقصة وهو محال. 

الجواب: الظن الحاشف علنّ معدة, والعلدّ الإرادة 

إذ يقال: (الظن الخاص) ليس علة للانبعاث كي يلزم من عدم كمال كاشفيته 
تأثير العلة الناقصة في المعلول ليحتاج إلى تتميم الكشف لتكون العلة تامة. 

بل إن الظن علة معدة والعلة المعدة علة ناقصة لا يشترط فيها الكمال بل 
يشترط فيها عدم الكمال وإلا كانت علة تامة لا علة معدة: هذا خلف ؛ بل 
نقول: إن (العلم) ليس علة تامة للانبعاث» فكيف بالظن؟ ألا ترى كثيراً من 
يعلم الوجوب لا ينبعث عنه ولا يعمل به؟ فمتممية الكشف غير مجدية في حل 
معضلة التحول إلى علة تامة إذ غاية الأمر أن يكون كالعلم» والعلم علة ناقصة! 

وأما العلة التامة للانبعاث وتحريك العضلات فهي الإرادة الجدية وعللها 
المعدة هي التصور والتصديق بالفائدة ثم العزم فالجزم فتحريك العضلات الذي به 
بدأ أو يتم الامتثال. 

والتصديق بالفائدة» الذي كان من سلسلة العلل المعدة؛ هو المعتمد على 
إحراز الكاشفية النوعية وغالبية المطابقة فإذا وجد العقلاء تلك الطرق كذلك 
(غالبة المطابقة) أحرزوا الفائدة الراجحة بإتباعها والخنسران الأكبر بإهمالها أو 
بإتباع قسيمها وهو الوهم» فعزموا فجزموا فأرادوا فتحركت عضلاتهم وانبعثوا. 

نعم لو كان الطريق (خبر الثقة مثلا) هو العلة التامة للانبعاث لكان اللازم 
أن يكون تام المحركية إذ كيف يكون ناقص الحركية محركا؟ فتأمل”"؛ إذ ذلك 


)١(‏ إذ تمامية المحركية لا تتوقف على تمامية الكاشفية كما سبق. 
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يصح لو كان الكاشف الناقص بلحاظ كاشفيته محضا هو المحرك» مع أنه قد يقال 
أن كوك شيية كاذ على انالع له والتلى رفيا كاده دهن ابر كاد 
مجموع كاشفيته وكونه صفة نفسية» فتامل وللبحث تتمة فانتظر. 


تفسيران لتتميم الحشف 

ثم إن تتميم الكشف يمكن تفسيره بنحوين : 

الأول: إلغاء احتمال الخلاف» إذ خبر الثقة ظني وهو يعني أن الحتيان 
المطابقة هو مثلاً 74٠‏ واحتمال الخلاف هو 2٠١‏ فيلغى العقلاء احتمال الخلاف 
ليكون تام الكاشفية اعتباراء ولعل هذا هو ظاهر الميرزا النائيني حلم 

الثاني: تنزيل الكاشف الناقص منزلة الكاشف التام بأن يقول العقلاء ‏ أ 
يعتبروا . إن خبر الثقة وإن كان كاشفاً ناقصا عن الواقع إلا أننا ننزله منزلة 
الكاشف التام (وهو العلم) فإذا نْرّل كان علة تامة اعتبارية فيجب ‏ أو يقع . 
الانبعاث عن العلة التامة. 

والظاهر تلازمهماء إلا أن الكلام في المصب وأنه الأول فيلزمه الثاني أو 
العكس » فتأمل. 

متمم الكشف لغو 

سجارة أخرى:[نستيم الكسف تادى إن لاحاجة البدمع كنانة تنس 
المصلحة الغالبة في الطريق'' للبعث الدر س بيكم 
سيط جل جإبعاد كد ودب ؟ ' أو اعتباري بمتمم الكشف. 

وبعبارة ثالثة: العقلاء يجرون عملياً على طبق خبر الثقة وينبعثون عنه بما 


() وهي غالبية إيصاله للواقع. 
(؟) هو الحجية أو الطريقية. 


علض حق الخلو والسرقفلية 
احرزوه فيه من كونه غالب الايصال للواقع ولا يجدون حاجة لتتميم الكشف 
واعتبار الظن كالعلم أو اعتبار احتمال الخلاف كالعدم ولا يرون توقف انبعاثهم 
عنه وكونه مقتضى الحكمة على جعل متوسط منهم أو من غيرهم للحجية أو 
تتميمها ؛ فانه وإن امكنهم ذلك إلا انه لا حاجة إليه؛ فدعوى توسيطهم متمم 
الكشف بلا وجه ولا دليل. 


والدليل الوجدان 

ويدل على ذلك الوجدان ؛ ألا ترى أن الثقة لو أخبرك بخبر كمجيء والدك 
من السفر فإنك وإن احتملت فيه كأي خب رآخر ‏ الخطأ لكنك تنبعث عن نفس 
الظن بمطابقة الخبر للواقع من دون أن ترى حاجة لأن تتمم الكشف وتقول ‏ ولو 
في قرارة نفسك ‏ إن هذا الخبر يحتمل فيه ٠١‏ مخالفة الواقع فيجب علي إلغاء هذا 
الاحتمال كي يمكنني الانبعاث ‏ أو كي انبعث ! أو يجب علي أن ألاحظ هل تم 
العقلاء الكشف أو لا حتى انبعث ! بل الانبعاث عنه فطري كما سبق» أو تقول : 
إذاهذا الخيرظى فيب على أن أنزله منزلة الغلم أولاً كي يمكتدنى الانبعاث: - أو 
كي انبعث ‏ أو على العقلاء ذلك وأنه لو لم يتمم الكشف لما أمكنني الانبعاث أو 


لقبح علي ! 

وياعقيج الأحتمالذليل آخر 

وتما يؤكد ذلك بل يدل عليه : باعثية (الاحتمال) في العديد من الصور 
اللقى أكيرنا إلى ممموغة منهنا سنابتا'"؟: 'فإنه الو العمل 770 كوق هذه التجارة 
مربحة ربحا بالغا . من غير ضرر'” كي لا يدخل في باب التزاحم أو معه إذا غلبه 
)١(‏ كالاحتمال في الشأن الخطير»ء أو في أطراف العلم الإجمالي؛ أو في العنوان والمحصل وغير ذلك. 
(5) بتركهاء أو فيهاء فتدبر. 


إشكال: متمّم الكشف فارق بين الظن المطلق والخاص() /51 
احتمال الربح احتمالا أو محتملاً ‏ فإنه لا شك في أن هذا الاحتمال باعث ‏ وإن 
كانت حيثية كون متعلقه شأنا خطيرا مثلاء حيثية تقيبدية . لكن لا شك في أنه لم 
ِتمُم كشفه بإلغاء احتمال الخلاف أي ال80/ أو انه نزّل ال١7/‏ منزلة ال١١1/.‏ 

والحاصل: إن عدم كون العلم علة تامة للانبعاث رغم تمامية كاشفيته 
من جهة وكون الاحتمال علة معدة للانبعاث بدون تتميم لكاشفيته بل 
والاكتفاء به فيه''' من جهة أخرى» يدلّان على أن تتميم الكشف وعدمه 
أجنبي عن الباعثية بل إنها''' قد لا تكون رغم تمامية الكاشفية وقد تكون رغم 
ضعفهاء فتدبر وتأمل. 

ثم إنه لا فرق في متمم الكشف بين الجاعل لحجية أمارة لكي يبعث غيره 
نحو مؤداها وبين المنبعث عنها الملاحظ لكونها ظنية فإنه لا يحتاج أي منهما 


إلى المتمم. 


إشكال: متمم الكحشف فارق بين الظن المطلق والخاص”" 

لا يقال: إذا كان ترجيح الراجح 06 بل وابيي ‏ وترجيح المرجوح 
قبيحا بل محظورا فيلزم القول بحجية مطلق الظنونء مما لا يمكننا الالتزام به, 
الظن الخاص والمطلق هو أن (الخاص) حظي بمتمم الكشف فلزم اتباعه دون 
الظن المطلق. 
010 بالاحتمال قي الانبعاث. 
() الباعثية. 


(9) فهذا هو وجه الحاجة إليه. 
(1) بحسي المتعلق. 
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الجواب: الظن المطلق مرجوح بالنسبتّ للظن الخاص“'"' فلا حاجة 
لتمم الكشف 

إذ يقال: كلا ؛ إذ الظن المطلق راجح إتباعه في ظرف الانسداد لا في ظرف 
اتاتع رانيمالعلك و الغازمي افإمبدعلى هنذا التتتدوربركنوة مرطوحا لرانجيجا قلا ب 
لأنه مرجوح, أما الظن الخاص فيتبع لأنه راجح من غير حاجة لمتمم الكشف. 

توضيحه: إنه لا شك في ظرف انسداد باب العلم والعلمي أن الظن المطلق 
وز 1ن متعم (رلقرضه )مرجع انناعه وإلة لافع مقابله لجوج وهو 
الوهم وهوال2750 ولا شك في قبح ترجيح المرجوح»؛ أما في ظرف انفتاح باب 
العلم والعلمي فإن إتباع الظن المطلق مع توفر الظن الخاص هو من مصاديق 
ترجيح المرجوح فإن الظن المطلق لو فرض أنه مطابق للواقع /٠7١‏ كان الظن 
الخاص مطابقاً للواقع /4٠‏ (ولذا اعتبره العقلاء حجة بخصوصه وبنوا عليه وإلا 
لا كان وجه لان يبنوا على هذا دون الظن المطلق) والرجوع إلى الظن الأضعف 
مع وجود الأقوى ترجيح للمرجوح. 

وبعبارة أخرى : الظن الأضعف بالقياس إلى الوهم راجح فلو دار الأمر 
بينهما وجب ترجيحه والعمل به؛ لكنه بالقياس إلى الظن الأقوى مرجوح فلو 
دار الأمر بينهما (أو بين الثلاثة) كان الراجح بلا شك هو العمل بالظن الأقوى 
المسمى بالظن الخاص من غير حاجة إلى متمم الكشف» فتدبر. 

مناقشم مع الميررا النائيني حلم 

وبذلك كله اتضح عدم تمامية قول الميرزا النائيني لله : (ومن هنا اعتبرنا 
في كون الشيء أمارة أن يكون له في حد ذاته جهة كشفء والشارع في مقام 


(1) وإن كان راجحا بالنسبة إلى الوهم. 
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الشارعية تم كشفه وجعله محرزا للواقع ووسطا لاثباته» فكأن الشارع في عالم 
التشريع جعل الظن علما من حيث الكاشفية وا محرزية بلا تصرف في الواقع ولا 
في المؤدى؛ بل المؤدى بعد باق على ما هو عليه من الحكم الواقعي صادفت 
الأمارة للواقع أو خالفت؛ لأنه يكون من مصادفة الطريق أو مخالفة الطريق لذي 
الطريق من دون توسعة في الواقع وتنزيل شيء أخر منزلة الواقع؛» فإن كل ذلك 
لم يكن» بل المجعول هو نفس الطريقية والكاشفية وا محرزية التي كان القطع 
والعن الوا ابذاقه والظى ركتواة جنا قينا بالبعيه والخدل اكدرعي»قيذا عير 
المجعول في باب الطرق والأمارات)”". 

إذ ظهر أنه لا جعل في الأمارات ولا تتميم للكشف ولا أن الشارع جعل 
الظن علما””"» إذ إنه لغو لا حاجة إليه وأن الموجود في الطرق إنما إمضاء الشارع: 
بمعنى الإرشاد إليها لا إنشاء أمر كالكاشفية وا محرزية» على أننا لا نحتاج حتى إلى 
الإمضاء ولو بعدم الردع كما سبق. 

كما اتضح بذلك عدم تمامية قوله : (إذا تبين ذلك» فنقول: إن المجعول في 
باب الطرق والأمارات إنما هو الطريقية والكاشفية والوسطية في الإثبات»؛ بمعنى : 
أن الشارع جعل الأمارة محرزة للمؤدى وطريقاً إلبة«وفتعة لوه بناء فتى نا هو 
التحقيق عندنا: من أن الطريقية بنفسها تنالبا يد الجعل كسائر الأحكام 
الوضعية» بل الطريقية أيضاأ كالملكية والزوجية من الأمور الاعتبارية العرفية التي 
أمضاها الشارع» فإن الظاهر أنه ليس فيما بأيدينا من الطرق والأمارات ما يكون 
مخترعا شرعياً بل جميع الطرق والأمارات ما يتعاطاها يد العرف في إثبات 
مقاصدهم كالأخذ بالظواهر والعمل بالخبر الواحد ونحوذلك من الطرق 
(1) فوائد الأصول: ج"؟ ص١١‏ -/1. 
(؟) كما لا جعل للمؤدى. 
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والأمارات؛ فهي عندهم نحرزة للمؤدى وكاشفة عنه وواسطة لإثبات مقاصدهم 
كالعلم» والشارع قد أبقاها على حالها وأمضى ما عليه العرف؛ فالأمارات 
تكون كالعلم من حيث الإحراز والكاشفية وإثبات المؤدى)"'". فإن الطريقية وإن 
أمكن أن تجعل لكنه لا حاجة في الطرق العقلائية للجعل بل هو لغوء وغاية الأمر 
أن من الشارع الإرشاد» فتدبر. 

' الردع مانع فعدمه شرط فيُحتاج إليه 

الدفاع الثالث: ويمكن الدفاع عن الميرزا النائيني طلم , وعن المشهور بالتبع 
ثمن ارتأوا توقف حجية الطرق العقلائية على الإمضاء ولو بعدم الردع» حيث 
ارتأى أن الطرق العقلائية محتاجة إلى الإمضاء ولو بعدم الردع رغم إذعانه بأن 
منشأها الفطرة : بأنه لا شك في أن للشارع الردع عن الطريق العقلائي كما ردع 
غو الشافن مكاذه مكل أذ رتولا نجه القة الم حمننة على اجكامةيل اند 
من البينة مثلاء كما أنه ردع عن بعض الأحكام العقلائية كما في مسألة دية أصابع 
المرأة حيث ورد عنه عكَلِ: «إن المرأة تعاقل الرجل إِلَى ثلث الدية فَإِذًا بَلَعْتَ 
للش ار عض لمر الى مويو 

فإذا كان الردع مانعاً عن حجية الطريق العقلائي كان عدمه شرطاًء أي 
يكون شرط حجيته أن لا يردع عنه الشارع » فقد توقفت حجية الطرق العقلائية 
على الإمضاء ولو بعدم الردع الشارعي. 

الجواب: مرجع هذا إلى الدفاع الثاني 

ولكن هذا الدفاع غير تام ؛ فإنه بجوهره يعود للدفاع الثاني وهو بيان آخر 


. 5/05 585 فوائد الأصول: ج51 ص‎ )١( 


() من لا يحضره الفقيه: ج4 ص8١١.‏ 


والردع مانع» لكن عدمه ليس شرطأً حص 
عن كون الحجية فى الطرق العقلائية اقتضائية» فيرد عليه ما أوردناه عليه سابقا"''. 


والردع مانع. لكن عدمه ليس شرطا 

ونضيف: إن هذا الدليل عليل؛ وذلك لأن الردع وإن كان مانعا عن 
الحجية » لكن عدم الردع ليس شرطا لها فلا تتوقف عليه. 

ويعبارة أخرى : الردع مانع عن الحجية التنجيزية ‏ أو فقل الفعلية ‏ أما 
عدمه فليس شرطا للحجية الفعلية أو التنجيزية ؛ فهى ‏ الطرق العقلائية . حجة 
جوري بقن معن عير نوتف يها نيا على قر لاله ووو اكات بح 
ف(اللاحجية) هي التعليقية دون (الحجية) فإنها تنجيزية. 


والتكوينيات أدل دليل؛ إذ ليس العدم شرطأً 

وتظهر حقيقة الحال أكثر عند التعمق في حال التكوينيات»: فإن بناء هذه 
الدار مثلا متوقف على وجود العلة المادية كالأحجار والحديد والتراب والمقتتضي 
كالبناء'"؛ والشروط ككون الأرض صلبة لا رخوة مثلاً وغيرذلك”": أما عدم 
لمانع كالزلزلة والخسف مثلاً فإنه لا مدخلية له في وجود الدار» وقولهم (عده 


المانع شرط) إنما هو مجاز ؛ وذلك لوجهين : 


فإنه عدم والعدم ليس عل أو معلولاً أوشرطأ 

الأول: إن العدم عدم فلا هو علة ولا معلول ولا هو جزء علة كما ليس 
شرطا أو غير ذلك فكيف يكون عدم الزلزلة شرطاً لوجود الدار؟ بل الصحيح 
إنها لو وجدت كانت مانعا لا أن عدمها شرط» وأين هذا من ذاك؟ 
()ه الدروس .)١972191١(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 12-215[11321.6012. 
(9) الشف شار ارالعلة القاعلة. 
(©) كالعلة الغائية والصورية. 
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ولاستلزام عليته توقف الوجود على اعدام لا متناهيى 

الثاني: إن الأعدام لد متناهية , والمقصود هنا أعدام الأشخاص» فلو كان 
العدم شرطا لكان وجود الشيء متوقفا على ما لا يتناهى من الأعدام: وحيث إن 
تحقق اللامتناهي محال كان تحقق ما يتوقف عليه محالا فلزم محالية وجود أي شيء 
مادام متوقفا على أعدام لا متناهية والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله 

بيان التوقف: إن وجود الدار لو توقف على عدم الزلزلة أو الخسف أو 
الانفجار أو تخريب إنسان أ جن أو ملك ٠»‏ فإن الكلي وإن كان اذا أو 55 
لكن المصاديق لا متناهية والفرض أن وجود الدار متوقف على عدم هذا المصداق 
وذاك وذياك وهكذا فقد توقف الوجود على اللامتناهى العددي وهو بحال. 

ووجه كونها غير متناهية أنه لا تزاحم بين الأعدام أبدا فيمكن فرض عدم 
الزلزلة من هذه الجهة أو تلك أو تلك أو بهذا السبب أو ذاك أو ذياك أو هذا 
البديل والقسيم وذاك وذياك وهكذاء فتأمل''". 

وفيما نحن فيه فإن الحجية لو توقفت على عدم الردع توقف الوجود على 
العدم وهو محال بل توقف على ما لا يتناهى من الأعدام إذ يحب سد باب العدم 
من جهتها جميعا أي من جميعها وحيث كانت لا متناهية لم يمكن لاستحالة 
اللامتناهى العددي”" أولا ولاستحالة إغلاق الأبواب اللامتناهية وقوعاء فتأمل”". 
)١(‏ إذ قد يجاب بأنه من اللامتناهي اللايقفي» وا محال هو اللامتناهي بالفعل؛ فتأمل ؛ إذ الفرض 

ل ل ا ل 
كافة تلك الأعدام: فتدبر تعرف). 

(') مقابل اللامتناهي المطلق. 
() لأكثر من جهة فتدبر وتامل 


لا تتوقف حجية الفطرة والعقل على عدم ردع حجة أخرى 1" 


لا تتوقف حجينّ الفطرة والعقل على عدم ردع حجدّ أخرى 

ويوضح ذلك عرفياً وعقلائيا بما يقبله حتى من يرفض البحث العقلي 
في أمثال المقام - ويد : إن كلام النبي ملو حجة دون شك» وإن 
حجيته غير متوقفة على إمضاء الوصي عَأِت؛ كالعكس وكذا حجية كلام كل 
من الحسنين وسائر المعصومين صلوات الله عليهما وعليهم أجمعين»؛ فإن كلام 
كل منهما وكل معصوم حجة بذاته نظرأ لعصمته» ولكن كلام أي معصوم لو 
ردع عنه ‏ أي عن اتباعه - معصوم آخر لا يكون حجة"'' حينئذ» بل الحجة هو 
الرادع سوا أكان الردع للولوية نافبةزمسكيا ولقنا أم للجهة"''' أم لمطلق 
الل حي ير ا ا 
لزوم الاتباع بل والمنجزية والمعذرية أيضا بل والكاشفية”"؛ فتدبر)ء وذلك 
يعني أن اللاحجية تعليقية موقوفة على الردع؛» لكن عدم الردع ليس بشرط 
للحجية أي أن الحجية تنجيزية وليست تعليقية» ولعله يأتي ما تنجلي به 
أطراف المبحث أكثر بإذن الله تعالى. 


الثمرة: عدم وجوب الفحص عن الرادع على مبنانا 

وأما الثمرة في دعوى أن الحجية معلقة على عدم الردع كما هو مسلك 
المشهور وربما المجمع عليه أو أنها تنجيزية غير متوقفة على عدم الردع بل الردع 
مانع واللاحجية تعليقية» فهي : إنه على مبنانا فإن الحجة لو وصلت إلينا (سواء 
د ع ل أم قول المعصوم) فإنها فعلية تنجيزية ولا يجب علينا 
)١(‏ بمعنى لازم الإتباع 50007 


(") ككون المردوع عنه تقية ) أو الرادع كزللة: 
إذ الردع يكشف عن عدم تطابق إرادتيه (المعصوم السابق) الاستعمالية والجدية. 


مف حق المفلو والسرقفلية 
الفحص عن الردع حتى إذا لم نجده استدللنا بعدمه على الإمضاء ؛ وذلك لفرض 
أنه حجة تامة تنجيزية ؛ بل على المولى جل وعلا الإبلاغ لو كان هناك رادعء أما 
على مسلك المشهور فالفحص واجب. 

لا يقال: يلزم الفحص على كل تقدير وعلى كل الأقوال . حتى قولكم هذا لما 
سلّم من أن بناءعهم +14 على الاعتماد على المنفصلات كثيرا! 

إذ يقال: ذلك وإن صح لكنه أجنبي عن جهة البحث ؛ إذ كون دأبهم 
وديدنهم »تكد كذلك» قرينة خارجية عامة على الخنلاف وكلامنا في مقنتضى 
الحجج العقلية والشرعية بما هي هي لا بما هي محتفة بمثل هذه القرينة العامة هذا. 

على أن ذلك لوتم فإنه ينتج تعليقية حجية كلام الرسول يليك وسائر 
الأئمة ممم[ حتى إحراز كل كلمات أخرهم. دود الحجج العقلاثية» وبعبارة 
أخرى : إن صحة ذلك وتماميته لا يخدش بمدعانا في المقام؛ إذ الكلام عن الحجج 
العقلائية والتي بنى عليها العقلاء بما هم عقلاء وأنها غير متوقفة على عدم الردع 
ولا يلزم فيها الفح صء ولا ريب أن تلك القرينة العامة قرينئة الدأب . غير 
متحققة في الحجج العقلية بل هي خاصة بكلماتهم +8 إذ جرى دأبهم +1ئة: 
على التخصيص أو التقييد بالمنفصلات» أما الفطريات والعقليات فهي حاضرة 
لدى العقلاء بتمام قيودها وشروطها'" فلا حالة اتتظارية لما ولا تعليق بل 
الأحكام الفطرية والعقلية كلها فعلية منجزة» فتدبر جيدا يا من رعاك الله. 

عدم سؤال أي راو عن حجيم خبر الثهم. دليل بداهتها لديهم 

ومما يدل على الحجية التنجيزية للطرق العقلائية التي يستند إليها العقلاء 
بما هم عقلاء» إننا لم نجد أحدا من أصحاب المعصومين تقد طوال أكثر من 
)١(‏ أو القدر المتيقن منهاء لو لم نسلم ما في المئن» فيقع الكلام فيه حينئد. 


إعراض الأئمة عن الإلفات لحجيته أو عدمهاء دليل أقوى ا 
مائتين وخمسين عاما يسألبم عن حجية خبر الثقة وحجية الظواهر عدمها مع أن 
أغلب مسائل الشريعة وأحكامها ابتنت”'' على أخبار الثقات؛ فكيف يكون الدين 
معظنة مبنياً على طريقين أو :طرق :ولا :سال أحد من الترواة -:ؤفيهم الأعاظه . 
من أحد من الأئمة +إم: عن مدى حجية الطرق العقلائية المعهودة لديهم ماه 
وأنه هل لكم طريقة خاصة في البلاغ والإبلاغ والنبأ والأنباء والإخبار والإعلام 
غير طرق العقلاء المبنية على خبر الثقة والظواهر وشببهما أو لا بل اعتمدتم على 
ما اعتمد عليه العقلاء؟! 

وذلك يدل علمى كون خبر الثقة لديهم حجية تنجيزية بالبداهة عندهم 
وكونها عقلية أو فطرية» والحجة التنجيزية لا تتوقف على أمر كعدم الردع وإلا 
لكانت تعليقية» هذا خلف. سلمنا لكنها سيرة متشرعية وهي غير متوقفة على 
الإمضاء إذ انها بنفسها كاشفة عن الإمضاء”'". 


إعراض الأثئمى لم عن الإلفات لحجيته أوعدمها. دليل أقوى 

بل نقول: إن الأئمة با تند لم يبادروا أحدا من الأصحاب ولم يقولوا لأحد 
بأن خبر الثقة حجة أو أنه ليس بحجة ولا قالوا ‏ مثلا ‏ اعلموا: أننا أمضينا طريقة 
العقلاء؛ ما يدل على أن حجية خبر الثقة هي بنظرهم أيضاً ‏ تنجيزية غير متوقفة 
على شيء» فتأمل ". 

بل إن ظاهر جملة من الروايات ‏ وكما سبق أن الأصحاب بنوا على 
جيه كبري كاري 7 ونيو انبها كوا فيما ورد : (ععن عبد العزِيزٍ بن 


ا ىت 


المهتدي قَال #سالت الرما كل ندل : إني لَا ألقَاكَ كل وت فَعَمن آخة 
)١(‏ أي في مرحلة الإثبات والمقصود إن وصولبا إلينا كان عن طريق الثقات. 
(0) لكن ما عقد له البحث أمر غير هذا بل فوقه. 


(") سيأتي وجهه. 


احرص حق الخلو والسرقفلية 
معالم ديني ؟ حال : «خذ عن يونس بن عبد الرحمن»)! 0 ٠‏ لظهور (عمن) في كونه 
سوال عبن ثنة بجع اليه 0 لو وا 0 


4و و سم اه 


فعنئ يؤدي»" "جتان ن كلا لإمام كلخ ظاهر في حاجة مر د 
فأبان يِه أن العمري ثقتي معتمداً في الكبرى على ارتكازيتها أو مسلميتها. 


الاشكال بروايات «فوجدتم عتلنه شاهداً بن كتاب الله» 
نعم وردت روايات مثل : دوإذا جَاءكُم عنا حاريث ؛ فُوجدتم عليه شاهدا 


أرالاوديوي كان واه رو بالا شرا جين لم دلي يجا يستبين 
لكم واعلّموا أن المنتظر لهذا الأمر لَه مث أجر الصائم القائم.. 7 


الجواب: إنها خاصة بمسائل أصول الدين 

لكن أجاب الأعلام بأن هذه الروايات خاصة بأصول الدين إذ هي المحتاجة 
إلى وجود شاهد عليها لكثرة وخطورة الانحرافات في المسائل العقدية وعموم 
البلوى بها من جهة ولتطرق الكتاب العزيز» حتى فيما يفهمه الناس» لكافة 
المسائل العقدية الأساسية كالجبر والتفويض وغيرهما من جهة أخرى» ولا يعقل 
تعميمها للأحكام الفرعية والمسائل الفقهية وذلك لبداهة أن كافة الأحكام 
الفرعية والمسائل الجزئية وهي بالألوف بل عشرات الألوف لا يوجد عليهاء فيما 
نستطيع استنباطه» شاهد أو شاهدان من كتاب الله» نعم علمه لديهم اه إذ 
ولا رَظبٍ ولا يَابِيس إلا فى كِتَابٍ مُبِين4” لكن الإمام يكن علق الأمر علينا 
()رجال الكشي : ص 1/87١‏ . 0 
(0) الكافي: ج١‏ ص79". 
() الكافي: ج؟ ص577. 
(5) سورة الأنعام: 09. 


قول المرتضى بتواتر أكثر أخبارناء غير مجد هنا عض 
«فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللّهِ فَخَذُوا به ونا ققفوا عنده. 
فهو قرينة قطعية على أن المراد مسائل العقائد خاصة» بل لوأريد العموم 
للمسائل الفقهية للزم طرح كافة أخبار الثقات التي يقوم عليها معظم الدين نما لا 
يمكن ان يلتزم به فقيه أصولي ولا إخباري ولا عالم ولا جاهل. 

والحاصل: إن الالتزام بعموم هذه الروايات لمسائل الفقه يستلزم إسقاط 
الأعم الأغلب من الأحكام الشرعية وإهمالباء فلا شك أنها خاصة بأصول 
الدين وما يتعلق بها ؛ هذاء إضافة إلى اشكال معارضتها باخبار الحجية»؛ وإلى 
ظهور أنها خاصة بزمن يمكن فيه الرجوع إليهم :لت أي في ظرف انفتاح باب 
ا م : «وإنا فوا عندهء ثم ردوه إِلَينَا حتى يُسَبِينَ 
لَكم» إضافة إلى دلالة «حتى معيو على ماشول!: الاستبانة في غير أصول 
الدين حاصلة بخبر الثقة. 


قول المرتضى +له بتواترأكثر أخبارناء غير مجد هنا 

لا يقال: ذهب السيد المرتضى له إلى أن أغلب أخبارنا متواترة ! 

إذ يقال: أولاً: إن كانت متواترة في زمنه فهي ليست متواترة في الأزمنة 
اللاحقة, ا ردع''' الإمام عيكاخ عن العمل بالأخبار المتواترة فيما لو 
لم نجد عليها شاهدا من كتاب اللهء لاستلزامه ‏ كما سبق إهمال أغلب أحكاه 
الدين في زمنهم وفي هذا الزمن وأشباهه مع أنه معظم الأزمنة. 

ثانياً: بل إن الأخبار حتى وإن كانت لدى مثل السيد المرتضى له متواترة 
لاجتماع الأصول لديه وتتبعه؛ لكنه لا شك في أنها لم تكن متواترة لغالب من 
يسمع الأحكام مر ادزواة واصحاب الائية ئمة :إهاكة: بل من البديهي أن غالب 


)١(‏ أو عموم ردعه لمثل أزمنتنا. 


بف حق الخلو والسرقفلية 
الشيعة كانوا إذا سمعوا رواية من أحد الثقات كزرارة وحمران ويونس وحماد بن 
عثمان وحماد بن عيسى وغيرهم: كائو متمد ون عليه ولا ملتتوة لهال 
عليها على التواتر ولا على الاستفاضة بل ولا على ضم رواية راو آخر إلى الأول 
لتدخل ف باب الشهادة. 

لك مسق كلقوإن أفاء اللنعية التعصضوية الذ أقه لا شك وان عن 
إشكال أن الردع تمكن وهو مانع فعدمه شرط فليست من هذه الجهة تنجيزية وإن 
كانت من سائر الجهات تنجيزية» إلا بضميمة الجواب السابق أو الجواب الللاحق 


الآتى : فتأمل. 


الحجج العقلير كحجيةّ كلماتهم :ا بدون إمضاء خاتمهم 5ه" 

وهنا جواب آخر نقضي وحلي» وقد أشرنا إليه 525208 وهو أن 
وزان الحجج العقلية والفطرية وزان كلام الرسول والأئمة ا في الحجية فكما 
أن كلام الرسول مَلييَوْ والأئمة +إقائلة: ‏ لولا قرينة الدأب السابقة ‏ حجة تنجيزية 
غير معلقة على الإمضاء ولو بعدم الردع فكذا الحجج العقلية؛ وقد سبق ذلك 
ولكن أعدناه مقدمة للإضافة الآتية وهي : 

إنه يدل عليه أنه لا شك أن كلمات المعصومين :م2 بعد الاحاطة بعامها 
وخاصها ومطلقها ومقيدها  ...‏ إلى آخره ‏ حجة تنجيزية (فإن الحجة التعليقية 
بسبب قرينة الدأب العامة هي خصوص كلام أحدهم عَليكَلهٍ قبل ملاحظة كلمات 
سائرهم حيث جرت عادتهم على تفكيك الإرادتين الجدية والاستعمالية)؛ 
وحينئذ نقول: لا شك في أن للإمام الحجة المنتظر 5 الردع عن العمل بحاصل 
كلماتهم حتى بعد ضم بعضها إلى بعض » والمراد الردع عبر التخصيص والتقييد 


)١(‏ أي غير المتوقفة على إمضائه. 


كل اللطف واجب لكنه لا يتكفل مصاديقه 8 
أو بيان النسخ أو كون بعضها قضية خارجية أو شبه ذلك فالمراد الردع عن إتباع 
ظاهر كلام الأئمة السابقين با ليد وصرف ظواهر كلماتهم ونفي تطابق ارادتيهم 
الجدية والاستعمالية» فإذا صح الاستدلال السابق على حاجة الحجج العقلية إلى 
الإمضاء ولو بعدم الردع» بأن للمعصوم عَيكةِ الردع فالردع مانع فعدمه شرط ؛ 
لزم أن يقال بأنه حيث صح للإمام الحجة 5 الردع فردعه مانع فعدمه شرط , 
الم ل و يم رويد داك وو كار ا 
الملعصومين ,مايل وأحاديثهم حجة مطلقا (إذ لم يمحرز شرطها لتكون حججا 
تنجيزية) وهو ما لا يمكن الالتزام به أبداً. 

ووجه دعوى أنه لا طريق لنا إلى إحراز عدم ردعه بسكوته هوأنا في 
زمن الغيبة و(عدمه منا) ذف(اللطف) بهذا المعنى لا يعلم لزومه عليه إذ نحن السبب 
فلا يكتشف من سكوته الرضا والإمضاء»ء إلا أن يقال إن هذا متوقف على عدم 
قبول إطلاق وجوب (اللطف) الذي عدوه مدركا لحجية الإجماع وإلا فإن المقام 
أولى منه أو مثله فمن لم يقبله فله أن لا يقبله ههنا دون من أذعن به هناك”''. 

أما الحدس فلا طريق لنا إليه إذ يحتمل أن تكون هناك أحكام تخصصة أو 
مقيدة مودعة لديه كما يحتمل أن يكون المراد ب(دين جديد) ذلك ونحن وإن لم نبن 
عليه لكن مجرد احتماله ينفي إيراث هذا الحدس القطع» فتأمل والله العالم. 


كلي اللطف واجب لكنه لا يتكفل مصاديقه 

وبعبارة أخرى: كلي اللطف واجبء؛ وأما مصداقية المصداق فلا تحرز 
بشثبوت الكلي د افكنوق هذ امضيذانا الطقك ع لا كفل يتكفل به الحكم الكلي وهو 
وجوب اللطف على الباري جل وعلاء هذا إن لم نقل بأن اللطف في الجملة 


)١(‏ فصلنا الكلام عن إطلاق وجوب اللطف في كتاب (فقه التعاون على البر والتقوى). 


خرف حق الخلو والسرقفلية 


واجب ولا دليل على وجوبه بالجملة وعلى إطلاقه. 


فليس سكوته 5 دليل الرضا والإمضاء 

وعليه: فلا يصح الاستدلال بسكوته #5 على إمضائه للأحكام الواردة عن 
أبائه عَنقة: على عمومها وإطلاقها ؛ إذ إنما يدل سكوته على الرضا بضميمة دعوى 
أن إرشاده ونطقه بخلاف ما ورد عنهم ‏ أي بالمخصص أو المقيد المودع لديه فرضاً ‏ 
لمائقة وسخااقه كاذ ف اللخلق توزثة يف ونهي مقالةا كان يكرقة نالا على الوا 
فإن هذا متوقف على إحراز مصداقية المصداق إذ لا دليل على أن نطقه''' لطف» فلو 
سكت والحال هذه دل على الرضاء بل إن بعض موارد النقض المسلمة دليل على 
العدم'"'؛ ألا ترى أن مصلحة تدرجية نزول الأحكام اقتضت السكوت عن 
العمومات رغم كونها مخصصة واقعاً فلم يتحقق اللطف المقرب للطاعة؟ فقد نزلت 
الأحكام طوال ثلاثة وعشرين عاماً وقد سكت الشارع عن بيانها فور وكان سكوته 
تارة سكوتاً عن أصلها وأخرى عن قيودها أو مخصصاتها ما أوقع الناس في مفسدة 
ترك الواجبات أو اقتحام ا حرمات الواقعية» ثم بعد ذلك اقتضى كلي تلك 
المصلحة'" إيداع المخصصات والمقيدات ونظائرهما'* عند الأئمة اللاحقين جا : 
فكذلك حال إيداعها لدى الإمام المنتظر 5أ. 

والحاصل: إنه كما لا يصح الاستناد إلى كون بيان الأحكام بعمومها 
وبمخصصاتها صغرى اللطف للإشكال على تدرجية نزول الأحكام وتأخير البيان 
عن زمن الحاجة زمن الرسول عَللنُوْ ثم زمن الأئمة باتلا كذلك لا يصح 
(1 العا لس من الخدم عدزوضر عاهلن أرطها: 
)١(‏ أي عدم كون النطق لطفأ واجبا أي لا إطلاق لذلك ليستلزم كون السكوت دليل الرضا. 
(؟) مصلحة تدرجية نزول الأحكام. 
(:) كالأدلة الحاكمة أو الواردة. 


بطلان توقف حجية كلام المعصوم على إمضائه هو له! 1 
الاستدلال بكون بيانها صغرى له لرد احتمال إيداع المخصصات وغيرها لديه 25 
كي يستكشف من سكوته عن عمومات كلمات آبائه إمضائه لها وأنها لا خصص 
لا نواقعا. 

ووجه الحل في الكل واحد وهو: أن مصلحة بيان الأحكام الواقعية 
ومصلحتها الثبوتية قد زوحمت بمصلحة التدرجية في زمن الرسول مال 
والأئمة نقائا: فلعلها مزاحمة بمثلها في زمن الغيبة أو بوجه آخر» وحيث لا نعلم 
ذلك فلا محرز لكون بيانه 5 للمخصصات لو كانت وردعه عن إطلاقات 
وعمومات كلمات أبائه الطاهرين هو مقتضى اللطف » فلعل مقتضاه عدم الردع 
والسكوت وإن لم تكن مرادة لآبائه بالإرادة الجدية. 

بطلان توقف حجيةٌ كلام المحصوم على إمضائه هو له! 

وجه آخر: كما أن حجية كلام المعصوم عَكَاهِ تنجيزية غير معلقة على 
إمضائه هو لكلامه السابق» ولا تصح دعوى تعليقية حجية كلامه على إمضائه 
هوء بعد ذلك لكلامه (!) استنادا إلى أن له أن يردع - ببيانه تفكيكه بين الإرادتين 
ناكلافية اسايق اسان فك له أن يكتون الأحيديت كبا زلون اراققة 
خارجية أو كون الأسبق كذلك والأحدث قضية حقيقية أو نظائر ذلك وإن 
الردع مانع فعدمه شرط فتكون حجية كلامهم عَِم8: تعليقية أي كلما صدر منهم 
أمر لشخص أو نهي أو حكم كلي فإنه لا يصح الانبعاث عنه بل توقف على 
إمضائه ##6؛ فوجب مثلاً السؤال منهم لاد أنه هل تمضون أمركم وكلامكم 
السابق أو لا؟ بل لو أمضوه وجب السؤال ثالثاً: هل إمضاؤكم هذا تمضونه؟ إذ 
لعله تقية أو شبهها”'" ثم وجب السؤال رابعا وخامساً إلى ما لا يتناهى إذ حكم 


)١(‏ ككونه امتحانا أو غيرة: 


غرف حق الخلو والسرقفلية 
الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد إلا أن يصدر من الإمام كه دليل قطعي من 
جميع الجهات, فتأمل”"'. 

فحذا الحجج العقليدّ 

أقول: كما أن ذلك”"' بديهي البطلان» فكذلك حال الحجج العقلية وأنه لا 
يصح الاستدلال بأنه حيث جاز للإمام مَك الردع عن بعض الطرق العقلائية؛» كما 
ردع عن القياس» فحجيتها إذا تعليقية إذ الردع مانع فعدمه شرط... إلى آخره إذ 
الجواب الجواب وما يقال هناك يقال ههنا! 

أحكام العقل إما عبليدّ أو اقتضائيز 

تنبيه: سبق ونعيد تأكيدا ‏ إن أحكام العقل على قسمين: 

الأول: ما كان موضوعه علة تامة لثبوت الحسن أو الوجوب أو الحرمة له 
كحسن العدل ووجوبه وقبح الظلم وحرمته؛ فلا يمكن للشارع ههنا الردع. 

الثاني: ما كان موضوعه مقتضياً فهنا يجوز له الردع » ومورد الكلام في 
الطرق العقلائية التي يستند إليها العقلاء بما هم عقلاء وإن للشارع الردع» هو ما 
كان من هذا القبيل دون القبيل الأول وهو ما كان من المستقلات العقلية فإنه لا 
يجوز له الردع عنها والمنع كما هو ظاهر. 

عدم الردع إما صانع للحجية أو رافع للمانع عنها 

هذا كل [رلو "أو نوما قانا فقوا : 
(1) إذ يكفي إحراز إمضائه القطعي بعدم وصول الردع منه» والتوقف على الإمضاءات المتتالية غير 

عقلائي بل غير محتمل» فتأمل. 

(؟) حاجة كافة أحكامه عَليِكَلةِ إلى إمضاء لاحق منه وهكذا. 
(1) وقد تضمن وجوهاً عديدة» فلاحظ. 


الثمرة بين العدم لعدم المقتضي والعدم لوجود المانع بضف 

سلمنا: إن الطرق العقلائية متوقفة على الإمضاء المكتفى فيه بعدم الردع 
حسب الموسعين كالميرزا النائيني خل » لكن هناك فرق بين عدم الردع الصانع 
للحجية في مرحلة الاقتضاء ببركة ما يفيده من الإمضاءء وبين عدم الردع الرافع 
للمانع عن الحجية ؛ إذ تارة يقال الطرق العقلائية ليست حجة بالذات اقتضاء 
وإنما تكتسب حجيتها من إمضاء الشارع لباء وأخرى يقال: إنها حجة”'' اقتضاء 
والإمضاء شرط الفعلية أو التنجز أو الردع مانع فعدمه رفع للمانع؛ ومن الواضح 
الفرقوون الأمروره التق أن ع كر النقة عي العناظ لبس ضح النظا- : 
وخبر الثقة الضابط غير حجة أيضاً إذا عورض بمثله بناء على مسلك التساقط في 
تعارض الطريقين المتكافئين'''» فكلاهما غير حجة لكن أين عدم حجية هذا من 
عدم حجية ذاك؟ فان عدم حجية أحدهما لعدم وجود المقتضي للحجية فيه فهو 
كعدم إحراق الثلج للورق وعدم حجية الثاني لوجود المانع عن حجيته فهو كعدم 
إحراق النار للورق لوجود المانع وهو الطلاء الكيماوي الذي غطّاه مثلا. 


الثمرة بين العدم لعدم المقتضي والعدم لوجود المانع 

إن قلت: إن الحاصل هو أن كليهما ليس بحجة فما الثمرة في تشخيص 
وتحديد وجه عدم كونه حجة وأنه لعدم المقتضي أو لوجود المانع ! 

قلت: الثمرة كبيرة وهامة بل هي ثمرات عديدة؛ ومنها: أنه على الأول" 
فلو شك في الإمضاء فالأصل عدمه فلا حجية؛ وعلى الثاني فلو شك فيه" 
فالأآصل عدمه فهو حجة» فتأمل. 
(1) بمعنى لزوم الإتباع: 000 
(0 بل ذهب جمع ومنهم السيد الخوئي حل إلى ان أدلة الحجية لا تشمل المتعارضين. 
(؟) كونه لعدم المقتضي. 
(5) أي في الردع ‏ الذي هو المانع. 


رق حق الخلو والسرقفلية 


الثمرة بين الحجيمٌُ التنجيزيئ والتعليقييَ 

هذا كله إضافة إلى الثمرة السابقة إذ مضى: (الثمرة: عدم وجوب 
الفحص عن الرادع على مبنانا. 

وأما الثمرة في دعوى أن الحجية معلقة على عدم الردع كما هو مسلك 
المشهور وربما المجمع عليه» أو أنها تنجيزية غير متوقفة على عدم الردع بل الردع 
مانع واللاحجية تعليقية» فهي : أنه على مبنانا فإن الحجة لو وصلت إليناء سواء 
أكانت حكم العقل أم الفطرة أم قول المعصوم كن فإنها فعلية تنجيزية ولا 
يحب علينا الفحص عن الردع حتى إذا لم نجده استدللنا بعدمه على الإمضاء ؛ 
وذلك لفرض انه حجة تامة تنجيزية ؛ بل على المولى جل وعلا الإبلاغ لو أراد 
الردع ‏ أما على مسلك المشهور فالفحص واجب)"". 


قرينر الدأب في كلامهم #زاتزر. لافي الحجج على كلامهم 

ولا يشكل على ذلك بقرينة الدأب”' إذ قد مضى الجواب» ولكن قد 
يشكل بنحو آخر وهو: إن الكلام عن الحجج العقلائية على أدلة الأحكام 
الشرعية وحيث ثبتت قرينة الدأب في أدلة الأحكام الشرعية فإن الحجج عليها 
تكون تعليقية مثلها ؛ ولكنه غير وارد ؛ إذ قرينة الدأب إنما هي على التفكيك 
في الدوال على أحكام الشارع وهي العام والخاص الشارعي مثلاً لا في الطريق 
إليه والحجة عليه. 

وبعبارة أخرى : خبر زرارة ‏ الثقة ‏ يفيد أن العام صدر من الرسول مَليةِ أو 
من الإمام الصادق عَلكَلإ وهو حجة تنجيزية يبت به صدورهء وأما إن مدلوله مراد 
)١(‏ الدرس .)١1454(‏ راجع موقع مؤسسة التقى الثقافية : 15321.6012ط50-2[15. 
)١(‏ على فصل المخصصات عن العمومات.. وهكذا. 


قرينة الدأب في كلامهم . لا ني الحجج على كلامهم 52 
بالإرادة الجدية له مَإلكنَهْ أو لا فذلك أجنبي عن مفاد الطريق والحجة على الصدور 
محتاج إلى ضميمة أمرآخرء والكلام عن تنجيزية أو تعليقية الطريق إلى ثبوت 
الصدورء لا الطريق إلى المراد من الصادر وانه أريد بالإرادة الجدية أو لا؟ وهل هو 
منسوخ أو لا؟ وهل ورد عليه حكم ولوي أو لا؟ وهكذا والجامع أن قرينة الدأب 
هي في الظواهر فقطء وهي إحدى الحجج؛ لا في كل الحجج» فتدبر جيدا. 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


ف حق الخلو والسرقفلية 


سسماللهالرحمن الرحيم 

الهمِصَلْعَلَ ختكَوَوَإي أمرِكَوَصَلْعَلَ جل حَمَرِرَسْولِكَالسَيْدِالكمرِوَصَلٌ 
على عل أيه التي الور وَحَاِلٍالواءفي لكر وساي أوإيائه تلكوت الأميرعَكٌ 
سئاب اليم من أتن يد كذ ف" ومن نيه ذا شار وَكَمَرَصَلَى الله عَلَتَهِوَعَلٌ 
أحِبهوَعَلَ مهما الْامِينِالْعْرَر الت قن وما أضاءة فمرْوعَك ديه :الخرى 
َاطِمَدَالزَرَاءِ بدت حمل المضطق وَعَل من اصْطَفَيتَمِن آبائه لمَررَِوَعَليِأفْضَلوَأكمَلَ 
دوم وَأْحبَأوْغرَمَاصَليت كَل أحَِم نفك وَحمكَمِن حَلِْك 

وَصَلّْعَلَيَهصَلاةَلاعَايَدَعَدَدِمَاوَلَانَايَة يَدَلْدَدِمَاوََانعَادَِأمَِهَا الهو َه" باق 
وَأَدْحِضْبدِالْبَاطِلَوَأدِلْبهِأوَلاءك وَأَذلِلبأعدا ءَ. 

َل اله بهذيل مرا مسقيو الاين ادل عوة/ 0 
في ظِلهمِوَأَعَِاعَل ادي حقُوة د إِبهوَالِاجْتهادٍ في طَاعَتِهِوَالِاجتِنَاب عَنْ مَعْصِينِه 

1 هن عَلرَاهُوعَب نأ رَأَكهُوَرَحتَهُوَدُعَاءَمُوَحَيَْهْمَائنلَبِوسَعَةَ ل 
بدك وَاجعَلٌ صَائا هقب و يورو نوجل أرق اقتَابه 
ولواب يووا ةبجوك كر واف لإا 
وَانْظَرإلنَانَظرَةٌرَ حِمَهَتْتَككي لٍْبِهَاالْكرَامَة دعنك ماسقا 
حَوْض َل صل الله عَلَيهوَآلهبصك سه وَيَل رأ بم سَئألَاطمَبعةاأر حَمَ الواجِين. 


دوا 


)١(‏ (شكر). 
)١(‏ (و من أبا فقَد). 
(9) (أعر). 

(4) (ويمكث). 


فهرس الإشارات العلمي3 


الصلح عقد قسيم لكافة العقود يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 


١,127 


حا الم لا 
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652071 
0 05 
١:0,١7‏ 


١85 2 6 


عقد الوجارة مبنى على تراضي الطرفين 


للمستأجر حق إيجار العين المستأجرة 


الأصل في القيود الاحترازية 


العمومات تثبت القابليات الشرعية 


تثب رضن 


لال ال ا ا ا ا سيق الو والسرففلة 


سوق عل المحتق الح 
الملكية من الأمور الاعتبارية م 


إن الأمور الاعتبارية فاقدة للماهية والجنس والفص 


وزان البعث في التشريعيات كوزان البعث في التكوينيات 


لد لطعت من الندرة غير موجب للصرف 


انطباق الكبرى على الصغريات قهري وجداني -- 
لاد ليع من غاية عتلاية ا 300107000000 | 
00000009065 ااه 


عدم الوفاء بالشرط حرام وليس له آثار وضعية 7ع 


١17» 


١١٠١1» 


هك 
الرنق يس لامر وتسيل النقحة م 


فهرس الفوائد العلمية م 


الضرورات تقدر بقدرها 
وصف الشيء بحال المتعلق وبغيرها 


فيرسن القؤائل العلميية 


إن ما لا يعلم صحة انتقال بعضه لا يعلم صحة انتقال كله 
معلومية بعض الثمن قاصرة عن دفع مشكلة المجهولية 
إسقاط الحق أهون من نقله 

الإجارة ليست من نقل العين ولا من نقل الثمرة 


إن الأمور الاعتبارية فاقدة للماهية والجنس والفصل 


الفرق بين الحكومة التنزيلية والعرفية 


الفرق بين الأمر المولوي والإرشادي 
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الحق جامع انتزاعي من الاعتباري 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى ممكن لا في تمام المراد بل في بعضه 
تنظي راجنس والفصل والعلة الصورية والمادية لمالية العين 


الموضوع يتعدد بتعدد حيثياته التقييدية 


08 


الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة 
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يكنا الحقوق أمران : الحيازة اطاط 
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فهرس البحوث العليممر 


552525 نه 
2 
كفاية عدم الردع لصحة العقود المستحدثة أو الموضوعات المستجدة دون 
الإمضاء 

إطلاقات الملك 


فهرس البحوث العليمة "4١‏ 


لس 1 


المبانى فى الملك ام 


القضايا الحقيقية والخارجية لمكيل 


شرط الفعل وشرط النتيجة 440 


الإمضاء الإنشائى والورشادي ٠١*٠١‏ 
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خرف 


بناء العقلاء على قسمين : فعلي وتقديري 00101 


حق الطر 


ار 7 


5-3 


2533151١ 


516 


271111 


م1 وو 
| سىس 


ل 


الفوائد التفسيرية 
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الطلاق بيد من أخذ بالساق )0 
١ ١ 1‏ 

1١ 

1 

١ 


1 
إن على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق 
امع ل الاتوو سو 


اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك 


١ 


لا تشدرامن أرعن السواد شيعا..: 


العمري ثقة فما أدى عنى فعنى يؤدي 
ميتي طاو 3 


الفوائد التفسيريى 


واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 


قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات 


الفهرس 


(حق الخلو) التعريف والماهية والاغراض والمنشا والتخريجات 
أسماء السرقفلية في مختلف البلاد ومعانيها 

ماهية السرقفلية وأنواع عقدها 

إجارة مع شرط 

قرض مع شرط/ إجارة وجعالة 

صلح / إجارة وبيع 

إجارة ووكالة/ بيع فقط أو إجارة فقط 

هبة معوضة/ إباحة معوضة 

إقالة / عقد خاص 

الأغراض والأهداف 

صورتان ليست من السرقفلية 

تاريخ السرقفلية وفلسفتها: بين الشيوعية والرأسمالية 
تفصيل البحث عن تخريجات السرقفلية 

إشكال الروحاني على كون (عقد الخلو) صلحا أو جعالة 
(السلطنة على الإيجار) لا يعلم صلاحيتها للنقل 

تقوية الإشكال بوجوه أخرى 

الإشكال بمناقضة كلامه للإجماع ولفتواه أيضا 

الجواب : لا تناقض إذ الفتويان من واديين 


حق الخلو والسرقفلية 


الفهرس 

مناقشة كلامه 

أدلة قابلية حق الإيجار للنقل/ اولاً: كونه (عندك) 
تطبيق محتملات (عندك) الست على المقام 

هل الاستدلال ب(عندك) من مفهوم اللقب؟ 

اناه #الناس مملطون ب 

ثالثً: لكل ذي حق نقل حقه 

5 : طبع الحق يقتضي صحة نقله 

خامساً: إطلاقات الصلح والبيع بعد القول بثبوت القابلية عرفا 
سادسا: حق الإيجار قائم بالعين: فينتقل لمن هي بيده 
مناققات الس صق الذلو مناويا علق الأجار 

وحق الإيجار معنى إضافي قائم بالمالك وبالعين 

سابعا : حق الخلو ذو وجود اعتباري مستقل مركب 
الرد: المركب مما لا تعلم قابليته للنقل» لا تعلم قابليته له 
الجواب: /١‏ حق الإيجار في (الخلو) مغاير لحق إيجار المالك 
؟/ حق الإيجار ينتقل بانتقال محله 
ثامناً: السرقفلية بيع محض 

المناقشة 
تاسعا: (الخلو) بيع للمسقفات وإيجار للأرض 

المناقشة 

عاشرا: لحق الخلو أنواع فالإشكال أخص من المدعى 
حق الخلو مقابل إسقاط المالك حقه في التأجير لمن شاء 
حادي عشرا: السرقفلية نقل للمحقوق لا للحق 
خلاصة الوجوه الست من تخريجات حق الخلو 

: خن سودي مداتك رعيرع بن الك خاهة 
بحث عن حقيقة الملكية وأنها بسيطة أو لا 


5" حق الخلو والسرقفلية 


الملكية : حقائق مختلفة في عالم اعتبارها 
الإمكان» والأدلة على الوقوع 

الوقف حتى العام مملوك للموقوف عليهم 
التلف قبل القبض من مال بائعه 

تلف الحيوان بعد القبض في مدة الخيار 

مطلق الملك المتزلزل 

الحجور عليه لسفه أو فلس 

نالك امكف انوا و سمط ابوس له 
مؤيدات للمدعى وردود 

ملكية الميت لثلثه الذي أوصى به للعبادات 
ملكية المريض المشارف للموت لا زاد عن الثلث 
ملكية الرضيع والجنين والمجنون 

ملكية الجهات لما اوصي لما أو نذر لها/_ملك الزوجة لتمام المهر قبل الدخول 
ملك البطون اللاحقة للوقف 

نظرية مشككية الملكية مقابل أنواعها 

مناقشة نظرية المشككية 

من المؤيدات : الملكية أمر إضافي متقوم بطرفين 
المقربات لتعدد النوع والاسم واحد 

التعارض المستقر والبدوي 

الحكومة التنزيلية والعرفية 

الأمرالمولوي والإرشادي 

السلطنة بأنواعها 

الحق بأنواعه 

كلام المحقق الاصفهاني طلم 


00 


05 


الفهرس 

نفي الاصفهاني مله لكون السلطنة هي الجامع بين أنواع الحقوق 
المناقشة: بل هي الجامع لكنها أنواع 

الحق انتزاعي من الاعتباري 

الإشكال بأن تحليل أنواع الملك والحق» ليس بعرفي 
الجواب : التحليل لكشف المرتكز العرفي 

الضابط في المفيد والضار من بحوث الفلسفة في الأصول 
الاستدلال على امتناع الترتب بوجه عقلي 

الجواب بوجه عقلي» أو بالوجدان والمرتكزات 
الاستدلال بالوقوع في الخطابات العرفية» لإثبات صحة الترتب 
شروط الأشكال الأربعة؛ تحليل منطقي لمرتكز عقلي 
ثمرات القول بأن (الملك) حقائق مختلفة 

)١‏ السرقفلية بيع لملك مبعض ذاتا وآثارا 

السرقفلية تقع في مقايل الإجارة 

الاعتبارات الآأر بع في النقل 

نضوير آخر لنظرية المللف المبعضنذاتا وآثارا 

أمثلة للملك والبيع المبعض 

ثمرات الملك المبعض ذاتا وآثارا 

صحة بيع السرقفلية ثم تأجيرها عن نفسه 

ارتفاع القيمة لبماء وعليهما الخمس» وهما يورثان.. 
الإشكال بأن هذا النوع من الملكية غير ممضى شرعاً 
الجواب : أولا: تكفي في الإمضاء الإطلاقات 

ثانيً: السكوت عن الحادث المستقبلي » إمضاء 

غرات أخرى للملك البعض ذانا وآثارا ونظاترة 

ملك الإنسان لأعضائه وقواه 


إيجار الرحم وبيعه 


/ 


رف 


"> 


بيع الوقت أو الصلح عليه 

عدم اشتراط القدرة على التسليم 

العيب موجب للخيار بوجه غير موجب بوجه آخر 
ومن الثمرات: الإقرار 

والنذر 

حكم تعدد الإطلاقات 

بناء على الاشتراك اللفظي : الإجمال 

بناء على الاشتراك المعنوي 

المباني في الملك : اعتبارء أو إضافة» أو جدة 
مدرج أنواع الملكية 

الملك الشخصي 

الكلي في الذمة 

المشاع 

الكلي في امعبن 

الفوارق بين الكلي في المعين والمشاع 

الحكمة في شراء الكلي في المعين 

معكوس الكلي في المعين 

ملكية الأوقاف العامة 

الملكية بنحو الشركة في المالية 

الزكاة مثالا 0 

الملكية المبعضة ذاتا وآثارا (الخلو مثالآً) 

بعض الفوارق بين المشاع وبين الملك المبعض ذاتا وآثارا 
ملك أن يملك 

الجنين للورث 
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الزوجة للنفقة قبل القبض 

الدائن قبل القبض 

ولي الدم للدية 

إدراج الخلو في القسم السابع : شراء مالية العين 
سانب ليحت روه القظية ليوو واخارينة 
المالية قائمة بالعين فكيف تباع دونها؟ 

المالية هي العين وهي غيرها بوجهين 

إدراج الخلو في القسم الثامن 

إدراج (الخلو) في: المبعض ذاتا وآثارا بحيثية تقييدية 
التبعيض في الفوائد 

الخلو تمليك لأن المبلغ المقطوع مقارب لا لو بيع 
الجواب: ذلك أعم من كونه بيعا 

وظيفة الفقيه القضية الحقيقية لا الخارجية 

هل للمستأجر زيادة مبلغ السرقفلية ولمن يكون؟ 
وهل له زيادة الإيجار ولمن يكون؟ 

البحث عن سائر صور وأنواع السرقفلية 

(الخلو) إجارة مع شرط 

شرط الفعل وشرط النتيجة 

متى يصح شرط النتيجة ومتى لا يصح؟ 

بشرط النتيجة يتحقق المشروط فورا 

شرط النتيجة لازم 

شرط الفعل يجب العمل به لكنه لو لم يفعل فلا أثر 
شرط الفعل وشرط النتيجة في السرقفلية 


الاشكال فك شوط القجة ووهوء لصحيه ها 


الإشكال بقيام الشرط بالمالك والمستأجر الأول فقط 


6" 
إشكال آخر: لم ينه الشارع عنه لكنه لم يلزم به! 
الإشكال مشترك الورود على العقود المستحدثة 
الإشكال عام للحقوق المستحدثة والطرق العقلائية 
الجواب المعهود 

الأجوبة 

الإمضاء الإنشائي والإمضاء الإرشادي 

عدم الردع 

منشأ الحجية ليس الشارع فقط فلا حاجة للإمضاء 
بل منشأ الحجية والشرعية : العقل والفطرة 

حاجة العقل إلى إمضاء الشرع دوري 

والفطرة غير محتاجة للشرع في حجيتها 

الدليل على فطرية الطرق العقلائية 

الدليل على أن مرجعها العقل 

إشكال وجواب 

الحقوق أيضا فطرية أو عقلية: مستحدثة وغيرها 
منشأ الحقوق» عقلاً وفطرة» أمران: 

سلطنة الإنسان على حقوقه فطرية ‏ عقلية 

وجه استغناء الحقوق والعقود عن الإمضاء 


الحقوق والعقود والشروط فطرية ؛ فلا تحتاج إلى إمضاء 
الخيازة والاستصناع موجبان للسلطة» بالعقل والفطرة 


البيع والإجارة وغيرها فطرية عقلية 
وجه الاختلاف في مثل حق التأليف 
الإاشكالات ا 
فطرية الأصل لا تستلزم فطرية الحد والصغريات 


الفهرس 

الجواب: كفاية غنى الأصل عن الإمضاء 

بل بعض الشروط والقيود فطرية فلا تحتاج له 

أمثلة للشروط والموانع الفطرية 

نظائر المقام : فطرية الأصل دون الحد: خبر الثقة 
واللطف والعدل والظلم 

بناء العقلاء الفعلي وبناؤهم التقديري 

إشكال : لعل منشأ بناء العقلاء الغرائز 

أجوبة ثلاثة : 

إشكال: السلطنة درجات لا توجب كلها صحة كل التقلبات 
الجواب : ثبوت المرتبة القوية يستفاد من الاطلاق» عقلا 
الرد: لا إطلاق في الأدلة اللبية 

الجواب ١‏ الشكم العقلي اا مور أو منصب على الطبيي 
الرد صغرى» لفرض ثبوت أعلى مراتب السلطنة 
إشكال: الإنسان مسلط على أمواله لا على أحكامه 
الجواب: 

العقل هو منشأ الحكم 

تشريع السلطنة على الأموال تشريع لجواز التقلبات 
ملخص البحث 

أنواع الشرط في السرقفلية 

الاشكالات الثمانية على الشروط في السرقفلية 

١‏ الشرط قائم بالمتشارطين لا بغيرهما 

"لو خالف الشرط عصى لكنه لا حق له 

7" له عزله إن كان الشرط الفعل 

وهي ولاية إن كان شرط شرط النتيجة 

ليس الشرط بديلاً عن العقود والايقاعات 


أه>" 


يك 

كون الوكالة لازمة خلاف مقتضى عقد الوكالة 

؟ - الوكالة تبطل بموت الموكل وليس كذلك (الخلو) 
ا كما تبطل بموت الوكيل وليس كذلك الخلو 

/ لا تحديد للوكيل في الخلو مع لزوم تحديده 

وليس (الوكيل في التوكيل) حلا 

العدول من (اجارة ووكالة) الى (اجارة بشرط الوكالة) 
الأجوبة عن الاشكالات مبنى 

عقد الخلو بيع بإزاء المبلغ المعجل والأقساط 

عقد الخلو بيع للمسقفات وايجار للأرض 

عقد الخلو بيع ملك مبعض ذاتا وآثارا 

وليقضين:الفو رق (الللف لضن انا وأار )بو عضا 
الملكية أنواع وكل منها من سنخ 

التلف قبل القبض من مال بائعه 

الحيثيات التقييدية منوعة لذيها 

إفكان املف ألؤقت وحور ووافوعه 

ملكية المرأة لتمام المهر قبل الدخول 

لا خمس في النصف الثاني من المهر ولا استطاعة به 
صور السرقفلية الأربع 

بيع المتجر وتحديد أجرة شهرية لمدة محدودة 

بيعه مع أخذ الأجرة شهرياً مهما ترامت البيوع 
الجواب عن مجهولية الثمن وأنه كيف تعود الأجرة لغير المالك؟ 
تخريج محفوظية حق الطبع والنسخ 

رد التفصيل بصحة طبع غير النسخة الاولى 

الأجوبة عن مجهولية الثمن 


الفهرس 

شبهة بطلان استئجار الفندق اذا لم يحدد المدة 

وجوه ستة لتصحيح الاستئجار غير محدد المدة 

لأنه لس غورا كينا ادنيل غلىءيظلان مظلق اقول 
الاجارة غير نتحددة المدة معاطائية مبرزها العمل الخاص 
تخريج السرقفلية على الاجارة ودفع اشكال المجهولية 
املك المؤقت في السرقفلية 

تصويرالملك المبعض في السرقفلية 

حق الخلو بيع لالية العين فقط 

الأمور الخمسة في مصب المعاملات 

(العين) ومعناها 

المشخصات الفردية وحقيقتها 

(المالية) وهي أمر اعتباري وهي غير العين والمشخصات 
(الفائدة) و(المال) 

من ثمرات التفريق بين الامور الخمسة 

صحة وقف الالية 

أنواع التركيب 

التركيب الا تحادي العقلي 

التركيب الاتحادي الخارجي 

التركيب الانضمامي 

التركيت الامتزاجي 

التركيب الاعتباري 

أنواع الشركة 

شركة اليتان 

شركة الأبدان 


شركة الوجوه 


ماق" 


ه " 

شركة المفاوضة 

كيفية تركّب العين مع المشخصات الفردية ومع المالية 
الانتزاعي أو الاعتباري القائم بالعين 

كيفية تركيب العين مع الملشخصات 

كيفية قيام المالية بالعين 

المصب من الأربعة في العقود 

أمثلة فقهية عرفية للتفكيك بين المصبات الأربع 
مين 

جبر ا محتكر على العرض للبيع دون تسعير 
الوجه في الجبر دون التسعير 

الصناعات الكفائية 

النقد مقابل للمالية 

مصاديق التفكيك بين العين والمالية والملشخصات 
النفقة 

القرض وال حوالة 

السجن 

الثلج وفراغ المكتبة 

موجز القول في أهم تخريجات مبلغ السرقفلية 
صورة تحديد وقت السرقفلية 

أن يكوق قرضا 

أن يكون تمليكا 

مبلغ حق الخلو معجل كبير ومؤجل مقسط 

مبلغ حق الخلو مقابل المالية 

الاشكال على كلا فرضي بقاء قيمة العين والمشخصات وعدمه 


حق الخلو والسرقفلية 
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الجواب عن المحذورين 

المبلغ للعين منزوعة عنها قيمة الإجارة أبدا 
المبلغ للعين من حيث دون حيث 

صورة عدم تحديد وقت للسرقفلية 

البحث عن تخريج (الخلو) بانه إجارة مع شرط 
الإشكالات السبع على شرط الفعل 

سيالية إشكال عزل الوكيل في أبواب فقهية كثيرة 
الأجوية: أولا + [نه يو كله,وكالات معافة 
مناقشات أربع 

ثانياً: إن الشرط يود الحق 

كيف يولّد شرط النتيجة الحكم الوضعي؟ 

حك تراه شرع البعل للحكم الوصعي 

١‏ لأن للمشروط له إسقاط الشرط 

" ولآن له رفع الأمر للحاكم ليجبره على الوفاء 
المناقشة 

صحة جبره لا ينتج الوكالة بالفعل قبله 

فلا يحدي ذلك في أغلب المواطن 

صحة الإسقاط لا يستلزم صحة النقل 

صحة إسقاط حق الملامسة وعدم صحة نقله 
صحة إسقاط حق الاختصاص دون نقله 
صحة إسقاط حق القصاص دون نقله 

حق إسقاط حق الحيازة دون نقلها 

صحة إسقاط حق التوكل دون نقله 

الثا: ان العين تنتقل محفوفة بالحق 

حق الطبع 
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المناقشة في إطلاق انتقال العين محفوفة 

حق الطلاق 

رابعاً: اشتراط الوكالة اللازمة 

الإشكال بان الوكالة اللازمة خلاف مقتضى العقد 

جواز الوكالة من العوارض اللاحقة» فيمكن اشتراط اللزوم 
الدلي + «وتعريك الوكالة 

جوابان أخران 

المناقشة: كلاهما متوقف على الجواب المبنوي 

الإشكال بان الوكالة اللازمة» ولاية 

الجواب: بل هي اعتبار آخر 

الجواب بأنها من لزوم التوكيل لا لزوم الوكالة 

المناقشة/ الإشكالات على كون شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة 
الأشكال يان كترط:الطيحة تولية:والحوات 

دعوى أن السرقفلية عقد قديم ورد في الروايات 

وان بيع الأراضي الخراجية هو نفس السرقفلية 

عدم صحة الدعوى» وتحقيق حال الأراضي الخراجية 

إذا كافك الأ رضن ماك عليه 

إذا كانت مواتا/ إذا لم تكن الحرب بإذن الإمام علكَلد 


الخلاف في أرض العراق» وسيرة المتدينين في بيعها وشرائها 


وجوه تصحيح بيع أراضي العراق 

إنها ليست من الفيء ؛ إذ الحرب لم تكن بإذن الإمام عَلَا 
أو لأنها كانت مواتاً حال الفتح 

أو لأنها لم تكن أراض زراعية 


أو لأنها من خمس سهم الومام كل 
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الفهرس 

أو لأن الإمام إذن ببيعها و لاية 

الإشكالات على دعوى أن بيع أراضي الخراج هو بنحو عقد (الخلو) 
١‏ -إنها ليست فيئا فهي كسائر الببوع 

؟ - في (بيعها) المبلغ المقسط للإمام, وفي (الخلو) للمالك 

"٠‏ تعامل المتشرعة معها معاملة الملك» عكس (الخلو) 

5 -أو: (الخلو) تمليك؛ عكسها 

تحديد المدة في (الخلو) دون الأرض الخراجية 

رد الاستدلال بروايات بيع الأرض الخراجية على أنها من (الخلو) 
فقه روايات بيع الأرض الخراجية بما يرد هذه الدعوى 

الملحق : الوجه الجديد لحجية الطرق العقلائية : العقل والفطرة 
النائيني عل : السيرة منشأ سيرة العقلاء بما هم عقلاء 

إيضاحات لكلامه لله ومناقشات 

التعبير ب(بما هم عقّلاء) يستبطن النشوء من العقل 

حكم العقلاء يرجع اما للعقل أو للفطرة 

أمثلة للطريقة العقلائية في الفقه والأصول 

دليل عدم نشوء الطرق العقلائية من كلام نبي أو جبر ظالم 
مناقشة (حاجة السيرة للإمضاء إن كان منشؤها الفطرة) 

البعاحة النط رياف ده أعيان 
الجواب : المنبه يحتاجه غير المتنبه 

؟ الطرق العقلائية مقتضيات للحجية 
الجواب: بل هي علل» أو مقتضيات متممه بالفطرة 

المسالك في (الحجية) ونتائجها في المقام 

الحجية بمعنى المنجزية أو صحة الاحتجاج 

الحجية بمعنى الكاشفية التامة 

التزام النائيني حلم بكون خبر الثقة مورثاً للقطع لدى العقلاء 
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الحجية بمعنى الكاشفية الأعم من الناقصة 

متمم كشف الحجج العقلية هو العقل نفسه 

لا حاجة لمتمم الكاشفية في الحجج العقلائية 

حجية الحجج من باب سن القانون» وهو غالبي 

لا معلول بلا علة تامة والكاشف الناقص علة ناقصة 
الحواك> الظن الكاشف علة معدة::والغلة الازادة 

يزان لتتميم الكشف 

إشكال: متمم الكشف فارق بين الظن المطلق والخاص 
الجواب: الظن المطلق مرجوح بالتسبة للظن الخاص فلا حاجة لمم الكشف 
مناقشة مع الميرزا النائيني طلم 

7 الردع مانع فعدمه شرط فيحتاج إليه 

الجواب : مرجع هذا إلى الدفاع الثاني 

والردع مانع ؛ لك عديه لس اقورطا 

والتكوينيات أدل دليل ؛ إذ ليس العدم شرطأ 

فإنه عدم والعدم ليس علة أو معلولاً أو شرطا 

ولاستلزام عليته توقف الوجود على اعدام لا متناهية 

لا تتوقف حجية الفطرة والعقل على عدم ردع حجة أخرى 
الثمرة: عدم وجوب الفحص عن الرادع على مبنانا 

عدم سؤال أي راو عن حجية خبر الثقة» دليل بداهتها لديهم 
إعراض الائمة +م: عن الإلفات لحجيته أو عدمهاء دليل أقوى 
الإشكال بروايات «فوجدتم عليه شاهدا من كتّاب الله» 
الجواب: إنها خاصة بمسائل أصول الدين 

قول المرتضى ْله بتواتر أكثر أخبارناء غير مجدٍ هنا 

الحجج العقلية كحجية كلماتهم بايا بدون إمضاء خاتمهم 45 


الفهرس 

كلّي اللطف واجب لكنه لا يتكفل مصاديقه 

فليس سكوته 5 دليل الرضا والإمضاء 

بطلان توقف حجية كلام المعصوم على إمضائه هو له! 
فكذا الحجج العقلية 

أحكام العقل إما علية أو اقتضائية 

عدم الردع إما صانع للحجية أو رافع للمانع عنها 
الثمرة بين العدم لعدم المقتضي والعدم لوجود المانع 
الثمرة بين الحجية التنجيزية والتعليقية 

قرينة الدأب في كلامهم لال . لا في الحجج على كلامهم 
فهرس الإشارات العلمية 

المهرس 

كتب أخرى للمؤلف 


كتب أخرى للمؤلف 

.١‏ أضواء على حياة الإمام علي عيكّا, مطبوع. 

؟. التصريح باسم الإمام علي عَيكَِ في القرآن الكريم» مطبوع. 

". لماذا لم يصرح باسم الإمام علي عَكَاهِ في القرآن الكريم؟» مطبوع. 

4. استراتيجيات إنتاج الشروة ومكافحة الفقرفي منهج الإمام علي بن 
5 طالب عَيكه : مطبوع. 

4. شعاع من نور فاطمة الزهراء عَمَآايد» دراسة عن القيمة الذاتية محبة فاطمة 
الزهراء عََاليَدء مطبوع. 

؟. تجليات النصرة الإلبية للزهراء المرضية عَ#َآليد» مطبوع. 

. نحات من حياة الإمام الحسن عليكَا» مطبوع. 

8. شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية عليكّل. مطبوع. 

4. المرابطة في زمن الغيبة الكبرى» مطبوع. 

.٠‏ السيدة نرجس عَمَاليِدِ مدرسة الأجيال» مطبوع. 

.١‏ دروس وعبرمن الكلمات القصار من نهج البلاغة» مخطوط. 

٠١‏ . بحوث في العقيدة والسلوك» مجموعة محاضرات على ضوء الآيات القرأنية 
الكريمة؛ ألقيت في الحوزة الزينبية وفي النجف الأشرف» مطبوع. 

١‏ . إضاءات في التولي والتبري» مطبوع. 

5 . دروس في أصول الكافي ‏ الجزء الأول كتاب العقل والجهل ؛ مخطوط. 

6. كونوا مع الصادقين؛ بحوث تفسيرية في الآية الشريفة #كونوا مع 
الصادقين 4 مطبوع. 


5 لمن الولاية العظمى؟ مطبوع. 

. توبوا إلى الله » مطبوع. 

. شرح دعاء الافتتاح » مخطوط. 

4. بصائر الوحي في الإمامة» مطبوع. 

."٠‏ سوء الظن في المجتمعات القرآنية » مطبوع. 

.١‏ مقتطفات قرآنية » مطبوع. 

؟". مناشئ الضلال ومباعث الانحراف» مطبوع. 

*". ملامح النظرية الإسلامية في الغنى والشروة والفقر والفاقة؛ بحث عن 
هندسة اتجاهات الفقر والغنى في المجتمع » مطبوع. 

". مقاصد الشريعة و مقاصد المقاصد اللين والرحمة نموذجاء مطبوع. 

6. شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية بحث اصولي فقهي على ضوء الكتاب 
والسنة والعقل » مطبوع 

1. رسالة في قاعدة الإلزام» تقريرات دروس الخارج في الحوزة العلمية في 
النجف الأشرف» مخطوط. 

3". فقه التعاون على البر والتقوى » مطبوع. 

فقه الخمس» تقرير دروس الخارج في الحوزة العلمية الزينبية ؛ يخطوط. 

4. فقه المكاسب مباحث البيع» مخطوط. 

."٠‏ فقه المكاسب المحرمة . حفظ كتب الضلال ومسببات الفسادء مطبوع. 

١‏ فقه المكاسب المحرمة ‏ مباحث الرشوة» مطبوع. 

؟”. فقه المكاسب المحرمة ‏ حرمة الكذب ومستثنياته» مطبوع. 

7. فقه المكاسب المحرمة ‏ رسالة في التورية موضوعاً وحكماً؛ مطبوع. 

5 فقه المكاسب المحرمة ‏ رسالة في الكذب في الإصلاح, مطبوع. 
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5. فقه المكاسب المحرمة ‏ احكام اللهو واللغو واللعب وحدودهاء مطبوع. 

5" فقه المكاسب المحرمة ‏ رسالتان في النجش والدراهم المغشوشة» مطبوع. 

/”. فقه المكاسب المحرمة ‏ مباحث النميمة» مخطوط. 

8" رسالة في الحق والحكم التعريف والضوابط والاثار» مخطوط. 

4. الاجتهاد في أصول الدين؛ مخطوط. 

٠.الأصول‏ مباحث القطع » مخطوط. 

١‏ الأوامر المولوية والإرشادية؛ مطبوع. 

؟؛. بحوث تمهيدية في الاجتهاد والتقليد» تقريرات دروس الخارج في الحوزة 
العلمية في النجف الاشرف» مطبوع. 

** . وجيزة في التقليد» مخطوط. 

5. تقليد الأعلم وحجية فتوى المفضول» مطبوع. 

6 التقليد في مبادئ الاستنباط » مطبوع. 

7. الحجة ؛ معانيها ومصاديقهاء مطبوع. 

. حجية مراسيل الثقات المعتمدة (الصدوق والطوسي قدس سرهما 
نموذجا)؛ مطبوع. 

. رسالة في أجزاء العلوم ومكوناتهاء مطبوع. 

4 . رسالة في فقه مقاصد الشريعة» مخطوط. 

5. فقه الرؤى» دراسة في عدم حجية الأحلام على ضوء الكتاب والسنة 
والعقل والعلم» مطبوع. 

.١‏ مباحث الأصولء التعادل والتراجيح ؛ مخطوط. 

7. مباحث الأصول» رسالة في الحكومة والورود؛ مخطوط. 

07. المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول» مطبوع. 


كتب أخرى للمؤلف نا 


1 . 
. رسالة في نقد الكشف والشهود». مخطوط. 
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المبادئ والضوابط الكلية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية» مخطوط. 


نسبية النصوص وامعرفة... الممكن والممتنع ؛ مطبوع. 
نقد البرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة؛ مطبوع. 
مدخل إلى علم العقائد» نقد النظرية الحسية ؛ مطبوع. 


. ملامح العلاقة بين الدولة والشعب؛ مطبوع. 

. معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي » مطبوع. 
. الخط الفاصل بين الأديان والحضارات؛ مطبوع. 
. الحوار الفكري » مطبوع. 

. الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي » مطبوع. 
. قاعدة اللطف» مخطوط. 

. المرابطة في زمن الغيبة الكبرى» مطبوع. 

. التبعيض في التقليد» مطبوع. 

(أقدنا الضراط المستقيم) ؛ مطبوع. 

. القيمة المعرفية للشك» مطبوع. 

. السلطات العشرء مخطوط. 

. مباحث الأصول ‏ التعارض» مخطوط. 

. رسالة في أسلمة العلوم الإنسانية» مخطوط. 


تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد والاستنباط » مخطوط. 
مقدمات الاجتهاد الاستنباط وشروطه» مخطوط. 


